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א  
يشكل القانون المرجعية الأساسية اللازمة لتنظيم العلاقات المختلفة بين أفراد المجتمع وبين 

ه التي يمكن لها أن تعالج المجموعات المتنوعة داخله ويكون ذلك من خلال احترام قواعده وأحكام

ك نلاحظ لذل. ة تضمن عدم ضياع الحقوق وإهدارهاالنزاعات والمصالح المتضاربة بطريقة حضاري

ومن  ،د سلوكه ومعاملاته حماية للمجتمعالحضارات أن يضع قوانين تحد ةأن الإنسان حاول منذ نشأ

كانت تعتبر الطبيب مسؤولاً ، فشملت جوانب من المسؤولية الطبية رابي والتيضمنها شريعة حمو

عينا ، وكان إذا تسبب الطبيب بوفاة المريض أو أفقده ية كاملة عن أي ضرر يلحق بالمريضمسؤول

  1.من عينيه قطعت أصابع الطبيب

فمهنة الطب هي إحدى أهم وأقدس المهن التي يعمل القانون على تنظيمها فهو الذي ينظم  

، الطبيب والمجتمع بشكل عام بحيث يضمن والمستشفى، الطبيب طبيب والمريضالعلاقة بين ال

مزاولة مهنة الطب حسب الأصول بهدف علاج المريض وتخفيف آلامه ومعاناته في ظل التطور 

الكبير والملحوظ الذي شهده الطب بحيث جعل الكثير يقرون بأن ما حدث من تطور وتقدم في 

ا تم خلال عشرين قرن من عمر في أهميته مالمجالات الطبية خلال الخمسين عاماً الأخيرة يجاوز 

  . الطب

ومهنة الطب هي المهنة الوحيدة التي لها منذ فجر التاريخ والحضارة الإنسانية آداب للممارسة في  

إطار قسم يلتزم الأطباء على أدائه قبل أن يؤذن لهم الاقتراب من علاج المرضى حيث وضع القسم 

ار الأخلاقي والسلوكي والإنساني في ممارسة مهنة الطب الشهير المعروف بقسم أبو قراط الإط

وواجب الطبيب نحو المريض ونحو الزملاء في المهنة وضرورة المحافظة على أسرار المهنة التي 

ترتبط بصحة وحياة الإنسان وهو القسم الذي تناقله الأطباء جيلاً بعد جيل منذ أن وضعه أبو قراط 

  2.وحتى يومنا هذا خامس قبل الميلادحوالي القرن ال

                                                            
  .12،ص2006،الطبعة الأولى ،القاهرة ،الدار المصرية اللبنانية ،مفهوم القتل وإشكالياتة الطبية، جوخه ،ألرياحيد /1
 .13ص  ،مرجع سابق، جوخه، د ألرياحي/ 2
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ولا يزال الطب يأتي كل يوم بما هو جديد في كافة تخصصاته بحيث أصبح ما يميـز الطـب الحـديث     

ي هي الوقاية والعـلاج مـن   هو الايجابية والفاعلية التي جعلت الطب يتجاوز حدود مهمته الأصلية الت

و الحـال  غير العلاجية كمـا ه ـ  ، ليشمل أيضاً تحقيق رغبات الإنسان في الكثير من المجالاتالأمراض

   .مثلاً في جراحات التجميل

ولكن الفاعلية المتزايدة والتطور الحاصل في الطب الحديث نتج عنه أثار ضارة ومخاطر على جسم  

، والكثير مـن الممارسـات   ثير من جوانبه مجهولاً أمام الطبالإنسان حيث إن هذا الأخير لا يزال في ك

ثار سلبية غير متوقعة قد تظهر آلغالب من خلال إعطاء عقاقير لا تخلو من الطبية الحديثة تتم في ا

بعد فترة من الـزمن علـى الإنسـان، وأيضـاً زاد مـن مخـاطر الطـب الحـديث اسـتخدام الآلات والأدوات          

  . تج عنها الكثير من المخاطر أيضاًالمعقدة في العلاج مما ن

اد في الأعمـال الطبيـة الخاطئـة ونـتج عـن ذلـك       ومحصلة هذا التطور الطبي وما لازمه من مخاطر ز

بـالتعويض عمـا ينشـأ    أيضاً زيادة كبيرة في عدد القضايا والدعاوى المرفوعة أمام القضاء للمطالبة 

     .عنها من أضرار

ولذلك وفي مجال المسؤولية الطبية توجد معومات محددة في مهنة الطب تجعل الطبيب فـي وضـع    

المهنيين لأنه يتعامل مع أثمن شيء فـي الإنسـان ألا وهـو حـق الحيـاة       صعب بالمقارنة مع غيره من

  . المختلفة ت والاتفاقيات الدوليةوالصحة الذي تحميه أغلب القوانين الوطنية منها والإعلانا

فالطبيب هو الشخص الذي لديه المهارة والخبرة في نظر المريض لتحقيـق الشـفاء، ولكـن الشـفاء     

تكبـه  الطبيب قد يكون مساوياً أو معادلاً لخسران حياته أحياناً بأي خطـأ ير  الذي يراه المريض في يد

، ومن الممكن أن يخسر حياته وسيكون من الصعب تعويضه مادياً ولا الطبيب أثناء معالجة المرضى

      .يكون للتعويض قيمة عند فقدان الحياة

دل فــي ســاحات القضــاء وتبــدو لــذلك أثــارت المســؤولية بنوعيهــا المــدني والجزائــي الكثيــر مــن الجــ

   -:هماحساسية القول بالمسؤولية الطبية من خلال ناحيتين 
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ثـار سـيئة   آ، مما قد يصدر من الأطباء من أخطاء قد يكـون لهـا   الحرص على حماية المرضى: الأولى 

على صحة المريض وضمان توفير العناية الطبية اللازمة مـن خـلال تأكيـد قيـام مسـؤولية الطبيـب       

  . ن قد تم على غير الوجه الصحيح لهضرر يحدث من جراء الفعل الذي قام به إذا كاعن كل 

توفير الحرية اللازمة للأطباء في معالجة مرضاهم وضمان الثقـة والأمـان الكـافي لهـم لأن     : الثانية 

 ،نته ولا يقـوم بالإبـداع والابتكـار   الطبيب عندما يشعر أنه مهدد بالمسؤولية ولا يستطيع ممارسة مه

فإنه يتهرب من القيام ببعض الأعمال الطبية الضرورية خوفاً من الوقوع في الخطـأ وعليـه لا بـد أن    

     3.مأنينة وتوفر الحماية اللازمة لهيتم العمل في جو من الثقة والط

ولو تتبعنا تاريخياً تطور مهنة الطب بشكل عـام، وقضـية الخطـأ الطبـي بشـكل خـاص لوجـدنا أنهـا         

نية مثلاً نجد أن المشـرع المصـري   اهتمام الحضارات، ففي الحضارة المصرية الفرعوتأخذ جانباً من 

بحماية الجمهور من أخطاء الأطباء فلم يكـن يبـاح للطبيـب أن يخـالف فـي علاجـه مـا جـاء فـي           اهتم

وكذلك نجد الأشوريين قد اهتموا بهذا الموضوع فكان الطبيب  4.السفر المقدس وإلا تعرض للعقاب

 ، ويدلالعذر من الإرادة العليا للآلهة ا أخطأ أو لم ينجح في علاج المريض يلتمس لنفسهالأشوري إذ

أما بالنسبة للبابليين فقد كانوا يتميزوا بالتشديد في معاملة . ذلك بوضوح على أنه يسأل عن خطأه

ول أن يحـا  أن يبدي رأياً في مـرض أو  بابلييخلو من الخطر على الطبيب الأطبائهم حتى أنه لم يكن 

أمـا بالنسـبة للإغريـق فكانـت      .لنصوص الواردة في شريعة حمو رابـي ، ويؤيد ذلك ايضيف له علاجاً

، فكتب أفلاطون أن الطبيب يجب أن يخلى من كل ما أدبية أو ماديةإالجزاءات التي توقع على الأطباء 

عنى بمريضـه العنايـة   م ي، كما أنه يسأل في حالة ما إذا لإرادتهعن  اًؤولية إذا مات المريض رغممس

أما الرومان فقد كانوا يعتبرون الإنسان مسؤولاً عن الأضرار التي يسببها الآخر فـي مالـه أو   . الواجبة

أمـا فـي عهـد    . لطبيـب باعتبـاره إنسـان فـي النهايـة     شخصه وبالتالي كان هناك مسؤولية عـن خطـأ ا  

ن الثـاني والثالـث عشـر بـأن     الصلبين فكانت محاكم بيت المقدس تحكم في ذلك العهد فـي القـرنيي  

ــع اهمالاتــه   الطبيــب مســؤولاً ــه وجمي ــع أخطائ أمــا فــي العصــر الحــديث نلاحــظ أن هــذه   . عــن جمي

                                                            
 ،الطبعة الأولى ،دراسة تأصيلية مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين المعاصرة ،مسؤولية الطبيب المهنة ،عبد االله ،ألغامدي/  3

   . م1997عام  ،جدة ،دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع
   .13ص  ،بدون سنة نشر ،بدون طبعة ،توزيع المصرية، القاهرةأطباء ومرضى، شركة ال الجوهري، فائق،. د/  4
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المسؤولية قد تبلورت بشكل ملموس فوجد ما يحدد هذه الأفعال المرتكبة بنصوص قانونيـة سـواء   

تعـالج المسـؤولية   خاصـة   كانت في إطار العقوبات المفروضة فـي قـوانين العقوبـات أو فـي قـوانين     

      5.الطبية

ا جــاء فــي تعــاريف الفقهـــاء وفــي هــذا الإطــار يمكــن أن نجــد أن المقصــود بالخطــأ الطبــي وفــق م ــ 

 6.، للشخص العادي مع إدراك لهذا الانحرافعن السلوك الطبي العادي والمألوفانحراف الطبيب “هــو

، أو هـو إخـلال الطبيـب    يضـه درجـة يهمـل معهـا الاهتمـام بمر     وما يقتضيه مـن يقظـة وتبصـر إلـى    

بالواجبــات الخاصــة التــي تفرضــها عليــه مهنتــه وهــو مــا يســمى بــالالتزام التعاقــدي وعــدم الالتــزام 

، ويفتـرض الالتـزام   وق والمصالح التـي يحميهـا المشـرع   بمراعاة الحيطة والحذر والحرص على الحق

، ولا يعـد  لتـزام بقـدر الاسـتطاعة   أن يكون بمقدور الطبيب الوفاء به، لأنه ابمراعاة الحيطة والحذر و

فشل العلاج من الطبيب في حد ذاته دلـيلاً علـى خطـأ الطبيـب فقـد يفشـل العـلاج علـى الـرغم مـن           

ويكون المعنى  7."تة والمستقرة والخاصة بمهنة الطبالتزام الطبيب بالقواعد والأصول العلمية الثاب

بـه قبـل الغيـر أن يعـوض الضـرر الـلازم       الحكم على من أخـل بـالتزام مـا التـزم     “الدقيق للمسؤولية

الناجم عن الإخلال بهذا الالتزام ولا فرق بين أن يكون الالتزام تعاقدياً حيث يلتزم المتعاقـد أن ينفـذ   

، وبين أن يكون هذا الالتزام تقصيرياً تبر مسؤولاً ويحكم عليه بالتعويضفي الوقت المحدد وإلا فيع

علـى عاتقـه مـن عـدم الإضـرار      له بـالتزام قـانوني مفـروض    فيلتزم الفاعل بالتعويض نتيجة لإخلا

  8.بالغير

                                                            
الطبيب من الناحية الجنائية والمدنية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، الطبعـة الأولى، عـام    أيوسف، أمير فرج، خط/  5

 . 11-8م ص 2007

الطبعة ،1998شأة المعارف، الإسكندرية، دلة والمستشفيات، منمسؤولية الأطباء والصيا ،عبد الحميد ،ألشواربي. د/  6
  .26ص ،الأولى

العدد  ،مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات ،أخطاء الأطباء بين الفقه والقانون ،محمد ،الشلش/  7
 .330 -329 صفحة،2007،التاسع

  . 17ص ،دلة والمستشفيات، مرجع سابقمسؤولية الأطباء والصيا ،عبد الحميد ،ألشواربي. د/  8
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ويمكن أن نجد بعض الدراسات التي تناولـت هـذا الموضـوع ولكـن مـن الناحيـة النظريـة فقـط دون         

إذا مـا اسـتثنيا بعـض التقـارير الصـادرة عـن        ،الرجوع للجانب الميداني في دراستهم لهـذا الموضـوع  

لــة هــذه الدراســات كتــاب المســؤولية التقصــيرية للأطبــاء فــي  ومــن أمث .مؤسســات حقــوق الإنســان

، ومسـؤولية الطبيـب فـي القـانون المـدني المقـارن لعبـد        لتشريعات العربيـة لمحمـود زكـي شـمس    ا

أما بالنسبة للرسائل الجامعية فنجد رسالة دكتوراه بعنـوان المسـؤولية الطبيـة فـي      .السلام التوجي

يـة لوائـل   ، ورسالة ماجستير بعنوان المسؤولية المدنيـة الطب قوبات لمحمد فائق الجوهريقانون الع

بحث بعنوان الممارسات الطبية بين خطأ الطبيب ومضاعفات المرض للدكتور  ،ومن الأبحاث .عساف

وغيرهـا مـن التقـارير الصـادرة عـن مؤسسـات حقـوق الإنسـان مثـل التقريـر            ،عبد االله محمد بنجود

الإنسـان  ة المستقلة لحقوق الإنسـان الـذي يبـين وضـع حقـوق      السنوي الرابع عشر الصادر عن الهيئ

      .في مناطق السلطة الوطنية

، وكثـرة  التقدم التكنولـوجي  نتيجةالطبية  وتكتسب هذه الدراسة أهمية نتيجةً لزيادة وتيرة الأخطاء

اذهـا  أضف إلـى ذلـك تنـوع العلاجـات الطبيعـة واتخ      .تدريبهم وتأهيلهم تأهيلاً جيداً الخريجين وعدم

وتظهـر  . لـق مناخـاً ملائمـاً لوقـوع الأخطـاء     هـذا كلـه خ   .منحنى وتنوع وتطور وسائل العلاج أكثر من

ان الأخطـاء التـي   في تنـاول المسـؤولية الطبيـة نظـراً للحاجـة العمليـة لبي ـ       أهمية هذه الدراسة أيضا

ه الأخطـاء فـي   نيه تعالج هذ، ومدى مسؤوليتهم عنها في ظل عدم وجود قواعد قانويرتكبها الأطباء

، يــة قانونــاً وبيــان أنواعهــا وصــورها كمــا وتظهــر أهميتهــا فــي التعريــف بالأخطــاء الطب  ،فلســطين

بالإضافة إلى الدراسة الميدانية لأخطاء طبية فـي الأراضـي الفلسـطينية ومناقشـة بعـض القضـايا       

ى معرفة إذا مـا  ، بالإضافة إلأو حتى تعرقل سيرها التي تحول دون السير في قضايا الأخطاء الطبية

لامة جسده فـي الأراضـي   تم هناك انتهاك وخرق لحق الإنسان وذلك بالتعدي على حقه بالصحة وس

، بالإضافة إلى محاولة التركيز على القواعد القانونية المطبقـة فـي حالـة وجـود أخطـاء      الفلسطينية

، كمـا وتبـرز أهميـة    متابعة والمحاسبة عن هذه الأخطـاء طبية ومعرفة الجهات المسؤولة أيضا عن ال

ة الاجتهــادات الفقهيــة وفــي النــدرة للأبحــاث وقلــ. ة فــي حداثــة هــذا النــوع مــن الأبحــاثهـذه الدراس ــ

يحدد مسؤولية الأطباء عـن أخطـائهم فـي ظـل الاعتمـاد       وفي عدم وجود قانون خاص. الفلسطينية

بحقوق الإنسان وذلـك   بالإضافة للارتباط الوثيق للموضوع .دنيةعلى القواعد العامة للمسؤولية الم

أن المشــرع بمــا  .ن عــن حقــوق الإنســان فــي هــذا المجــالاســتناداً لكوننــا مــن الناشــطين والمــدافعي



                                                          

 

 

12 

 الأخطاء الطبية

الفلسطيني لم يتعرض كغيره في معظم الـدول العربيـة للمسـؤولية الطبيـة بـل تركوهـا للقواعـد        

حـديث وظهـور   العامة من المسؤولية وهي غير واضحة المعـالم وخاصـة فـي ظـل التطـور العلمـي ال      

الاختراعــات والاكتشــافات العلميــة والطبيــة المختلفــة مــع عــدم وجــود قــوانين متخصصــة فــي هــذا  

انـاً  الموضوع حيث أن المريض الذي يعاني من خطـأ طبـي يصـعب عليـه أو حتـى يسـتحيل عليـه أحي       

   .الحصول على التعويض المناسب

تمثـل فـي طبيعـة الخطـأ بشـكل عـام،       أما مشكلات الدراسة فقد تبرز في عدة أمور من الممكن أن ت

بمعنى هل يختلف الخطأ الطبـي الصـادر مـن الطبيـب عـن غيـره مـن الأخطـاء الـواردة فـي القـانون            

، فبالتـالي هـل يـؤثر عـدم وجـود      فـي القـوانين التـي عالجـت الموضـوع      ، وأيضا في النقص؟المدني

مكن في هذا الإطـار تطبيـق   وهل ي ؟قانون للمسؤولية الطبية على السير في قضية الأخطاء الطبية

القواعد العامة للقانون المدني علماً بان المشرع الفلسطيني لم يعالج هذا الأمـر فـي قـانون خـاص     

أو تطبيق بعض القوانين السارية المفعول في فلسـطين علـى    ،ما في بقية الدول العربية الأخرىك

ات في وجهـات نظـر الفقهـاء؟، وكمـا     وهل التطبيق لهذه القوانين فعلا يؤدي إلى خلاف ؟هذه الأخطاء

، وفي هـذا الأمـر هـل يمكـن مسـائلة الطبيـب جنائيـاً عـن         في إمكانية معاقبة الطبيب المخطئتبرز 

وهل تكون هذه العقوبات المفروضة في القوانين المعمول بهـا   له بالإضافة إلى مسائلته نقابياً؟فع

؟ بالإضافة إلى التزام ديلات بهذا الخصوصا بحاجة إلى تعفي فلسطين كافيه في هذا المجال أم أنه

، بمعنى هل تقوم هذه الجهـات بواجبهـا القـانوني فـي     مكلفة بمتابعة قضايا الخطأ الطبيالجهات ال

وهـل فعـلاً يوجـد غيـاب أو تقصـير مـن قبـل هـذه         ؟لأخطـاء بالشـكل المطلـوب والكافي   متابعة هذه ا

وهل فعلاً أن الأخطـاء الطبيـة    ا في هذا الإطار؟نسيق فيما بينهالجهات في متابعة هذا الأمر وفي الت

ما هي الأسـباب  و روج عن الوضع المألوف والطبيعي؟قد تزايدت في الفترة الأخيرة وبالتالي تشكل خ

، بمعنـى هـل تقـوم    اردور مؤسسات حقوق الإنسان في هذا الإط ـ التي تقف وراء ذلك؟ بالإضافة إلى

؟ وهل يلعب القضـاء  نسان فيما يتعلق بالأخطاء الطبيةهذه المؤسسات بدورها في صيانة حقوق الإ

الحاجـة للجـوء إلـى المحـاكم      العشائري والمصالحة بين الطرفين دوراً فـي إنهـاء هـذه الـدعاوى دون    

  .؟لحلها

لذلك فإننا نجد الأخطاء الطبية في الأراضي الفلسطينية ومـا ينـتج عنهـا مـن مسـؤولية طبيـة غيـر         

والتـي  بهـا مـن ناحيـة تعريـف الخطـأ الطبـي وتحديـد شـروط قيامـه           واضحة وشائكة وبحاجة للبحث
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، بالإضافة إلى تحديد المسؤولية الناجمة عن علاقة السببية بينهماال، وتتمثل بالخطأ الطبي والضرر

كانت مسؤولية مدنية أو مسؤولية جزائية أو مسؤولية تأديبية وتحديد واقـع  أهذا الخطأ الطبي سواء 

ل هـذه الأخطـاء الطبيـة عنـد     الأراضي الفلسطينية والجهات المخولة بمتابعة مث ـالأخطاء الطبية في 

  .وقوعها

 حاجـة  هنالك فإن الموضوع هذا في للفصل العربية القوانين مختلف بين المعايير اختلاف وبالتالي 

 قبـل  مـن  الأخطـاء الطبيـة   كثـرة  ، إنقلنـا  كما وأيضاً القانونية الإشكالية هذه لحسم وواضحة ماسة

 واضح مسلك وعدم وجود التعويض ورفض والقدر، بالقضاء المتضررين من الكثير وإيمان لأطباءا

   .السببية وعلاقة الخطأ والضرر يثبت أن عاتقه على يقع الذي المضرور المريض حق إلى للوصول

دى ، والتي تمثلـت فـي م ـ  ي واجهتنا أثناء إعداد هذا البحثمشيرين وفي هذا الإطار إلى الصعوبات الت

، وفــي نقــص المراجــع  ساســاً بمتابعــة قضــايا الخطــأ الطبــي  التعــاون مــن قبــل الجهــات المكلفــة أ  

المتخصصة في بعض مواضيع هذه الدراسة بالإضافة إلـى التقليـل مـن أهميـة هـذا الموضـوع مـن        

السرية فـي   قبل بعض الجهات والتي رفضت فيما بعد المساعدة لاعتبارات لم تعلمنا بها ولاعتبارات

دم إعطائنـا  ، بالإضافة لتعقيد الإجراءات في بعض الأحيان للحصول على المعلومة وعالموضوعهذا 

  . إياها بالشكل المطلوب

ولجميع ما ذكر فقد اعتمدنا في دراستنا على المـنهج العلمـي الوصـفي التحليلـي وكـذلك اسـتخدمنا       

ــروع         ــل مش ــوانين مث ــوانين والق ــاريع الق ــة مش ــة جمل ــي لدراس ــلوب المكتب ــدني  الأس ــانون الم الق

لسـنة  ) 36(المخالفات رقـم   الفلسطيني والقانون المدني الأردني والقانون المدني المصري وقانون

م، والتشـريعات العربيـة وقـرارات    2004لسنة ) 20(وقانون الصحة العامة الفلسطيني رقم  م،1944

وذلـك مـن أجـل معالجـة     بالإضافة إلى الجانب الميداني في بعض الأمور . المحاكم ومؤلفات الفقهاء

منهـا ماهيـة الأخطـاء     الأوليتناول المبحث . هذه الإشكاليات مقسمين هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث

، ويتناول أخيـراً المبحـث   لمسؤولية الناجمة عن الخطأ الطبي، في حين يتناول المبحث الثاني االطبية

  .ناطق السلطة الفلسطينيةالثالث واقع الأخطاء الطبية في م
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אאWאא 
، إلا أن الفضـل  فقهاء الكنيسة فـي القـرون الوسـطى    الواقع أن فكرة الخطأ برزت في أول أمرها لدى

حيـث أقـام الفقيـه     ."نين المدنيـة القـوا “بـإبراز فكـرة الخطـأ بوضـوح فـي مؤلفـه       )دوما(يعود للفقيه 

، أحـد المسـاعدين لـه علـى أسـاس الخطـأ      ة عن الطبيـب أو  المسؤولية الطبية الصادر) بوتيه(و) دوما(

حيث نادوا بتدرج الخطأ بالمسؤولية العقدية دون المسؤولية التقصيرية مبـررين ذلـك بـأن الالتـزام     

أما الالتزام بالمسؤولية التقصيرية فـدائماً  ) بعمل(بالمسؤولية العقدية غالباً ما يكون التزاماً إيجابياً 

ويعتبر الخطأ الطبي الركيزة الأساسـية لتحقـق    9.رار بالغير وغير قابل للتدرجالإضسلبي يقوم على 

الأشـخاص المسـاعدين    المسؤولية الطبية وبالتالي لا بد من وقوعه من الطبيب المعـالج أو مـن أحـد   

إلا أن  ،ويخضع الخطأ الطبي للمعيار العام في تحديد الخطـأ فـي المسـؤولية المدنيـة    10.والتابعين له

الخاصة والفنية للعمل الطبـي ومـا ينطـوي عليـه مـن خطـورة تثيـر التسـاؤل حـول تعريـف            الطبيعة

طبيقـات الخطـأ الطبـي    الخطأ الطبي وأنواعه من جهة وشروط الخطأ الطبي من جهة ثانية وصـور ت 

لطبي مع بيان أنواعه في في هذا المبحث تعريف الخطأ ا ما تقدم سنناقش بناءً على .من جهة ثالثة

لطبـي الأكثـر شـيوعاً فـي مطلـب      ، وصـور الخطـأ ا  وشروط الخطأ الطبي في مطلـب ثـان   مطلب أول،

  . ثالث

אאWאא 
 

   -:يلينتناول في هذا المطلب ثلاثة فروع أساسية وهي كما 

   .الطبيمفهوم الخطأ  -:الأولالفرع 

   .الطبيأنواع الخطأ  - :الثانيالفرع 

                                                            
ص  ،2005، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع لمدنية للطبيب في القطاع الخاص،المسؤولية ا الحياري، أحمد ،/  9

101- 102 .   
  .58م، ص 2008، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، رسالة ماجستير منشورة ئل، المسؤولية المدنية للطبيب،وا ،عساف/  10
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   .الطبيفي الخطأ  التدرج -:الثالثالفرع 

אאWאא 
   -:اقش في هذا الفرع البنود التاليةونن

   .عامتعريف الخطأ بشكل  - :الأول البند

  .الطبيتعريف الخطأ  -:الثانيالبند 

אאWא 
   11.وضد الواجب العمد،ضد الصواب وضد  :لغةًالخطأ 

، لكـن هـذه التعريفـات كانـت     ر قـانون نـابليون علـى تعريـف الخطـأ     ح القانون منذ صـدو شر لقد درج

، حيـث سـلك   الاجتماعية والاقتصادية السـائدة  تتفق مع نزعاتهم الشخصية ومنسجمة مع المفاهيم

أمـا المحـدثون فقـد     .والحـد مـن قيـام المسـؤولية المدنيـة     الأقدمون إلى التضـييق مـن دائـرة الخطـأ     

ول المتضـرر علـى التعـويض    دائرة تعريف الخطأ بهدف قيام المسـؤولية المدنيـة وحص ـ  توسعوا في 

، عامـة تسـتبدل بفكـرة تحمـل التبعيـة      ، إلـى درجـة دفعـت جانبـاً فقهيـاً للمنـاداة بقاعـدة       عن الضـرر 

قدت العديد من ف ،ولافتقار هذه الفكرة للسند القانوني السليم والعناصر اللازمة لصلاحية تطبيقها

فلا يلزم موجب بذل العناية المدين تحقيق نتيجة معينـه إنمـا يوجـب عليـه      .وقت لاحقفي  أنصارها

  12.أن يبذل الجهد للوصول إلى غاية معينة سواء تحققت هذه الغاية أم لم تتحقق

إن كثرة التعريفات الخاصة بالخطأ قد تعرضت للانتقاد، وأصبح من الصعوبة القول بأفضلية أحـدها  

الخطأ بأنه انحراف في السلوك على نحـو لا يرتكبـه الشـخص الـيقظ لـو      “مازو“فرَفقد ع. على الآخر

، وإن هذا التعريـف أقـرب التعريفـات    ارجية التي وجد فيها مرتكب الفعلأنه وجد في ذات الظروف الخ

                                                            
 .420ص  ،، القاهرة)2(طبعة  ،الجزء الأول ،جم الوسيطالمع ،إبراهيم ،أنيس/ 11

شورات الحلبي الحقوقية، من ، ني الجديد، المجلد الأولالوسيط في شرح القانون المد ،عبد الرزاق ،السنهوري/ 12
  657- 656صم،1998، )3(، طبعه )1(بيروت،جزء 
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، حيث يقترب الخطأ في المسـؤولية التقصـيرية منـه إلـى     اح الرأي فقهاً وقضاءً التي استقر عليها رجَ

   13.في المسؤولية العقديةالخطأ 

فانتفاء قصـد الشـيء لفاعلـه     قصد،ما ليس للإنسان فيه “وعرفه الفقه عدة تعريفات فقد قيل بأنه

    14.”لوصفهموجب 

وبالنسبة لتعريف الخطأ في المجال القانوني يجب التفرقة بين الخطأ في مجال المسؤولية العقديـة  

  . خطأ في مجال المسؤولية التقصيريةوال

، فقد عرفه الفقيـه  عيار خلقي مرجعه الضمير الإنسانيكان الخطأ في القديم يحدد بناءً على موقد 

خلال بها خطـأ فـي أربعـة أنـواع     ويحصر الالتزامات التي يعتبر الإ“الإخلال بالتزام سابق“يول بأنهبلان

   -:وهي

  .الامتناع عن العنف .1
  .الكف عن الغش .2
 . واليقظة في تأدية الواجب مهارة ن قوة أوالإحجام عن عمل لم تتهيأ له الأسباب م .3
  15.الرقابة على الأشخاص والأشياء .4

 
  “تبين لمن أخل به كأنه أخل بواجب إخلال بواجب“وعرفه سافاتيه بأنه

الحـرة المميـزة   إخلال بواجب عام يلازمه جزاء قانوني وإن الإرادة “الخطأ بأنه )لاكانتري وبارد(وعرف 

    .هي شرك لهذا الخطأ

في التشريعات العربية فإنها لم تقر تعريفاً للخطأ في القواعد العامة في القوانين المدنية، بـل   أمـا

اعتـداء علـى الحـق والإخـلال     “، وقـد اعتبرتـه  والقضـاء إنها تركت هـذا الأمـر لاجتهـاد فقهـاء القـانون      

                                                            
  .104ص  ،مرجع سابق ،المسؤولية المدنية للطبيب ،أحمد ،الحياري/ 13
 . 59ص  ،مرجع سابق ،المسؤولية المدنية للطبيب ،عساف ،وائل/ 14
شـورات الحلـبي الحقوقيـة،    من ، ني الجديد، المجلـد الأول الوسيط في شرح القانون المد ،عبد الرزاق ،السنهوري/ 15

  .787ص م،1998، )3(، طبعه )1(بيروت،جزء 
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 ."تحديـد  بـل هـي فـي ذاتهـا بحاجـة إلـى       بالواجب والحق المماثل، كلها ألفـاظ لا تحـدد معنـى الخطـأ    

لف الـدول العربيـة التعـرض    ونتيجة الصعوبة في تحديد الخطأ وطبيعته فقد تجنب المشرع من مخت

  . لتعريفه

، حيــث أنــه لا أســاس الضــرر ولــيس علــى أســاس الخطــأ إن المشــرع الأردنــي أقــام المســؤولية علــى

وهـو الفعـل    ،فأساس المسـؤولية عنـد قوامـه الضـرر    ، يام المسؤولية التقصيرية الإدراكيشترط لق

لذا نجد أن نصوص المواد التي ترتبط بالفعل الضـار بالقـانون المـدني     الذي يؤدي إلى الضرر بذاته

ولو  الأردني تقتصر على العنصر المادي فقط وهو التعدي وبالتالي يسأل كل من أحدث الضرر حتى

كـل  "ردنـي علـى أنـه   القـانون المـدني الأ   مـن ) 256(، وقد نصت المـادة  كان غير مدرك أو مميز لعمله

     16."اعله ولو غير المميز بضمان الضررإضرار بالغير يلزم ف

أما بخصوص مشروع القانون المدني الفلسطيني فإنـه تبنـى فكرتـي الخطـأ والضـرر فـي آن واحـد        

ل علـى مجـرد قصـور وتنـاقض فـي      كشرط لقيـام المسـؤولية التقصـيرية بشـكل عـام وإن هـذا يـد       

   17.مواده

                                                            
، وللتوضيح فإن التشريع المدني التونسي 104 -103، ص الحياري أحمد، المسؤولية المدنية للطبيب، مرجع سابق/ 16

عبارة عن إهمال ما يجب أو إتيان “منه قد عرفا الخطأ بأنه) 77(منه والتشريع المدني المغربي وفي المادة ) 83(وفي المادة 
 ما يجب الامتناع عنه دون قصد الإضرار  

، المـادة  2003ديوان الفتوى والتشريع، رام االله، فلسطين،  مشروع القانون المدني الفلسطيني، المذكرة الإيضاحية،/ 17
  . 211 -209، ص)180 -179(
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אאWאא 
إن الخطأ الطبي صورة من صور الخطأ بوجـه عـام لـذا نـرى مـن المفيـد أن نـدرج بعـض التعريفـات          

 والمـألوف، الخطأ الطبي هو انحراف الطبيب عن السلوك الطبي العادي “:الفقهية للخطأ الطبي ومنها

إلـى درجـة يهمـل معهـا      وما يقتضيه من يقظـة وتبصـر  18.للشخص العادي مع إدراك لهذا الانحراف

أو هو إخلال الطبيب بالواجبات الخاصة التي تفرضها عليه مهنته وهو ما يسـمى   ،الاهتمام بمريضه

وق والمصـالح التـي   بالالتزام التعاقدي وعدم الالتزام بمراعـاة الحيطـة والحـذر والحـرص علـى الحق ـ     

، لأنه بمقدور الطبيب الوفاء به أن يكونويفترض الالتزام بمراعاة الحيطة والحذر و ،يحميها المشرع

، ولا يعد فشل العلاج من الطبيب في حد ذاته دلـيلاً علـى خطـأ الطبيـب فقـد      التزام بقدر الاستطاعة

والمسـتقرة والخاصـة    يفشل العلاج على الرغم من التزام الطبيب بالقواعد والأصول العلمية الثابتة

أن الخطأ الطبي يقوم على تـوافر مجموعـة مـن    ، يتبين من خلال التعريفين السابقين "بمهنة الطب

   -:العناصر وهي تتمثل بالآتي 

  .الطبعدم مراعاة الأصول والقواعد العلمية المتعارف عليها في علم  •
 . الإخلال بواجبات الحيطة والحذر •
 . عناية التي كانت باستطاعة الطبيبإغفال بذل ال •
  19.النتيجة الخاطئةن إرادة الطبيب وتوافر رابطة أو علاقة نفسية بي •

كـل مخالفـة أو خـروج عـن الطبيعـي مـن       "تعريفاً للخطأ الطبي فقيـل بأنـه  وقد حاول الفقه أن يضع 

سلوكه على القواعد والأصول الطبية التي يوصي بها العلم أو المتعـارف عليهـا نظريـاً وعلميـاً وقـت      

القانون متى ترتب علـى فعلـه   تنفيذ العمل الطبي، أو إخلال بواجبات الحيطة واليقظة التي يفرضها 

وواجبـاً عليـه أن يتخـذ فـي تصـرفه اليقظـة والتبصـر حتـى لا          نتائج جسيمة في حين كان في قدرته

  . يضر المريض

                                                            
  .26ص دلة والمستشفيات،مرجع سابق،مسؤولية الأطباء والصيا ،عبد الحميد ،الشواربي. د/ 18
العدد  ،تمجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسا ،أخطاء الأطباء بين الفقه والقانون ،محمد ،الشلش/  19

  ..330 -329 صفحة،2007،التاسع
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فـي بـذل العنايـة    إخـلال مـن الطبيـب بواجبـه     “بأنـه  )منـذر الفضـل  (ويعرفه في هذا السياق الدكتور 

، أو أنه تقصير في مسلك الطبيب ولا يقـع  "تقرةموافقة للحقائق العلمية المس، والالوجدانية اليقظة

عـدم قيـام الطبيـب    “وأيضـاً  20.، وجد في نفس الظروف الخارجية بالطبيـب المسـؤول  من طبيب يقظ

          21".بالالتزامات الخاصة التي فرضتها عليه مهنته

ادئ الثابتـة  ويمكن معرفة انحرافه عن مهنته أو واجبه المهني بالاستناد إلـى الأصـول المتبعـة والمب ـ   

ويكـون الطبيـب مخطئـاً     .والمستقرة لمهنة الطب، وكذلك قواعد وعادات هذه المهنة المتعارف عليها

ن ، وأن تكـو ف بواجباته تجـاه المـريض بشـكل عـام    إذا لم يقم ببذل العناية الوجدانية اليقظة ولم ي

ديث باســتمرار وأنــه ، لأن مــن واجبــه متابعــة التطــور العلمــي الحــعنايتــه مخالفــة للحقــائق العلميــة

ب وبالنظر لعنصر الاحتمال الكامن في كل علاج فنتيجة عدم اكتمال هذا العمل الطبي وخاصة بسـب 

        22.الاكتشافات الحديثة لهذه العلم

                                                            
 ،الأردن ،مسؤولية الصيدلاني المهنية عن أخطائه الطبية، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عباس علي محمد ،الحسيني/  20

  83الطبعة الأولى، ص ،1999
 2001 ،الطبعة الثانية ،للنشر دار الجامعة الجديدة ،الطبيب الجراح ،المسؤولية الطبية ،منصور، محمد حسين. د/  21

 .19ص ،الإسكندرية
   .19ص ،المكتب الفني للموسوعات القانونية ،المرجع في المسؤولية الجنائية والمدنية والتأديبية ،عبد الوهاب ،عرفة / 22
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אאWאאא 
مـا علـى   إن معظم الفقهاء القانونيين يجمعون علـى تقسـيم الخطـأ الطبـي إلـى قسـمين اثنـين وه       

   -:التاليالنحو 

אאWאאא 
لأخطاء التي تصـدر عـن سـوء    لا تنحصر في اي ترتب المسؤولية على المهنيين إن الأخطاء الفنية الت

، بل تتعدى على كل سلوك يعتبر خروجاً عن المـألوف مـن أهـل الصـنعة فـي بـذل العنايـة        نية فقط

  . الثابتة والمستقرة وقواعد الفنة التي تقتضيها أصول المهن

الخطأ الذي يصدر عن الطبيب ويتعلق بأعمال مهنتـه ويتحـدد بـالرجوع إلـى     “يعرف الخطأ الفني بأنه

ويتوجب لإثبات مسؤولية الطبيب عن هذا الخطأ ". القواعد والأصول العلمية التي تحدد أصول المهنة

ويطلـق علـى الخطـأ    23،لطبيـب خطـأً جسـيماً   طـأ الصـادر عـن ا   وانعقادها يشترط لذلك بأن يكون الخ

  . لمهنيالفني مسمى آخر وهو الخطأ ا

الخطـأ الـذي يرتكبـه أصـحاب المهـن أثنـاء       “بأنـه )الفنـي (د شريم الخطـأ المهنـي   ويعرف الدكتور محم

ثابتـة والمتعـارف   ممارستهم لمهنتهم ويخرجون بها عـن السـلوك المهنـي المـألوف طبقـاً للأصـول ال      

أو . وإن هذا الخطأ يـنجم عـن الإخـلال بأصـول المهنـة وقواعـدها المتعـارف عليهـا        ، عليها والمستقرة

والقاضـي والمحـامي    كة لتغطـي بظلالهـا الطبيـب والمـريض،    بذرة السوء التي تنبت الأغصان الشائ

  . على غير رضاهم

تنطبــق عليــه أمثلــة كثيــرة منهــا أن يطبــق الطبيــب المعــالج علــى “المهنــي“إن الخطــأ الطبــي الفنــي

ج دواء يسيء إلى صـحة  يسبق تجريبها أو أن يصف الطبيب المعال مريض وسيلة علاجية جديدة لمال

، والخطأ في نقل الدم فضـلاً عـن التسـبب فـي تلـف      عدم الالتزام بالتحاليل الطبية ، وأيضاًالمريض

  . لة الكثيرة التي لا تحصى ولا تعدعضو أو تفاقم عاهة وغيرها من الأمث

                                                            
، 2005الطباخ، شريف، جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، . م/  23
  . 11ص
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خطـأً مهنيـاً إذا أعطـى الطبيـب للمـريض حقنـة بنسـلين دون إجـراء مـا يسـمى           يعتبر الخطـأ الطبـي   

، لمـريض نتيجـة حساسـيته مـن البنسـلين     ووفاة ا ،)Test(بفحص لحساسية المريض من البنسلين 

لممكـن أن يكـون بـه ضـرر علـى      وكذلك أي فحوصات أخرى يجب إجراؤها قبل إعطـاء أي عـلاج مـن ا   

   24.الطب لا نقاش فيها لدى الجميع في، هذه كلها حقائق ثابتة المريض

إما نتيجة الجهل بالقواعد والأصول العلمية المتعـارف عليهـا فـي     )الفني(يتولد الخطأ الطبي المهني 

مهنة الطب، أو نتيجة الإهمـال بهـا، أو نتيجـة لسـوء تطبيقهـا فـي الصـحيح، وقـد يكـون هـذا الخطـأ            

    25.ريلطبيب فيما تخوله من مجال تقدينتيجة سوء تقدير ا

  

  

                                                            
 . 62، المسؤولية المدنية للطبيب، مرجع سابق، ص وائل ،عساف/  24
  .330، مرجع سابق، صأخطاء الأطباء بين الفقه والقانون ،محمد ،الشلش/  25
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אאWאאא 
ما يصدر عن الطبيـب عنـد مزاولتـه مهنتـه دون أن يتعلـق بالأصـول       “يعرف الخطأ الطبي العادي بأنه

الفنية والمهنية حيث يسأل الطبيب عن هذا الخطأ بجميع درجاته وصـوره، ويشـكل ارتكـاب الطبيـب     

 ويطلـق علـى هـذا الخطـأ مسـمى     . مفروض عليه وعلى غيرهجب الحرص الللخطأ العادي مخالفة لوا

  . آخر وهو الخطأ المادي أو البسيط

مرده إلى إخلال الطبيب بواجبات الحيطة والحذر العامـة التـي ينبغـي    “المادي“إن الخطأ الطبي العادي

عامـة  أن يلتزم بها الناس كافة، ومنهم الطبيب في نطاق مهنتـه باعتبـاره الملتـزم بهـذه الواجبـات ال     

، وإن ارتكاب الطبيب للخطأ العادي فيه الخاصة بمهنة الطب قبل أن يلتزم بالقواعد العلمية أو الفنية

    26.انحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي ويسأل عنه حتى لو كان يسيراً

لج تنطبق عليه أمثلة كثيرة ومتعـددة منهـا أن يجـري الطبيـب المعـا     ) المادي(إن الخطأ الطبي العادي 

لتـه الصـحية تمنعـه مـن     ، وأيضـاً أن تكـون حا  ي مخـدرات عملية جراحية وهو في حالة سكر أو تعـاط 

اقم الطبيـة دون وجـود   ، أو أن يقوم بإجراء عملية جراحية وهي بحاجة لمساعدة الطـو علاج المرضى

    .هذا الأخير

، مـن المسـؤولية   بإتقـان وإخـلاص وروح  يمكن القول بأن أغلب الأطباء في العالم يقومـون بعملهـم   

، لكـن هـذه العنايـة لا تمنـع     في تقديم العلاج الشـافي لمرضـاهم   كما أنهم يبذلون قصارى جهدهم

وقوع الأخطاء الطبية أحيانا بقصد أو بغير قصـد، وقـد يكـون لطبيعـة المـريض والمضـاعفات التـي        

فحـوص اللازمـة   إجـراء ال أو عـدم   ،تحدثها بعض الأدوية وخاصة الحديثة منها لا تلاءم بعض النـاس 

    27.أثر في ذلك

ففي الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا مـثلاً هنـاك نسـبة عاليـة مـن حـدوث الأخطـاء رغـم التقـدم          

العلمي والتكنولوجي المتطور فقد أفادت دراسة حديثة في الولايات المتحـدة الأمريكيـة أن المرضـى    

                                                            
  .21ص  ،الطبعة الأولى ،لبنان غصوب، عبده جميل، الخطأ الطبي، منشورات زين الحقوقية،. د/  26
  . 331- 330، مرجع سابق، صالفقه والقانونأخطاء الأطباء بين  ،محمد ،الشلش/  27
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مـن   )%34(، وأن نسـبة  زيـارة الأطبـاء   لطبيـة وعـدم انتظـام   أبلغوا عـن معـدلات أعلـى مـن الأخطـاء ا     

، ويقـوم النظـام   طئة وعلاج غير مناسب أو غيـر صـحيح  المرضى الأمريكيين يحصلون على أدوية خا

القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية بتعويض الضـحايا وأسـرهم عـن خسـائرهم الماليـة وعمـا       

مصـاحبة  ان قريـب أو عائـل والآلام ال  ، أو فقـد لأعضاء جسدية أو تعطيل استخدامهاعانوه من فقدان 

، فقد منحت في الآونة الأخيرة أسرة فـي ولايـة   التعويضات أحياناً عالية القيمة ، وقد تكون هذهلذلك

لـى جـدل واسـع فـي الولايـات      ، الأمـر الـذي أدى إ  مليون دولار عن عطب أصـاب المـخ   )1،17(واشنطن 

      28.المتحدة

فقـد تحـدثت الصـحف عـن      ،م2005طبية جراحية خـلال العـام   بأخطاء  اًطبيب )850(وفي مصر أتهم 

اء لمريض خمس عمليـات فـي   ، حيث أجرى أحد الأطبجميل تعرضت لمضاعفات عقب العمليةحالات ت

خاطئـة أدت إلـى إصـابتها     وتوفيت فتاة تناولت أدوية .ونجم عن ذلك نزيف أدى إلى وفاته ،وقت واحد

ألف جنيـه علـى سـبيل التعـويض      )25(ب وتغريمه مبلغ ، وعلى اثر ذلك تقرر حبس الطبيبالسرطان

     29.المادي والأدبي لأسرة المجني عليها

                                                            
   .12ص ،مرجع سابق ،شريف ،الطباخ. د/  28
  .330، مرجع سابق، ص أخطاء الأطباء بين الفقه والقانون ،محمد ،الشلش/  29
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אאWאאא 
في هذا الفرع نلقي الضوء على مسألة مهمة ترتبط بالخطأ الطبي وهي مسـألة التـدرج فـي الخطـأ     

يب الذي قام بارتكـاب الخطـأ الطبـي أو صـدر عنـه      الطبي من حيث الإمكانية لمحاسبة ومقاضاة الطب

القضـاء   فق ـوسـنعرض مو .خطأً  جسـيماًً أو خطـأً يسـيراً    هذا الخطأ أياً كان نوع هذا الخطأ سواء كان

  . طبيب جسيماً أم يسيراً أم كليهما، وفي النهاية الخطأ الذي يحاسب عليه الالفرنسي والعربي

אאWאאא 
التـي لا  ) الماديـة (والأخطـاء العاديـة   ) الفنيـة (ان بين الأخطاء المهنية كان الفقه والقضاء قديماً يفرق

، وقـد كـان الطبيـب    المرتبطـة بالأصـول الفنيـة للمهنـة     )الفنية(ة الطب والأخطاء الفنية تتصل بمهن

اً وحجـتهم فـي ذلـك تـوخي     عند الفرنسيين لا يسأل عن الخطأ الطبي المهني إلا عندما يكون جسـيم 

، وخاصـة أن هنـاك أمـوراً    نع الخوف من ممارسـة مهنـتهم بحريـة   أسباب الطمأنينة والثقة بحيث لا يم

تراجـع عـن واجـبهم ممـا يضـر      طبيعية كثيرة ومتعددة يصـعب التقـدير فيهـا بحيـث تـدفع الأطبـاء لل      

   30.بالمرضى

، فقـد  قامة مسؤولية الطبيب عـن أعمالـه  لإإن شراح القانون اختلفوا حول مسألة تحديد معيار محدد 

ضـاء الفرنسـي   وشاع هـذا الاتجـاه وانتشـر بـين الفقـه والق      ب فريق للأخذ بفكرة الخطأ الجسيم،ذه

، فنادوا بعدم تدخل القضاء فـي الآراء المتعلقـة بـالأمور الطبيـة والعلاجـات      وكذلك القضاء المصري

لأقـل  م الجسـيمة والتـي لا تقـع مـن الأطبـاء ا     الموصوفة، لكنهم نادوا بمساءلة الأطبـاء عـن أخطـائه   

     31.خبرة وذكاءً وتأخذ حكم الغش

من خلال الفقرة السابقة نلاحظ أن القضاء الفرنسي فرق بين الأخطـاء الطبيـة وطبيعـة مسـؤولية     

لـذي تصـدر عنـه أخطـاء طبيـة عاديـة       الطبيب عن الأعمال التي تصدر عنه فجعل مسؤولية الطبيب ا

مـن القـانون المـدني    ) 1383و 1382(فة، وتسري عليه أحكـام المـادتين   الناس كا كمسؤولية) ةمادي(

                                                            
 . 63ص  ،مرجع سابق ،المسؤولية المدنية للطبيب ،وائل ،عساف/  30
  .106ص  ،سابق مرجع ،المسؤولية المدنية للطبيب ،الحياري، أحمد/  31
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فـإن  ) مهنية(، أما فيما يتعلق بمسؤولية الطبيب الذي يصدر عنه أعمال وأخطاء طبية فنية الفرنسي

  . قرر عدم مسؤولية الأطباء عنهاالقضاء الفرنسي نهى القضاة عن الخوض فيها وبالتالي 

من القانون المدني الفرنسي أجبر محكمة  )1383و 1382(مخالفته أحكام المادتين إن هذا الاتجاه ول

م صـدر عـن دائـرة    1862/ يوليـو  / 21النقض الفرنسـية علـى التـدخل، فأصـدرت حكمـاً شـهيراً فـي        

، وإن هـذه  قررتـا قاعـدة عامـة فـي إسـناد الخطـأ      إن المادتين المذكورتين أعـلاه  “وجاء فيه ،العرائض

قـانون  لى الكافة دون استثناء صاحب مركز أو صاحب حرفة وأن الأطباء خاضعون للالقاعدة تسري ع

لأخطـاء  ، حيث إن هذا الحكم فسـر مـن قبـل الشـراح أنـه فـرق بـين ا       "شأنهم بذلك شأن باقي الناس

التـي  ) المهنيـة (، وبـين الأخطـاء الطبيـة الفنيـة     للطبيـب والتـي يسـأل عنهـا    ) الماديـة (الطبية العادية 

    32.لية الأطباء عنهاتنتفي مسؤو

إن “م جـاء فيـه  1967/ مـايو /21أصدرت حكماً متصدية لهـذا الفهـم فـي     )متز(إلا أن محكمة استئناف 

ذاتـه  الطبيب يسأل عن أخطائه الطبية البحتة ويسأل عن خطأه الجسيم الواضح والـذي يتنـافى فـي    

  . مع القواعد القانونية

ظاهريـاً نـرى أن الطبيـب يسـأل عـن الخطـأ الجسـيم،        ويجب الملاحظة أنه عند تناول الحكم السابق 

معنـى  ، فهـي لـم تقصـد بـه ال    تدل على حقيقة ما قصدته المحكمة ولكن الحقيقية أن أسباب الحكم

، وإنما قصدت الخطأ المستخلص من وقائع واضحة والـذي يتنـافى فـي    القديم لعبارة الخطأ الجسيم

، تلـك القواعـد المقـررة    حسـن التبصـر وسـلامة الـذوق     يمليها ذاته مع القاعدة القانونية العامة التي

   33.ية إذا ثبت الخطأ وإن كان يسيراًوإن القرار لا يمنع من إقامة هذه المسؤول ،التي لا نزاع فيها

وبين الأخطـاء الفنيـة فـي أحـوال متعـددة أصـبح       ) المادية(أخطاء الطبيب العادية  ولتعذر التمييز بين

، وأن مثـل هـذا الطـرح لإقامـة     علـى أنـه خطـأ عـادي أو خطـأ فنـي      طبـي  من العسـير وصـف الخطـأ ال   

، أو على أساس التمييز بين الخطأ ساس تدرج الخطأ اليسير أو الجسيممسؤولية الطبيب سواء على أ

العادي والخطأ الفني لا يجانب الصواب الذي يتطلبه القانون، والذي يقـرر محاسـبة المـرء عـن جميـع      

                                                            
 . 106ص  ،مرجع سابق في القطاع الخاص، المسؤولية المدنية للطبيب ،أحمد ،الحياري/  32
  .64ص  ،مرجع سابق ،المسؤولية المدنية للطبيب ،وائل ،عساف/  33
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، كمـا وأن محكمـة   قاطعـة دون النظـر إلـى درجـة الخطـأ      لخطـأ بصـفة  أخطائه التي تقتضي بثبـوت ا 

ولكون القضاة يتمتعون بقدر كبيـر فـي    .ز بين الخطأ العادي والخطأ الفنيالنقص الفرنسية لم تمي

فحص النظريـات والأسـاليب الطبيـة الحديثـة والوقـوف علـى مبـادئ العلـم المسـتقرة دون الخـوض           

  . ليةديد درجة الخطأ الموجب للمسؤوبتح

وتأكيداً على عدم توفر تفرقة في القضاء الفرنسي بين الخطأ العادي والخطأ المهني قضت محكمة 

بأنه ليس من الضروري أن يكون خطأ الجراح جسـيماً   )1954/ 11(النقض الفرنسية في القرار رقم 

أو قطعـة   آلـة معدنيـة   –وقـت تنفيـذ التزامـه     –ليكون مسؤولاً ولكن مسؤوليته تنعقـد عنـد نسـيانه    

    .ذل عناية يتطلب الحذر العادي منهشاش في جسم المريض وأن التزام الطبيب بب

الخطـأ تكفـي   أي درجـة مـن درجـات    “بـأن  )1963/ 10(وقضت محكمة النقض الفرنسية بالقرار رقم 

جة مطلقاً لإثبات الخطـأ  ، المهم هو أن يثبت ذلك بشكل يقيني وقاطع ولا حالقيام مسؤولية الطبيب

  . "يمالجس
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אאWאאאאא 
نتناول في هذا البند مسألة مهمة تتعلق بنوع الخطأ الطبي المرتكب من قبل الطبيب ومسـاعديه إن  

القـانوني  أو يسيراً، وموقف القضـاء والفقـه العربـي بـذلك وطبيعـة الوصـف        كان هذا الخطأ جسيماً

   لطبيب عن كل خطأ يرتكبه أم لا؟، وهل يسأل الموجب للمسؤوليةللخطأ ا

وذلـك بالاسـتناد إلـى    ) المهنـي (لمسؤولية عن الخطأ الطبي الفني استقر القضاء الأردني على قيام ا

     34.انون المدني الأردنيمن الق) 256(ة المنصوص عليها في المادة القاعد

إن الأخطـاء الطبيـة   “والذي جاء فيه )1978/ 487(رقم  حيث قضت محكمة التمييز الأردنية في القرار

لأخطـاء  الفنية التي ترتب المسؤولية على المهندس شأنه في ذلـك بـاقي المهنيـين لا تنحصـر فـي ا     

، بل تتعدى إلى كل سلوك يعتبر خروجاً عن المألوف من أهل الصنعة التي تصدر عن سوء نية فقط

     .نة وقواعد الفنتقتضيها أصول المهفي بذل العناية التي 

الخطأ اليسير في الأخطاء نلاحظ في القرار السابق أن القضاء الأردني لم يميز بين الخطأ الجسيم و

أمـا بالنسـبة   . خروجاً عن المـألوف مـن أهـل الصـنعة    ، وإنما اعتبر مسؤولاً عن أي فعل يعتبر المهنية

، على اعتبار أن القواعـد  الخطأ اليسيربين الخطأ الجسيم و لرجال الفقه في الأردن فإنهم لم يفرقوا

ودلالة أيضاً على أن الطبيب يسأل عن كل خطأ فـي  35.مسؤولية لم تعرف مثل هذه التفرقةالعامة لل

مـن قـانون    )45(، وقـد أوردت المـادة   أو فنيـاً  مسلكه بصرف النظر عن كونه جسيماً أو يسـيراً، عاديـاً  

   36.لفظ الخطأ بشكل عام م1972لسنة  )13(نقابة الأطباء الأردنية رقم 

، ولكـن  نظم المسؤولية الطبية بنصوص خاصـة أما فيما يتعلق بالقضاء والفقه في فلسطين فلم ت

االله، يمكـن الاسـتفادة منهـا،    هناك قضية تتعلق بمسؤولية الطبيب الجزائية لدى محكمـة صـلح رام   

                                                            
  .65، المسؤولية المدنية للطبيب، مرجع سابق، ص وائل ،عساف، )256(القانون المدني الأردني، المادة /  34
 .65ص  ،مرجع سابق ،المسؤولية المدنية للطبيب ،وائل ،عساف / 35
 ،المسؤولية المدنية للطبيب ،وائل ،و عساف ،)45(المادة  ،م1972لسنة ) 13(قانون نقابة الأطباء الأردنيين رقم /  36

 .62ص  ،مرجع سابق



                                                          

 

 

28 

 الأخطاء الطبية

لقـول بقيـام مسـؤولية    إن المحكمة قـررت بـأن أي قـدر مـن الخطـأ يكفـي ل      :"حيث جاء الحكم بالقول

لا “حيـث قالـت المحكمـة أيضـاً    . "يق بين الخطأ المادي والخطـأ الفن ـ الأطباء الاختصاصيين وأنه لا فر

 يصـح القـول بـإقرار نـوع مـن الاسـتثناء بالأطبـاء فـي أعمـالهم الطبيـة الفنيـة خاصـة خطـورة هــذه             

تقوم على درجـة مـن الخطـأ     ، ومن ثم فلا شك أن مسؤولية الأطباءالأعمال واتصالها بحياة الجمهور

   37."حتى لو كان يسيراً سواء بالنسبة للخطأ الفني والمادي معاً

والتـي جـاء    )1972/ 137(وكذلك جاء قرار لمحكمة التمييز الأردنية في قضية جزائيـة تحمـل الـرقم    

 يشترط لإقامة المسؤولية الجزائية أن يكون الخطـأ جسـيماً ولا تنـاقض فـي أن يصـدر     “فيه كما يلي

        38."جزائياً والحكم عليه بالتعويضالحكم بعدم مسؤولية الشخص 

أما في مصر فقد سار القضاء على نفس منهج القضـاء الفرنسـي فـي مسـألة التفرقـة بـين أخطـاء        

للطبيــب “لمحكمــة الاســتئناف المختلطــة أن ، حيــث قــرر فــي حكــملطبيــب العاديــة والأخطــاء الفنيــةا

أخطائه الفنية كالخطأ ، فهو لا يسأل عن بقاً لما يمليه عليه ضميرههنته طالاستقلال في ممارسته م

، أو كمـا لـو أثبـت أنـه أظهـر      إلا في حالة الغـش والخطـأ الجسـيم    ، أو الخطأ في العلاجفي التشخيص

   39."ا بأصول العلم والفن الطبييقيَجهلاً حق

أن طبيبـاً قـد   وفي نفس السياق ذهبت المحكمة المختلطة في مصـر بخصـوص قضـية تتعلـق فـي      

بصره، فقررت المحكمة في ذلك لغلام وأدى ذلك إلى فقدان الغلام أخطأ في تشخيص مرض بعين 

وقضـت المحكمـة بـرفض الـدعوى      ،إن الخطأ الـذي نسـب للطبيـب لـم يكـن إلا خطـأً يسـيراً       :"ما يلي

بيـب عـن   ، وقـررت أنـه يلـزم لمسـائلة الط    ر بين الخطأ المادي والخطأ الفنيوميزت في حكمها الصاد

  . "أن يكون قد وقع منه خطأٌ جسيم خطأه الفني
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 ،وأخيراً فإن القضاء المصري عدل عن التمييز في شأن المسؤولية الطبية بين نوعي الخطأ ودرجاته

/ 30/12بتـاريخ   )29 /134(بالقرار رقـم   الابتدائيةحكم صادر عن محكمة الإسكندرية حيث قرر في 

ستثناء ويجب على القاضي أن يتأكد من وجـود الخطـأ وأن يكـون    مسؤولية الطبيب بأي ا"م بأن1943

فإن مسؤولية الطبيب تخضـع للقواعـد العامـة متـى تحقـق وجـود خطـأ         ،الخطأ ثابتاًً ثبوتاً كافياً لديه

    .ياً أو غير فني جسيماً أم يسيراًمهما كان نوعه سواء أكان فن

كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقـع  وقضت كذلك محكمة النقض المصرية بأن الطبيب يسأل عن 

رجيــة التــي أحاطــت بالطبيــب مــن طبيــب يقــظ فــي مســتواه المهنــي وجــد فــي نفــس الظــروف الخا 

     .طأه العادي أيا كانت درجة جسامته، كما يسأل الطبيب عن خالمسؤول

فنـي،و  طار الخطأ الطبـي بـين الخطـأ ال   أما بالنسبة للفقه المصري فإنه يرى أن لا مبرر للتمييز في إ

التمييز بين الخطأ الفني والخطأ المهني في مزاولته، فوق أنه دقيق فـي  “الخطأ المهني، حيث جاء أن

ين فـي حاجـة إلـى الطمأنينـة     مـن الرجـال الفني ـ   وإذا كـان الطبيـب أو غيـره    بعض الحالات لا مبرر لـه 

الواجب اعتبار الرجل ، ولحماية من الأخطاء الطبية الفنية، فإن المريض وغيره في حاجة إلى اوالثقة

فـي هـذا وذاك حتـى عـن     ، فيسـأل  المهنـي كمسـؤوليته عـن خطـأه العـادي     الفني مسؤولاً عن خطـأه  

  40.الخطأ اليسير

، وذلـك فـي قـرار صـادر عـن      فض مبدأ التفرقة في أخطاء الطبيبوبالنسبة للاجتهاد اللبناني فإنه ر

، حيـث أكـد بصـورة    م18/5/1967ريخ بتـا  )256/1969( محكمة استئناف بيروت الثالثـة بـالقرار رقـم   

يسـير لترتيـب التبعيـة     قاطعة بأنه لا محل في مجال الخطأ الطبي للتفريق بين خطـأ جسـيم وخطـأ   

  .على الطبيب

ويرى الفقه اللبناني أن الطبيب يخضع للقواعد العامة التي تحكم المسؤولية عـن الفعـل الشخصـي    

ما أنـه لا نـص يوليـه    ن الخطأ العادي أو اليسير طالمن غير أن يتمتع بامتياز يعفيه من المسؤولية ع

، إذ لـيس فـي   سـيم وخطـأ يسـير   وأنه بالنسبة للخطأ ذاته لا محل للتفريق بين خطـأ ج  ،هذا الامتياز
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لنتائج بالصورة ، إذا تأتت هذه اه لا لزوم للتجزئة في عمل الطبيبوإن القانون ما يوجب هذا التفريق

  .الطبيعية عن عمله

قضاء السوري فإنه لم يعترف بفكرة التفرقـة فـي أخطـاء الطبيـب حيـث ذهبـت محكمـة        وبالنسبة لل

ن مسؤولية الطبيـب تخضـع للقواعـد العامـة متـى تحقـق وجـود        إ"النقض السورية في حكم لها بأنه

، وكذلك فإن الفقه السوري يـرى أن كـل   "أكان فنياً أو غير جسيم أم هيّن خطأ مهما كان نوعه سواء

طبيب هو خطأ مهني، بحيث لا يمكن فصله عن عملـه الفنـي أو وصـفه بأنـه خطـأ      خطأ يصدر عن ال

  .، كالخطأ الذي يصدر عن الأفراديعاد

وأخيراً يمكن القول وبعد عرض موقف الفقه والقضاء من فكرة التفرقة بين نوعي الخطـأ ودرجاتـه   

ة الخطـأ الطبـي لاتفاقـه    إلى وحـد  في المجال الطبي، فإننا نخلص مع الاتجاه السائد بأنه يجب النظر

مع الحكم القانوني الذي لم يفـرق بـين نـوع وآخـر مـن الأخطـاء الطبيـة، بحيـث يسـأل الطبيـب عـن            

ذا كان الخطأ جسيماً أو أخطائه الضارة بالغير أو بمرضاه دون تفرقة بين خطأ عادي وخطأ مهني، أو إ

، ذلـك أن  درجة اليقين أو التحقيـق  حقه على ، ولكن بشرط أن يكون ثابتاً ثبوتاً كافياً فيغير جسيم

، كمـا لـم   ا والجسـيم نصوص المسؤولية جاءت عامة ولم تفرق من ناحية درجات الخطأ اليسـير منه ـ 

  41.طاء من الأطباء وغيرهم من الناستفرق بين مرتكبي الأخ

ونخلص من كل ما تقدم أن الطبيب يسأل عن كل خطأ يثبت في حقـه بغـض النظـر إذا كـان الخطـأ      

طاء اليسيرة أو من الأخطاء الجسيمة أو كان خطـأ فنيـاً أو عاديـاً بشـرط أن يتحقـق فـي هـذا        من الأخ

، وأن يكـون الخطـأ   سؤوليته شرط أساسي يتمثـل بالوضـوح  الخطأ الذي يصدر من الطبيب أو يثبت م

ة يـب بالأصـول الثابت ـ  ، أو نـاجم عـن إخـلال الطب   في حقه على وجه اليقين والتحقيق ثابتاً ثبوتاً كافياً

    .في مهنة الطب
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אאWאא 
وهي تتمثـل فـي الخطـأ     )انأرك(يتطلب لتوافر الخطأ الطبي وقيام المسؤولية الطبية ثلاثة شروط   

، ولكن يشترط أن يسـبب هـذا   تناوله في المطلب الأول من البحثوالذي قمنا ب) الفعل الضار(الطبي 

، إضافة إلى وجود علاقـة السـببية بـين    ق بالمريض نتيجة هذا الخطأ الطبييلحالخطأ الطبي ضرراً 

  . )المضرور(بي الذي أصاب المريض هذا الخطأ الطبي الذي ارتكبه الطبيب المعالج والضرر الط

ونتناول في هذا المطلب بشكل مفصل ومعمق كلاً من الضرر الطبي في فـرع أول ومـن ثـم علاقـة     

  . نياالسببية في الفرع الث

אאWאא 
   -:ونناقش في هذا الفرع البنود التالية

   .الطبيمفهوم الضرر  - :البند الأول

  .الطبيأنواع الضرر  -:الثانيالبند 

   .الطبيشروط الضرر  -:الثالثالبند 

يمكـن   ، لأنـه لا فهوم الضرر الطبي وأنواعـه وشـروطه  سيتم تناول هذا الفرع من خلال البحث في م

المطالبة بالتعويض عن المسؤولية الطبية الصادرة عن الطبيـب المعـالج إلا فـي حـال تـوافر الخطـأ       

   .لضرر الطبي وعلاقة السببية بينهمالطبي وا

אאWאא 
ما يصيب الشخص في حق من حقوقه، أو في مصلحة مشـروعة  :"يعرف الضرر بشكل عام على أنه

تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسمه، أو مالـه، أو عاطفتـه، أو حريتـه، أو     ء كان ذلك الحق أو، سواله

، وذلـك لإقامـة   لعـام للضـرر مـع تعريـف الضـرر الطبـي      ،وينطبـق هـذا التعريـف ا   "شرفه أو غير ذلـك 

  42.اعد العامة في المسؤولية المدنيةمسؤولية الأطباء أو الجراحين وبالتالي خضوعهم للقو
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 ".بمصـلحة المضـرور   المسـاس :"ام وفقـاً للقواعـد العامـة بأنـه    يف الضرر أيضاً بشكل عويمكن تعر

، بحيث يصبح وضع ع قائم أو الحرمان من ميزة سابقةويتحقق هذا من خلال النيل أو المساس بوض

عتـداء علـى حـق يحميـه     المضرور أسوأ مما كان عليه قبل وقوع الخطأ الطبي، ولا يشترط أن يقع الا

، وإنما يكفي أن يمس مصـلحة مشـروعة غيـر مخالفـة للقـانون كمـا هـو الحـال فـي          حسبالقانون ف

وقـد ورد تعريـف الضـرر فـي قـانون      43.مصلحة المعالين من قبل شخص دون الزمـان قـانوني عليـه   

فـذ فـي الأراضـي الفلسـطينية     السـاري والنا ) 1944(لسـنة  ) 36(المخالفات المدنيـة البريطـاني رقـم    

ما يشبه ذلـك   ة أو التلف الذي يلحق بمال أو سلب راحة أو الإضرار أو السمعة أوالموت أو الخسار“بأنه

   44."الضرر أو الخسارة

مســؤولية وهــذا الأذى أو التعــدي قــد ينشــأ عــن الإخــلال بــالتزام يفرضــه القــانون عليــه فتنتفــي ال   

أخـل   ور مـع آخـر  ، أو ينشأ عن الإخلال بالتزام عقدي ارتبط المتعاقد المضرالتقصيرية بقيام أركانها

وفــي ضــوء مــا ســبق ذكــره يمكــن أن نتتبــع الضــرر فــي مجــال   45.بــه فتنتهــي المســؤولية العقديــة 

المسؤولية الطبية من خلال تعريف الضرر بشكل عام، حيث تجتمع جميـع عناصـر الضـرر التقليديـة     

ن فعل حالة ناتجة ع:"يث يمكن تعريف الضرر الطبي بأنه، بحلتعريف في مجال المسؤولية الطبيةبا

الشـخص أو فـي عواطفـه     طبي حتى الأذى في جسـم الشـخص وقـد يسـتتبع ذلـك نقـص فـي حـال        

  ."ومعنوياته

إن الضرر الطبي غير متمثل في عدم شـفاء المـريض بـل هـو أثـر خطـأ الطبيـب أو إهمالـه بالقيـام          

، لأن أصــل التــزام الطبيــب التــزام الحــرص أثنــاء ممارســته للعمــل الطبــيبواجــب الحيطــة والحــذر و

  46.حقيق نتيجةبوسيلة أو ببذل عناية ولا يعتبر التزاماً بت

ا الضـرر ماديـاً  يمـس مصـلحة     ، وقـد يكـون هـذ   لضرر الطبي فـي إصـابة المـريض بضـرر    ويتحقق ا

  . عاطفته أو شرفهيلحق الأذى بالمضرور في شعوره أو  )معنوياً(، أو يكون ضرراً أدبياً مادية
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אאWאאא 
له يقسـم إلـى ضـرر مـادي     ، فهـو باعتبـار أص ـ  بعدة اعتباراتيقسم الضرر بشكل عام إلى عدة أنواع 

، وباعتبـار حصـوله عـن الفعـل     ادي يقسم إلى ضرر حسـدي وضـرر مـالي   ، والضرر الموضرر معنوي

إلـى   ، وباعتبـار علـم إرادة المتعاقـدين يقسـم    ر يقسم إلى ضرر مباشر وغير مباشـر الخاطئ أو الضا

  .ر المتوقع وغير المتوقعالضر

 .الضـرر باعتبـار أصـله:أولا  

   -:إلىيقسم الضرر باعتبار أصله  

أو إخلالـه بمصـلحة ذات   وهو ذلك الضرر الذي يصيب الإنسان في جسده أو ماله  -:الماديالضرر  -1

والضرر المـادي ينقسـم إلـى ضـرر جسـدي يتمثـل بـالأذى الـذي يصـيب جسـم الإنسـان            . قيمة مالية

يمـة  ، وإلى ضرر مـالي يصـيب مصـالح المتضـرر ذات الق    مؤقتة هاق روح أو إحداث عاهة دائمة أوكإز

علــى الكســب أو علــى نفقــات  ، كإصــابة الجســم بعاهــة تعطــل قدرتــهالماليــة الماديــة والاقتصــادية

  .العلاج

 ومن أهم تطبيقات هذا الضرر المادي قيام الطبيب بارتكاب خطأ طبي خلال العلاج في المستشـفى 

، وأيضـاً  ريقة خاطئـة تـؤدي إلـى وفـاة المـريض     أو العيادة بسبب تأخره بتنفيذ العلاج أو أنه نفذه بط

قيام طبيب الجراحـة بـإجراء العمليـة الجراحيـة بطريقـة خاطئـة تـؤدي إلـى إزالـة عضـو سـليم بـدل             

  .يض بعاهة بدنية وعجز كلي أو جزئيالعضو المصاب وبالتالي تؤدي إلى إصابة المر

عواطفه وأحاسيسـه ومشـاعره    وهو الضرر الذي يصيب الإنسان في -: )الأدبي(ر المعنوي الضر -2 

يطـال بشـيء مـن كيـان      ، أو هو الضرر الذي لاللإنسان آلاماً نفسية أو جسمانيةالذي يسبب  والضرر

  47.الشخص المادي

طـأ  في المجال الطبي يتمثل الضرر الأدبي في مسـاس الطبيـب أو المستشـفى لجسـم المـريض بخ     

أ مـن تشـوهات وعجـز فـي     ، ويبدو ذلك بالآلام الجسـمانية والنفسـية أو مـا ينش ـ   ىطبي يلحق به الأذ
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، فالضـرر الـذي   إنسان إلـى آخـر ومـن ذكـر إلـى أنثـى       ، ويختلف تقدير هذا الضرر منوظائف الجسم

ان ، وكذلك الضرر الذي يصيب الفن ـلفتاة غير الضرر الذي يصيب الشاب، أو العجوز أو الطفليصيب ا

، وينظر لآثار الضـرر الناجمـة عـن الإصـابة أو العجـز      ضرر الذي يصيب الشخص العادييختلف عن ال

   48.الاجتماعية أو الجسمانية للمتضررأيضاً من خلال مدى ثقافة أو مجال العمل أو الظروف 

وجدير بالذكر أن القـانون المـدني الأردنـي يقـوم بـالتعويض عـن الضـرر المعنـوي فـي المسـؤولية           

حيــث أنــه فــي الأردن ومصــر اتفــق الفقــه  49.عــوض عنــه فــي المســؤولية العقديــةتقصــيرية ولا يال

  .ى وجوب التعويض عن الضرر المعنويوالقضاء والتشريع عل

ي فتنـاول حـق   إن المشرع الأردني أفرد نصاً في القانون المدني الأردني للتعويض عن الضرر الأدب ـ

لغير في حريته أو عرضـه أو شـرفه أو سـمعته أو مركـزه     ، ويعد كل تعد على االضمان للضرر الأدبي

، حيـث تـرك المشـرع الأردنـي أمـر      يجعل المتعدي مسؤولاً عـن الضـمان   الاجتماعي أو اعتباره المالي

لمشـرع  تقدير التعويض عن الضـرر الأدبـي للقاضـي دون أن يحـدد مراكـز الورثـة بدقـة كمـا فعـل ا         

بالضـمان لـلأزواج وللأقـربين مـن الأسـرة عمـا        فيجـوز أن يقضـي  “المصري في حالـة مـوت المصـاب   

، أن الضـرر المـادي   والـرأي السـائد فقهـاً وقضـاءً     50."بسـبب مـوت المصـاب    من ضـرر أدبـي   يصيبهم

سـب يحميـه   ، ويشـترط تحققـه بـأن يكـون ماسـاً بحـق مكت      كالضرر المعنوي يوجـب التعـويض عنـه   

رر الأدبـي بأنـه يشـكل عبئـاً     ، وتكمن صعوبة تقـدير التعـويض عـن الض ـ   القانون ولطالب التعويض

  51.ظراً لدقة وصعوبة تقديره مادياً ثقيلاً على كاهل القضاء ن

  حصوله عن الفعل الضار أو الخاطئالضرر باعتبار : ثانيا 

                                                            
 . 132 ص ،مرجع سابق ،المسؤولية المدنية للطبيب ،أحمد ،الحياري/  48
 . 241 -238مرجع سابق ص  ،دنية والجزائيةالمسؤولية الطبية الم ،بسام ،المحتسب باالله/  49
وكذلك القانون المدني المصري في المـادة   ،الفقرة الأولى والثانية منها )267(أنظر للقانون المدني الأردني في المادة /  50
الفقـرة الأولى منه،وللمزيـد ارجـع    ) 187(منه، وكذلك مشروع القانون المدني الفلسـطيني في المـادة   ) 222(

  .134ص  ،مرجع سابق ،دنية للطبيبفي كتابه المسؤولية المللحياري،أحمد، 
  .135 -134ص  ،مرجع سابق ،لمسؤولية المدنية للطبيبا ،أحمد ،الحياري/  51
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   -:يقسم الضرر باعتبار حصوله عن الفعل الضار أو الفعل الخاطئ إلى نوعين هما كما يلي 

ولا تتدخل فـي   نتيجة مباشرة للفعل الخاطئوهو الضرر الذي كان  -:الضرر المباشر  - 1
، ومثال هذا الضرر موت المريض نتيجة إهمال الطبيب المعالج له أحداثه أفعال أخرى

، لمطلوبــة منــه فــي قــوانين مهنــة الطــبفــي اتخــاذ التــدابير والاحتياطــات اللازمــة وا
 ويعتبر ما حصل من خطأ نتيجة مباشرة وضرر مباشر بسـبب الطبيـب الـذي لـم يقـم     

تحمـل المسـؤولية عـن    ، ويطلوبة منه وهو الـذي قـام بالإهمـال   بتقديم الالتزامات الم
  52.الضرر المباشر

ة طبيعيـة للخطـأ الـذي أحدثـه     وهو الضرر الذي لا يكـون نتيج ـ  -:الضرر غير المباشر  - 2
، ولا يكـون الطبيـب مسـؤولاً    أ، وتنقطع بذلك رابطة السببية بينـه وبـين الخط ـ  الضرر
 .عنه

   ر باعتبار علم إرادة المتعاقدينالضر:ثالثا  

   -:التاليويقسم الضرر باعتبار علم إرادة المتعاقدين إلى 

  .سابقاًهو ما سيقع مستقبلاً واحتمالاً ويتوقعه المتعاقدون  -:المتوقعالضرر  1
وهو الضرر الذي يدخل ضمن دائرة المسـتقبل، ولكـن لا يـدخل فـي      -:المتوقعالضرر غير  2

ح الظـروف التـي تجعلـه    مثال ذلك قيام الطبيب بالإهمـال فـي توضـي   و 53.المتعاقدينتوقع 
هـو السـبب فيمـا حصـل      ، فهنا الضرر متوقعٌ ولكن إذا كـان سـكوت المـريض   يتوقع الضرر

يسـاعد   ، لأن الأخيـر لـم يخبـر الطبيـب عـن وضـعه الصـحي الـذي        يكون الضرر غير متوقع
  54.الطبيب المعالج في التوقع

    حصوله نالضرر من حيث زم: رابعاً 

   -:يلييقسم الضرر من حيث زمن حصوله إلى ما 

  -:الضرر الواقع ويشمل  .1

                                                            
 ـ ،)1(الجزء رقم  ،مصادر الالتزام ،النظرية العامة للالتزامات ،الفضل، منذر/  52 ـع، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزي

  303م،ص  1994عمان،
 .95ص  ،مرجع سابق ،المسؤولية المدنية للطبيب ،وائل ،عساف/  53
 . 244 مرجع سابق ص ،دنية والجزائيةالمسؤولية الطبية الم ،بسام ،المحتسب باالله/  54
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، ويكـون  وع سواء في الحال أو في المستقبلوهو مؤكد الوق -:الضرر الحاصل   - أ
حتمي التحقق ويصيب المريض فعلاً ولكن يشترط أن يكـون ثابتـاً علـى وجـه     

، ومثال ذلك مـوت  الطبيبان مستقبلاً، حيث أن سببه خطأ الدقة واليقين ولو ك
  55.دائمة وعجز كلي أو جزئي في جسمهالمريض أو إصابته بعاهة 

  -:الضرر المقطوع حصوله في المستقبل  - ب
ره كلها أو جزء منها في المستقبل، ولكـن سـيقع ويكـون    وهو الضرر الذي يتحقق سببه وتتداخل آثا 

ويض أولـي وينظـر إلـى    مـريض تع ـ ، أو غير معروف النتائج ويعطـى لل ض عنه، ويعومعروف النتائج

، ومثـال ذلـك إجـراء    تتحـول تبعـاً لظـروف طارئـة ومختلفـة     ، حيث أنها لا تستقر وإنمـا  حالته الصحية

، وخطـأ الطبيـب أثنـاء العمليـة يـؤدي إلـى       مريض في أذنـه المصـابة بضـعف السـمع    عملة جراحية لل

، ولـذلك يأخـذ   سـتقبل المـريض للسـمع كليـاً فـي الم     ، ويؤكـد فقـدان  ضفقدان جزئـي لسـمع المـري   

  56.تعويضاً جزئياً عن وضعه الحالي ثم عند فقدان السمع بشكل كلي يستكمل التعويض

 -:الضرر المستقبلي الاحتمالي .2
، لكنـه محتمـل   ا يؤكد على أنه سـيقع فـي المسـتقبل   ، وليس هناك موهو الضرر الذي لم يقع أصلاً 

لـذلك يجـب الانتظـار والتريـث لحـين       ،ر لا يمكـن تعويضـه لأنـه ضـرر مفتـرض     ، وهـذا الضـر  وعالوق

 وقوعه لأنه غير محقق الوقوع ويختلف عن الضرر المستقبلي لأن الضرر المسـتقبلي مؤكـد الوقـوع   

ونلاحظ مما سـبق   57.قوعه، وإذا وقع يتم التعويض عنهحتماً، أما الاحتمالي يوجد شك في إمكانية و

لقواعد العامة للمسؤولية يختلف عنها بحسب ا الضرر في المسؤولية الطبية لا الإشارة إليه أن أحكام

، لذلك فإنه في المسؤولية العقدية لا يلتزم الطبيب بالتعويض عـن الضـرر المباشـر الواقـع     المدنية

  58.ل عن الضرر المتوقع وغير المتوقعإلا في حالتي الغش والخطأ الجسيم فيسأ

                                                            
 .974 ص،الجزء الاول ،الوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرازق ،السنهوري/  55
  . 130ص  ،مرجع سابق ،المسؤولية المدنية للطبيب ،أحمد ،الحياري/  56
المسؤولية المدنية  ،أحمد ،الحياري،  248مرجع سابق ص  ،يةدنية والجزائالمسؤولية الطبية الم ،بسام ،المحتسب باالله/  57

  .130 ص ،مرجع سابق ،للطبيب
من القانون المدني  )363(وقد نصت المادة رقم  ،98ص  ،مرجع سابق ،المسؤولية المدنية للطبيب ،وائل ،عساف/  58

ر بما يساوي الضرر الواقع فعـلاً حـين   لقانون أو العقد فالمحكمة تقداإذا لم يكن الضمان مقدراً في “الأردني على أنه
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شـر الواقـع والمتوقـع وغيـر     رر المباأما في حالة المسؤولية التقصيرية فيلتـزم بـالتعويض عـن الض ـ   

لأردنـي وفـي   ، ويعوض عن الضرر بالتسبب في حالة التعمد والتعـدي فـي القـانون المـدني ا    المتوقع

م نص صـراحة  1944لسنة ) 36(وكذلك فإن قانون المخالفات المدنية رقم  59.مجلة الأحكام العدلية

ن المخالفـة المدنيـة، أي الضـرر الـذي     على التعويض عن الضرر الفعلي المتوقع والمباشر النـاتج ع ـ 

  60.ياق الأمور الاعتيادية دون سواهينشأ عن المخالفة بصورة طبيعية في س

אאWאא 
الشــروط الخاصــة بتــوافر الضــرر الطبــي هــي نفــس الشــروط العامــة التــي يتطلبهــا أي ضــرر فــي   

بد من تحقق عدد من الشروط الخاصة لكي يتسـنى   لذلك لا ،المسؤولية المدنية وفي الضرر الطبي

   -:المطالب بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء خطأ الطبيب وهذه الشروط هي  للمريض

 يكون الضرر الطبي محقق الوقوع أن :أولا

يشـمل الحـال   ويقصد به أن بكون الضرر الطبي محققاً وقوعه فعلاً أو سيقع في وقت مستقبلي ولا 

، فالضـرر  ضرر المحتمـل فهنا لا بد من التفرقة بين الضرر المستقبلي وال يشمل المستقبل،منه بل 

آثـاره  المستقبلي عندما يكون محققاً يجب التعويض عنـه وهـو الضـرر الـذي تحقـق سـببه وتراخـت        

، والمثال على ذلك إصابة شـخص بعاهـة دائمـة يعجـز معهـا وبسـببها       كلها أو بعضها في المستقبل

، أمـا  سـبب العجـز  مادي في المسـتقبل فالضـرر المسـتقبلي يتمثـل بالخسـارة الماليـة ب      عن الكسب ال

، قبلاً ويحتمل وقوعه أو عدم وقوعـه الضرر الاحتمالي فهو ضرر لم يقع بعد ولا يوجد ما يؤكده مست

حامـل ويحتمـل أن تجهـض أو لا     ومثال ذلك السـيدة التـي تصـاب بضـربة ويعتقـد أنهـا سـوف تكـون        

                                                                                                                                                       
مـن مشـروع    )197(وكذلك تقابل المادة رقم  ،من القانون المدني المصري )221(وهي تقابل المادة رقم “وقوعه

  .القانون المدني الفلسطيني 
رقـم  والقانون المدني الأردني في نـص المـادة    ،97ص  ،مرجع سابق ،المسؤولية المدنية للطبيب ،وائل ،عساف/  59
أنه يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشـرط  “التي جاء فيها )266(

  . “أن يكون نتيجة طبيعية للفعل الضار
 ). 60و55(، مرجع سابق المواد )م1944(لسنة ) 36(قانون المخالفات المدنية رقم /  60
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 أي وقـت بشـرط أن  فـي   لمحتمل لا يخول المطالبة بالتعويض ويمكن المطالبة به، والضرر اتجهض

   61.يصبح مؤكداً

 أن يكون الضرر الطبي شخصياً  :ثانيا

، مـع  و معنويـاً أي أن يكون قد أصاب الشخص المدعي بالضرر ويتحقق سواء كان الشـخص طبيعيـاً أ  

التعويض من الطبيب الذي تسبب فـي  الحق لأولاد الشخص المصاب وورثته ومن يعيلهم المطالبة ب

فقدان معيلهم الوحيد ومـن الجـائز أن يكـون الطبيـب مسـؤولاً عـن تعـويض مـن لـه علاقـة تجاريـة            

   62.ليه ضرر الطبيب مطالبته بالتعويضويحق أيضاً لم أرتد ع بالمريض كدائنة

) 267(مـادة رقـم   نظم ذلـك فـي ال  و) المعنوي(تعويض عن الضرر الأدبي لقد أجاز القانون الأردني ال

، حيث يجوز انتقال الضمان عن الضرر الأدبي إلى الغيـر مثـل الأزواج والأقـارب إذا تحـددت قيمـة      منه

  . مان اتفاقاً أو بحكم قضائي نهائيالض

وقضت محكمة التمييز الأردنية بأن التعويض عن الضرر الأدبي مقصور على المضرور نفسـه، فـلا   

ك اتفاق بين المضرور والمسؤول بشأن التعـويض مـن حيـث مبـدأه     ينتقل إلى غيره إلا أن يكون هنا

، أما الضرر الأدبي أمام القضاء مطالباً بالتعويض ومقداره، أو أن يكون المضرور قد رفع دعوى فعلاً

الذي أصاب ذوي المتوفى فلا يجوز الحكم بالتعويض عنه إلا لـلأزواج والأقـارب حتـى الدرجـة الثانيـة      

   63.ي الضرر المادي إذا توافرت شروطهفمع الاحتفاظ بحقهم 

 أن يكون الضرر الطبي مباشراً :ثالثا

أي أن يكون الضرر الطبـي نتيجـة مباشـرة عـن خطـأ الطبيـب المعـالج ومـن يكـون تحـت مسـؤوليته            

  . ة بالتعويض عن هذا الضرر المباشروتبعيته ويحق المطالب

                                                            
أبـو  “جامعـة القـدس   ،رسالة ماجستير منشورة ،الطبية في حالات الولادة المسؤولية المدنية ،فدوى ،ألبرغوثي/  61

   .80م ص  2003سنة ل ،بدون طبعة“ديس
 . 99 ص ،مرجع سابق ،المسؤولية المدنية للطبيب ،وائل ،عساف/  62
  .81ص  ،مرجع سابق ،المسؤولية المدنية الطبية في حالات الولادة ،فدوى ،ألبرغوثي/  63
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  حق مكتسب للمريض ة مشروعة أوأن يتسبب الضرر الطبي بإصابة مصلح :رابعاً

أي أن يقع هذا الضرر على مصلحة مشروعة للمريض، أو حق من حقوقه المكتسبة قانوناً ولكنـه لا  

يرتقي إلى الحق الثابت مع ضرورة عـدم مخالفتـه للنظـام العـام والآداب، ومثـال ذلـك خطـأ الطبيـب         

   64.م الإنسان ويؤدي إلى وفاة المريضالذي يقع على جس

الضرر الطبي لا بد من الإشارة إلى بعض الإشكاليات التي يمكن أن تثـور بشـأن    وقبل أن ننهي ركن

   -:ر الطبي وشرطه وهي تتمثل بالتاليموضوع الضر

الوضع الصحي السابق للمريض قبل تدخل الطبيب المعالج الجديد حيث أحياناً يكـون   
مـرض سـابق قبـل تـدخل     المريض الذي يذهب للعلاج إلى طبيـب معـين قـد أصـيب ب    

، فيصبح لزومـاً التعـرف علـى نسـبة الضـرر النـاتج عـن عمـل الطبيـب          الطبيب الجديد
، حيث يقوم الخبير القانوني بالعمـل  أجل تقدير قيمة التعويض المستحق اللاحق من

على تقدير نسبة الضرر الحقيقي بشـكل موضـوعي وحقيقـي علـى أن يـتم إنقـاص       
ثـال ذلـك إذا كـان المـريض     ، ومالسـابق الـذي كـان قـد أصـاب المـريض       مقدار الضرر

تغييـر أسـوأ فـي     مصاباً سابقاً بعجز ثابت ومحدد وتدخل الطبيب الجديد وأخطأ وحدث
ســأل عــن نســبة الضــرر اللاحــق  ، فــإن هــذا الطبيــب الجديــد ي العجــز لــدى المــريض 

   65.للمريض
مـل أن تعـود   وهي حالة حرمان الشخص من فرصة كان مـن المحت  -:تفويت الفرصـة 

، ومثال ذلك حرمان المريض من الحياة نتيجة خطأ يصـدر مـن   الفائدةعليه بالكسب و
  66.الجراح إثر عملية جراحية فاشـلة

وقد أدى تطور القضاء في فرنسا وفي مختلف المجالات الطبية إلى استحداث صورة جديدة من صور 

ذلك خطأ  قيد الحياة وسبب ، أو بقائه علىق عليها ضياع فرصة المريض للشفاءالضرر الطبي ويطل

، وقد كانت المحاكم في فرنسا في البداية لا تعوض عن فوات الفرصـة بحيـث كانـت تسـوى     الطبيب

، حيـث ذهـب الفقـه    عـدلت عـن ذلـك وقـررت بوجـوب التعـويض      بينها وبين الضرر الاحتمالي ولكنها 

                                                            
  . 242 -238ص  ،مرجع سابق ،الطبية المدنية والجزائية ، بسام، المسؤوليةلمحتسب باهللا/  64
  .131ص  ،مرجع سابق ،المسؤولية المدنية للطبيب ،أحمد ،الحياري/  65
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الفرنسي إلى وجوب مساءلة الطبيب عـن ممارسـة العمـل الطبـي الخـاطئ، ووجـوب التعـويض عـن         

، حيـث كـان أول حكـم لمحكمـة الـنقض الفرنسـية       محقق لفرصة الشـفاء وتفويـت الفرصـة   ال الخطأ

فرنك فرنسي بسبب تفويت الفرصة على الطفلة المصـابة بعجـز دائـم    ) 65000(بالتعويض وقدره 

  67.لأن ذلك يعرقل حياتها

بـأن  م 1961/ 17/3بتـاريخ  ) 1961/ 1053(وأيضاً قضت محكمة النقض الفرنسية فـي القـرار رقـم    

خطأ الطبيب في التشـخيص أدى إلـى خطـأ فـي العـلاج ممـا أدى إلـى إصـابة الفتـاة بضـرر نـتج عنـه             

  .دم بالالتحاق بوظيفة مضيفة طيرانفقدها أحد أعضاء جسمها، وهذا حرمها من فرصة التق

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الأردني لـم يـنص علـى التعـويض عـن تفويـت الفرصـة حيـث نصـت          

يقـدر الضـمان فـي جميـع الأحـوال بقـدر مـا لحـق         "أنه من القانون المدني الأردني على )266(المادة 

وهـذا الـنص   .68"ن يكون نتيجة طبيعية للفعل الضـار المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أ

   69.مشروع القانون المدني الفلسطيني من) 186(يقابل المادة 

لفرصـة لأن موضـوع الفرصـة وإن كـان أمـراً      يمكن القول بأنه من الأفضـل التعـويض عـن تفويـت ا    

، وتبـدو الفرصـة للمـريض مـن عـدة وجـوه       يتها أمر محقق ويجب التعويض عنهامحتملاً غير أن تفو

سواء ما كان أمامه من فرص الكسب أو النجاح في حياته، وقد يبدو الضرر أيضاً فيما كـان للمـريض   

، وإن الأضـرار  كان له من فرصة في الحيـاة  بي ومامن فرص الشفاء لو لم يرتكب الطبيب الخطأ الط

، فالمسـاس بسـلامة جسـم الإنسـان     يه يمكن أن تكون ماديـة أو معنويـة  التي تصيب المريض أو ذو

وما ينتج عنها من ضرر يشكل ضرراً مادياً، ويتمثل ذلك فـي نفقـات العـلاج أو ضـعف المقـدرة علـى       

وليس فقط زوجته وأولاده ووالديه فهـو  الكسب ومن الممكن أن يصيب الضرر المادي ذوي المريض 

                                                            
 . 101 -100ص  ،مرجع سابق، المسؤولية المدنية للطبيب ،وائل ،عساف/  67
   ).266(المادة  ،مرجع سابق ،القانون المدني الأردني/  68
 ). 186(المادة  ،مرجع سابق ،المذكرة الإيضاحية ،مشروع القانون المدني الفلسطيني/  69
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هم بشـكل مسـتمر   يلتزم بإعالتهم قانوناً وإنما أيضاً كل من يثبت أن المـريض المضـرور كـان يعـيل    

  70.وقت عجزه أو وفاته

אאWא 
للطبيـب،   نبحث في هذا الفرع الشرط الثالث من الشروط الواجب توافرها لقيام المسؤولية الطبيـة  

ريض ووقـوع  السببية لأنه لا يكفي لقيام مسـؤولية الطبيـب حصـول ضـرر للم ـ    ) رابطة(وهي علاقة 

، بـل لابـد أن يكـون مـا أصـاب المـريض مـن ضـرر نتيجـة مباشـرة للخطـأ            خطأ مـن الطبيـب المعـالج   

المرتكب من الطبيب المعالج ولا بد من تـوافر علاقـة سـببية مباشـرة ومحققـة بـين الخطـأ والضـرر         

  . اً أساسياً لقيام مسؤولية الطبيبالطبي لأنها تعتبر ركن

   - :لذلك سنناقش ونتناول في هذا الفرع البنود الأساسية التالية 

  . مفهوم علاقة السببية - :البند الأول

  . إثبات علاقة السببية -:د الثانيالبن

  . نظريات علاقة السببية - :البند الثالث

  . قة السببيةقطع وانعدام علا - :بعالبند الرا

                                                            
  . 83 -82ص  ،مرجع سابق ،المسؤولية المدنية الطبية في حالات الولادة ،فدوى ،ألبرغوثي/  70



                                                          

 

 

42 

 الأخطاء الطبية

 

אאWא 
إن الرابطة السببية تعد أساس المسؤولية فإنـه لا يمكـن تصـور ضـرر نـاتج عـن خطـأ مـا لـم تكـن            

مسـؤولية وجوهرهـا الرابطـة    ، فمنـاط ال "تجعل الخطأ علة الضرر وسبب وقوعه“علاقة سببية هناك

  71.السببية

الـذي ارتكبـه الطبيـب     مباشرة ما بين الخطأ )رابطة(تواجد علاقة “أنهامكن تعريف علاقة السببية بي

و السـبب الـذي   أو هي كـون الخطـأ ه ـ   72.)المضرور(رر الذي أصاب المريض والض) المسؤول( المعالج

  73.أدى إلى وقوع الضرر

، ودليل ذلك أنه قـد تتـوافر السـببية دون وجـود خطـأ،      السببية ركن مستقل عن ركن الخطأ إن ركن

ثال ذلك أن يتضرر شخص بفعل الطبيب دون أن يكون هذا الطبيب قد أخطـأ، ورغـم ذلـك تقـوم     وم

ناداً لمبـدأ ونظريـة تحمـل    وتتحقق مسؤولية الطبيب المعالج ولكـن لـيس اسـتناداً للخطـأ وإنمـا اسـت      

كما وأنه قد يتوافر الخطأ دون توافر السـببية ومثـال ذلـك أن يحقـن الطبيـب مريضـاً بمـادة         التبعية،

آخـر ويهـم فـي إطـلاق طلقـة مـن       سامة ولكن قبل أن يسري السم في جسد المريض يأتي شخص 

فهنا انعدمت علاقـة السـببية بـين     ،، والضرر هو موت الشخصمسدسه، فالخطأ هنا هو حقن السم

، وهنـا تنعـدم علاقـة السـببية     أتّي من رصاصة المسدس لا مـن السـم  الخطأ والضرر الحاصل لأنه ت

   .انعدام شرط الضرر لسببية يستتبعطبيب لم ينجم عنه أي ضرر لأن انعدام شرط اكما وأن خطأ ال

بسـبب   ن الأمـور الصـعبة والمعقـدة جـداً    إن عملية الوصول إلى رابطة السببية في المجال الطبـي م ـ 

، فقـد تكـون أو ترجـع أسـباب     لات واختلافات في الأعمـال الطبيـة، وفـي تكـوين الجسـم البشـري      تدخ

، وإن اشتراك عدة عوامل حاصل إلى عوامل مختلفة ومتعددة، لها دور كبيير في ذلكالالضرر الطبي 
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والوصول إلـى وجـود    في إحداث الضرر الحاصل يجعل من الصعب تعين السبب الحقيقي لهذا الضرر

  74.رابطة السببية

 يقدر التعويض فـي جميـع  “انون المدني الفلسطيني على أنهمن مشروع الق) 186(وقد نصت المادة 

ون ذلـك نتيجـة طبيعيـة    الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته مـن كسـب بشـرط أن يك ـ   

  76.من القانون المدني الأردني) 266(وهذا النص يطابق ما جاء في المادة .75"للفعل الضار

אאWא 
ر للمـريض لتحقـق المسـؤولية    لضـر بالرغم من ضرورة توافر علاقة السـببية بـين الخطـأ الطبـي وا    

ذلـك إلـى تكـوين الجسـم      ، إلا أن إثباتها يعتبر من الأمور الصـعبة والمعقـدة والشـاقة ويعـود    الطبية

، ووقوعــه أحيانــاً مــن المرضــى تتعــدد أحيانــاً أســباب حــدوث الضــرر ، بحيــثالبشــري، وتغييــر حالتــه

  .الصعوبة في إثبات علاقة السببيةأنفسهم مما يسبب 

الإثبات يقع على عاتق المريض المصاب الذي عليـه أن يثبـت وقـوع هـذا الخطـأ الطبـي مـن        إن عبء 

، لطبـي هـو الــذي سـبب إلحــاق الضـرر بــه    ، وإن خطـأ الطبيــب ا ولية تجـاه الطبيــب أجـل إقامـة المســؤ  

، ومثـال ذلـك نسـيان    لطـرق والوسـائل القانونيـة الممكنـة    وبإمكان المريض إثبـات مـا يدعيـه بكـل ا    

، فإنـه يقـع علـى    ج آلة طبية في جسم المريض، وإصابة المريض بالتهاب في جسـمه المعال الطبيب

لجراحـة التـي نسـيها    عاتق المريض المصاب أن يثبت أن الالتهاب الذي أصابه في جسـمه سـببه آلـة ا   

  77.الطبيب الجراح

نفسـه   ، وأن يرفـع المسـؤولية عـن   في علاقة السببية عليه إثبات ذلـك وإذا أراد الطبيب المعالج أن ين

د إذا أثبت الشخص أن الضرر ق“المدني الأردني والتي جاء فيهامن القانون  )261(كما ورد في المادة 
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، أو فعل الغيـر أو فعـل   اوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة، كآفة سمنشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه

  78."ذلك ض القانون أو الاتفاق بغيرالمتضرر نفسه كان ملزماً في الضمان ما لم يق

ونيـة منتهـى   وعلى القاضي فـي دعـاوي المسـؤولية الطبيـة أن يراعـي عنـد استخلاصـه للأدلـة القان        

، ويعرف حدوده القانونية ولا يتدخل في المسائل الطبية الخالصة التي تكـون  الدقة والحيطة والحذر

ن يختار أصـحاب  ، وعلى القاضي أيضاً أها ولديهم الخبرة الطبية الكافيةبحاجة إلى أناس مختصين ب

، ولكن لا يجوز له أن يطلب منهم الإجابة على نزاهة والكفاءة العلمية والعمليةالمهنة المعروفين بال

  79.ا عن مهمتهم الطبية المكلفين بهاأمور قانونية تخرج في طبيعتها ووصفه

אאWא 
مـن الصـعب اعتبـار سـبب معـين دون غيـره مـن         ، يجعـل اشتراك أكثر من سبب فـي إحـداث ضـرر   إن 

ومن هنا اختلف شراح القانون والفقهاء في عمليـة   .داث الضرر منفرداًالأسباب التي لها علاقة في إح

   -:، فقد قيل في ذلك العديد من النظريات أهمها اد الضرر الحاصل إلى هذه الأسبابإسن

 -:نظرية تعادل الأسباب أو تكافؤها :أولاً

ومؤداهـا أن لكـل سـبب لـه     ) فـون بيـري  (أول من قال بها الفقيه الألماني أسيس هذه النظريةيعود ت

فجميـع الأسـباب    ،يعتبر من الأسباب التي أحدثت الضرر_ مهما كان بعيداً  _ في إحداث الضرر  علاقة

هـو  التي تدخلت في إحداث الضرر متكافئة متعادلة، وكان كل منها منفرداً بمعنى أن أي سـبب منهـا   

، فهـذه النظريـة   يكـن ليقـع لـولاه   الذي أحدث الضرر ويكون السبب بهذا الوصـف إذا كـان الضـرر لـم     

  80. ارها متكافئة في إحداث المسؤوليةتوجب الاعتداد بجميع الأسباب التي اشتركت في إحداثه واعتب
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مييـز بـين   ، دونمـا ت ل من العوامـل شـرطٌ لحـدوث النتيجـة    ولذلك فإن هذه النظرية تعتبر أنّ كل عام

، كما أن هذه النظرية تحمل المسـؤولية للعمـل الإنسـاني    خر من حيث قوته أو أثره بالنتيجةعامل وآ

  81.ى لو كان مصحوباً بالقوة القاهرةوحده حت

، ويعتبـر  كثـر مـن طبيـب فـإنهم يسـألون جميعـاً      فإذا اشترك في الخطأ الطبي الذي أدى إلى النتيجة أ

، حتـى لـو كـان قـد     مع فعـل الطبيـب إلـى وقـوع النتيجـة      وامل ساعدتسبباً مباشراً ولو تدخلت عدة ع

  . سباب طبقاً للسير العادي للأمورتوقع أو كان بإمكانه أن يتوقع مثل هذه الأ

بـات  ومن المآخذ على هذه النظرية اكتفاؤها بمقولة اعتبار أحد العوامل سبباً فـي حـدوث الضـرر بإث   

 82،جب اعتبار وجـود هـذا العامـل كافيـاً وحـده لإحـداث الضـرر       ، مع أنه يفقط أنه لولاه لما وقع الضرر

، لكن ما يلاحـظ  ؤدي إلى إرهاق المضرور وضياع حقهوقد وجه لهذه النظرية انتقاد آخر مفاده أنها ت

من الرجوع إلى أحكام القضاء الفرنسي أنه كلما ارتقى الضحايا أو ورثتهم في سلم النـزاع وانتقلـوا   

نحصرت المسؤولية، وقل عدد الملزمين بتعويض الضرر بحيث في النهاية إلى درجة قضائية أعلى ا

  .أصبح يسمى ذلك الالتزام بالسلامة، فالمسؤولية في شخص واحد أو شخصين تتركز

حيـث   1990ابريـل   12ودليل على ما قيل أعلاه هو حكم صادر عن محكمة الـنقض الفرنسـية فـي     

، ولكنها تركـزت فـي   لاثة أشخاص أمام محكمة باريستق ثكانت المسؤولية في البداية تقع على عا

   83.يكون أكثر قدرة على تحمل التعويضالنهاية على شخص واحد أمام محكمة النقض وغالباً ما 

ــاً    ـــة تطبيق ــذه النظري ــدت ه ــد وج ـــة    وق ــنقض المصري ــة ال ــام محكم ــا أم ــي  له ــررت ف / 1/  23، فق

ر هم فيها سـواء كـان سـبباً مباشـراً أو غي ـ    بأن تعدد الأخطاء يوجب قيام مسؤولية كل من أس“م1941

   84".اشرٍ أدى إلى وقوع النتيجةمب
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قـد أخـذت    ،م4/2004/ 19بتـاريخ   )2004/ 330(إن اجتهاد محكمة التمييز الأردنيـة فـي القـرار رقـم     

بمعنى أنه يجب أن يكون هناك رابطة سببية بين فعل الجاني وبين الأسباب “بنظرية تعادل الأسباب

خرى التي يجهلها الفاعل، والتي أدت إلى الوفاة وبحيـث لا يسـأل عـن النتيجـة متـى كـان       والعوامل الأ

     85."من المؤكد أنها ستحدث حتى لو لم يقع الاعتداء

 -:نظرية السبب المنتج أو الفعّال: ثانيا

باب التـي لهـا   ومقتضاها أننا نستعرض جميـع الأس ـ ) فون كريس(بهذه النظرية الفقيه الألماني  قال

، ونعتمد السبب المنتج وحـده  بين السبب العارض والسبب المنتج ، ونميز فيهاخل في إحداث الضررد

، وخلافه السـبب  عادة حسب المجرى الطبيعي للأمور سبباً للضرر فهو السبب المألوف لإحداث الضرر

و الحـادث  ، وعليه فالسبب المنـتج الفعـال ه ـ  غيابه لا يغير من الموضوع شيئاً العارض الذي وجوده أو

  . الذي بقدر ما يجعل حصوله محتملاً

وقد استقر على الأخذ بهذه النظرية كلٌ من القضاء الفرنسي والمصـري، وخيـر دليـل علـى ذلـك مـا       

أن الطبيــب الجــراح والمستشــفى “م15/5/1971جــاء فــي قــرار محكمــة ليــون الفرنســية فــي تــاريخ  

، فقطـع الشـريان   بيـب بها أو يتوقعها الط الخاص غير مسؤولين عن وجود حالة شـاذة ولم يكن يعلم

، وبسبب أن الوريد لم يكن فـي  عملية جراحية للمريض في البلعوم أثناء إجراء) Coro tide(لسباتيا

، ولـو ثبـت أن هنـاك خلـلاً فـي الأجهـزة       ا سـبب كـاف لإعفـائهم مـن المسـؤولية     موقعه الطبيعي فهـذ 

ه القضـاء المصـري حاليـاً إلـى الأخـذ بالسـبب       وقـد اتج ـ 86."ولم يكن ذا أثر على وفاة المريض الطبية

م حيـث  14/6/1982بتـاريخ   )1247/51(المنتج حيث قررت محكمة النقض المصرية في القرار رقـم  

ن السـبب  بأن ركن السببية في المسؤولية التقصيرية مناط تحققه توافر السبب المنتج دو:"جاء فيه

   87."العارض، ولو اقترن به

                                                            
 وللمزيد ارجـع  ،م4/2004/ 19بتاريخ  ،)2004/ 330(تمييز جزاء رقم  ،قرار تمييز لمحكمة التمييز الأردنية/  85
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بنظرية السبب المنتج أيضاً في كثير من القرارات ومنهـا مـا جـاء فـي قـرار       وقد أخذ القضاء السوري

إذا تعـددت أسـباب الحـادث    “:م حيث جاء فيـه 19/4/1973تاريخ ب) 356(محكمة النقض السورية رقم 

    88."لمنتج للحادث دون السبب العارضأخذت المحكمة بالسبب ا

لك رجحهـا  ا أقـرب مـن سـواها إلـى واقـع الأمـر لـذ       إن هذه النظرية وإن لم تكن مقياساً دقيقـاً إلا أنه ـ 

  . غالبية الشراح المصريين

   -:نظرية السبب الأقوى: ثالثا 

فقد ذهب الفقيه إلى القول بأن سبب النتيجة ) كارل بيركير(تأسيس هذه النظرية إلى الفقيه  يعود 

رى مجـرد ظـروف سـاعدت    ، وتعـد الأسـباب الأخ ـ  علية والأكثر إسهاماً في إحـداثها هو العامل الأقوى فا

  . ب الأقوى كما وتعد أسباباً عارضهالسب

كما لـو كـان خطـأ الطبيـب متعمـد       ،فإذا تعددت الأسباب واستغرق سبب خطأ الطبيب للأسباب الأخرى

لطبيـب فـي إصـدار    ومثاله لو أخطـأ ا  ،أو كان أحد السببين نتيجة لسبب آخر ،والخطأ الآخر غير متعمد

خطأ المريض في إتباع تلك التعليمات والتوجيهات مما يؤدي إلـى إصـابة   واقترن بتوجيهات للمريض 

فيعتبر خطأ الطبيب مستغرقاً لخطأ المـريض وعليـه تعتبـر مسـؤولية الطبيـب كاملـة        ،الأخير بضرر

فـإذا   ،وقد ذهب القضاء عند الأخذ بالسبب المستغرق لإقامة مسـؤولية الطبيـب   ،حسب هذه النظرية

السـبب   لأشـخاص فـإن خطـأ الطبيـب يسـتغرق جميـع هـذه الأخطـاء وتعتبـر         تعددت الأسباب وتعـدد ا 

  . الوحيد الذي أحدث الضرر

م بانعقـاد مسـؤولية الجـراح لوحـده نتيجـة إجـراء       5/3/1957ولهذا قد قضي فـي فرنسـا فـي تـاريخ     

عمليات جراحية متعددة كان على أثرها أن نسي الطبيـب الجـراح قطعـة داخـل الجـرح أدت إلـى وفـاة        

   89.في حدوث النتيجة مباشركنه ذو أثر ض دون اعتبار ما إذا كان النسيان يعد أمراً ثانوياً لالمري

                                                            
 . 257 ص ،مرجع سابق ،المسؤولية الطبية المدنية والجزائية ،بسام ،المحتسب باالله/  88
 .  138المسؤولية المدنية للطبيب، مرجع سابق، ص  الحياري، أحمد،/  89 



                                                          

 

 

48 

 الأخطاء الطبية

وأخيراً يمكن القول إن من أفضل النظريات السابقة والتي تم تبيانها فيما سبق وفي الوضع الحـالي  

يض هي نظرية السبب المنتج أو الفعـال، حيـث أنـه مـن خلالهـا يـتم معرفـة الوضـع الحقيقـي للمـر          

وتحديد السبب الملائم لوضعه والذي له الدور الأساسي في وقوع الضرر، لأنه ليس من المنطـق أن  

يجعل السبب العارض جزأً من المسؤولية فقد يكون الإنسان يعاني من مرض ويتطور هذا المـرض  

قـول  فهنـا لا يمكننـا ال   ،دون أن يكون للطبيب أي علاقة بذلك بحيث يكون جسمه لا يسـتجيب للعـلاج  

  .بل إن طبيعة وضع المريض هي السببإن خطأ الطبيب هو السبب في الضرر الذي وقع للمريض 

אאאWא 
والضرر الطبي في حال توفر الأجنبي  )الفعل الضار(تقطع علاقة السببية بين الخطأ الطبي 

     90.المضرور نفسه و فعل الغير أو فعلكالحادث الفجائي أو القوة القاهرة أ

من مشروع القانون المدني الفلسطيني على الأسباب التي تؤدي إلى ) 181(وقد نصت المادة رقم 

بحيث يقع على عاتق من يريد أن ينفيها عن نفسه أن يثبت أن الضرر الحاصل  ،قطع علاقة السببية

 ،دث الفجائي وفعل الغيركالآفة السماوية أو القوة القاهرة والح ،سببه أجنبي ليس له علاقة به

وهذا طابق نص  ،حيث أنه إذا انعدمت رابطة السببية فلا تتحقق المسؤولية ،وفعل المضرور نفسه

   91 .من القانون المدني الأردني) 261(المادة 

ويكـون هـو السـبب فـي إحـداث الضـرر        ،كل أمر لا يد للمدعي عليه فيه“ ويعرف السبب الأجنبي بأنه

   -:ولهذا فإن السبب الأجنبي يقوم على ركنين هما  ".مسؤوليته كلها أو بعضها ويترتب عليه انتفاء

اســتحالة دفــع الضــرر، فالمــدّعى عليــه لــم يــتمكن مــن مقاومــة الضــرر الحاصــل    
 . وللقاضي السلطة التقديرية في ذلك

وإلا لا يمكـن إسـناده إليـه    انتفاء الإسناد بأن يكون خارجـاً عـن إرادة المـدعى عليـه      
  92.قطعياً

   -:توافر السبب الأجنبي هي ثلاث صوروعليه فإن صور انعدام السببية وقطعها ب
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 حادث الفجائي أو القوة القاهرةال: أولاً

فقـالوا بـأن    ،رغم أن الفقهاء قد اعتبروهما مختلفين ،إن القوة القاهرة والحادث الفجائي شيء واحد

هـو الحـال الـذي لا يمكـن     “حـادث الفجـائي  بينمـا ال  ،“هي الفعل الـذي يسـتحيل دفعـه   “ القوة القاهرة

إلا أن الحقيقة تقول إن القوة القاهرة يجب أن تكون حادثاً ليس فقط مما لا يمكن بأي حال  ،“توقعه

وإنمـا   وكذا الحادث الفجائي لا يمكن أن يكـون غيـر ممكـن التوقـع     ،لا يمكن توقعهن دفعه بل أيضاً أ

     93.يجب أن يكون مستحيل الدفع

عـدم إمكانيـة    ،كلًّ من القوة القاهرة أو الحـادث الفجـائي لكـي تنتفـي علاقـة السـببية       ويشترط في

فـإذا تـوافرت هـذه الشـروط      ،توقعه من قبل الطبيب المعالج وكـذلك أن يسـتحيل عليـه دفعـه أيضـاً     

ينتج عنهـا نفـي علاقـة السـببية وقطعهـا بـين الخطـأ المنسـوب للطبيـب وبـين الضـرر الواقـع علـى              

   .مجال للمريض للمطالبة بالتعويضكون هناك المريض ولا ي

   )المريض(خطأ المضرور : انياًث

خطأ المريض يؤدي إلى قطع علاقة السببية إذا كان وحده هو السبب في حدوث الضـرر ويعتبـر فـي    

 ،ومثال ذلك أن يكـون السـبب فـي فشـل عـلاج المـريض هـو المـريض نفسـه          ،حكم السبب الأجنبي

به خطأ المريض نفسه وليس الطبيب بحيث أن المريض الذي قام بتناول بحيث أن الضرر الواقع سب

 ،أدوية أو أشياء منعه عنها الطبيب أو امتنع عن أخذ العلاج وفقاً لتوجيهات وتعليمات الطبيـب المعـالج  

تتعلق بوضعه الصـحي تـؤدي   والتي وأيضاً إذا أخفى المريض معلومات حساسة عن الطبيب المعالج 

بحيث أن العلاج الذي وصفه الطبيب المعالج يكـون مبنـي نوعـاً مـا      ،في التشخيصإلى خطأ الطبيب 

    94.ض هو السبب في قطع علاقة السببيةوبالتالي يكون خطأ المري ،على معلومات المريض

ولكن إذا ساهم المريض نفسه في إحداث الضرر مع خطأ الطبيب المعالج فإن النتيجة ليسـت إعفـاء   

بــل تخفــيض قيمــة التعــويض المحكــوم بــه علــى الطبيــب   ،بشــكل كامــلالطبيــب مــن المســؤولية 

يجـوز للمحكمـة أن   “من القـانون المـدني الأردنـي بـالقول    ) 264(وقد نصت على ذلك المادة  ،المعالج
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تنقص مقدار الضمان أو أن لا تحكم بضمان إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث الضـرر أو  

  96.مشروع القانون المدني الفلسطيني من) 242(مادة وهذا يطابق نص ال ،95“زاد فيه

  خطأ الغير :ثالثاً

أي أنه كان السبب  ،إذا كان الضرر قد وقع بفعل الغير وحده ،تنتفي علاقة السببية نتيجة خطأ الغير 

حيث أن خطأ الغير يقطع علاقة السببية متى كان كافياً لإحـداث   ،الوحيد في حصول الضرر للمريض

رابطة السببية لا تنقطع بفعل الغير في مواجهة الطبيب إذا كـان هـذا الأخيـر مسـؤولاً      نتيجة، ولكن

لأننا هناك سنكون بصدد مسؤولية الطبيب عن أفعال تابعيه ولا يجـوز لـه التنصـل     ،عن أفعال الغير

من المسؤولية تجاه المضرور سواء كان الغير من مساعدي هذا الطبيـب أو ممـن اختـارهم بطريقـة     

ومثال ذلـك أن الطبيـب يتحمـل مسـؤولية خطـأ طـاقم التخـدير والأشـعة الـذين           ،ة للعمل معهمباشر

    97.لعمل معه والقيام بالمهام الطبيةاختارهم ل

إذا تعـدد المسـؤولون عـن فعـل     “:من مشروع القانون المدني الفلسطيني بالقول) 185(نصت المادة 

ضرر ويتوزع غرم المسؤولية بينهم بقدر ضار التزم كل منهم في مواجهة المضرور لتعويض كل ال

وفـي   .98“لدور وزع غرم المسـؤولية بالتسـاوي  دور كل منهم في إحداث الضرر فإذا تعذر تحديد هذا ا

حيث نصت المـادة   ،هذا اختلاف عما نجده في نصوص القانون المدني الأردني وهذا الاختلاف واضح

ضار كان كل منهم مسؤولاً بنسبة نصيبه فيه إذا تعدد المسؤولون عن فعل “منه على ما يلي) 265(

    99.“بالتضامن والتكافل فيما بينهم وللمحكمة أن تقضي بالتساوي أو

وأخيراً يمكن القول إن البحث في علاقة السـببية وإثباتهـا وقطعهـا ضـمن دائـرة المسـؤولية الطبيـة        

لــه للمــرض لأن أســاس موضــوعها جســم الإنســان وقــوة تحم  ،هــي عمليــة شــاقة وصــعبة ومعقــدة
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وكثيراً مـا تختلـف تطـورات المـرض      ،وكل مرض محاط بالكثير من الأسرار والغموض ،ومضاعفاته

 ،ومضاعفاته بحيث يصبح أكثر الأطباء خبرة غير قادرين على الحكم على الوضع الصـحي للمـريض  

 وفي كثيـر مـن الأحيـان تحـدث حـالات وفـاة ويقـال إن        ،والسبب الحقيقي وراء تدهور وضعه الصحي

السبب هو خطـأ طبـي وبعـد التشـريح يتبـين عكـس ذلـك وإن الموضـوع بعيـدٌ جـداً عـن مضـاعفات             

وهذا الوضع يؤدي إلى صعوبة كبيرة يعاني منها القاضي ورجال القانون فـي الحكـم علـى     ،المرض

مما يؤثر على المريض والعلاج ليس دائماً يمكن الحكم بـه علـى نفـس الحالـة      ،مثل هذه المواضيع

     .وإثباتها وبالأخص علاقة السببية ف ويصعب بالتالي تتبع أركان المسؤولية الطبيةبل يختل

אאWאא 
إن استقصــاء صــور عمليــة وتطبيقيــة للخطــأ الطبــي تبــدو مــن خــلال تتبــع العلاقــة بــين المــريض   

بصدد العمل الطبي سواء أكان مـن   والطبيب منذ بداية العلاقة، فيبدأ الأمر أولاً بمعرفة توافر الرضا

قبل الطبيب أو المريض ويأتي بعد ذلك مرحلة فحص المريض وتشخيص المـرض ووصـف العـلاج    

وما ينطوي عليه ذلك من حساسية خاصة بسـبب تـداخل    رته، وقد يستدعي الأمر تدخل جراحومباش

لاسـتعانة بـالكوادر   عدة عوامل كالفحص الأولـى والتشـخيص والتخـدير والطبيعـة الفنيـة للعمـل وا      

وسـنتعرض لـبعض صـور     الطبية الأخرى، وما إلى ذلك من الأمور التي تعد من لوازم العمل الطبـي 

حــل والفــروض الخطــأ الطبــي الأكثــر شــيوعاً فــي الحيــاة العمليــة التــي يمكــن أن تصــدر خــلال المرا 

  .السابقة وذلك كما يلي

אאWאאא 
   - :ناول هذا الموضوع في بندين كما يلي ونت

  .امتناع الطبيب عن معالجة المريض:الأولالبند 

  .رضاء المريض بالعلاج: ند الثانيالب
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אאWאאא 
ثـور فـي هـذا    تل العلاقـة بـين الطبيـب والمـريض، و    إن دعوة الطبيب لعلاج المريض هي أولى مراح

وهل له رفض التعاقد مـع   ؟من التساؤلات، فهل الطبيب ملزم بتلبية دعوة المريض الصدد مجموعة

   ؟وهل تترتب عليه أية مسؤولية في حال رفض تلبية الدعوة ؟المريض

الأصل أنّ الطبيب كسائر المواطنين له كامل الحرية في ممارسة مهنته وبالطريقة التي يحبذ، إذ له 

فالعلاقة بين الطبيب والمريض علاقة تعاقديـة يلـزم فيهـا    . فضهاالحق في قبول الدعوة للعلاج أو ر

رضا كل من الطرفين، ولا يوجد ما يلزم الطبيب بتقديم العلاج للمرضى الذين يطلبـون المسـاعدة،   

ولا يعد الشخص مخطئا إلا إذا أخل بواجب يفرضه عليه القـانون أو الاتفـاق، وهـذا مـا كـان مسـتقراً       

حيث إن الطبيب غير ملزم بتلبيـة دعـوة المـريض كمعالجتـه إذ لـه الحريـة        ،عليه في الفقه والقضاء

في قبول العلاج أو رفضه، ولا يترتب على امتناعه أي مسؤولية وذلك لانعدام الرابطة السـببية بـين   

الضرر والخطأ، علاوة على أنّ هناك مبدأً هاماً في التشريعات الجنائية مفاده أن لا جريمة ولا عقوبة 

   100.يوجب العمل ص، وأنّ مجرد الامتناع لا يرتب مسؤولية ما لم يوجد نص أو عقد أو اتفاقإلا بن

والقول بغير ذلك يتنافى مع مبدأ الحرية التي يتمتع بها الطبيب، فكما أن رضا المـريض شـرط لازم   

ــه لا يعــد امتناعــه ســبباً لإق       ــه، وعلي ــالعلاج إلا بعــد قبول ــاً ب ــر ملزم امــة فــإن الطبيــب كــذلك لا يعتب

المسؤولية عن هذا الامتناع، حتى إن القضاء وإلى عهد قريب كـان يقضـي بـأنَّ مـن حـق الطبيـب أن       

يمتنع عن إجابة دعوة المريض دون أي مسـؤولية، حتـى ولـو لـم يوجـد طبيـب آخـر يمكـن أن يكـون          

ابـة  إن من حق الطبيب أن يمتنع عن إج“1908وكان اجتهاد محكمة شاتورو الفرنسية عام . بديلاً عنه

دعوة المريض دون أن يتعرض إلى أي جزاء جنـائي أو مـدني لأن مهنـة الطـب هـي مهنـة حـرة، ولـه         

وقد كان لهذا الاتجاه آثار سلبية لاسيما في الأريـاف حيـث لا يوجـد    . “مطلق الحرية في اختيار عملائه

مـن  في كثير من الأحيـان إلا طبيـب واحـد فـإذا رفـض معالجـة المـريض فإنـه يحـرم هـذا المـريض            

العنايـة الطبيـة التـي يمكــن أن تنقـذه مـن المــوت لـذلك تراجـع الفقـه والقضــاء عـن المبـدأ الســابق           

والمتمثل في حرية الطبيب بالامتناع، وظهرت اتجاهات حديثة تنادي في نسـبية الحقـوق ووظيفتهـا    

ك واجبـاً  حيـث أن هنـا   ،الاجتماعية، مما كان له أثر فعال في تقييد الحرية المطلقـة للطبيـب المعـالج   
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إنسانياً وأدبياً يقع على عاتق الطبيب تجاه المرضى والمجتمع الذي يحيـا فيـه، تفرضـه عليـه أصـول      

  101.ومقتضيات العمل الطبي

فرغم التسليم في حرية الطبيب في مزاولة مهنته إلا أنه يجـب ألا يسـتعملها إلا فـي حـدود الغـرض      

ي اسـتعمال حقـه، وعليـه فـإن إقـرار مسـؤولية       الاجتماعي الذي اعترف له بهـا وألا يعتبـر متعسـفاً ف ـ   

الطبيب الممتنع متى كان سبب امتناعه يلحق ضرراً بالغير، فإن هذا الأمر يتطلب وجود نيـة الإضـرار   

بالغير وهذه النية يمكن استخلاصها من ظروف الحال كوجود المريض في مكان ناء ولا يوجد سـوى  

يض العلاج في ساعة متـأخرة مـن الليـل ولا يوجـد فـي      طبيب معين لإنقاذه وعلاجه، أو إذا طلب المر

هذه الساعة غيره، كذلك وجود المـريض فـي حالـة خطـرة تسـتدعى التـدخل السـريع والفـوري مـن          

   102.الطبيب الحاضر

اعتبر الفقه والقضاء أنّ مجرد امتناع الطبيب في مثل هذه الحالات يشكل خطأ يستوجب المسـؤولية  

المسؤولية التقصيرية التي من شروطها ثبوت وجود ضـرر نشـأ مـن     وتطبق بشأن هذا الخطأ قواعد

ومن الجدير بالذكر أن الطبيب الذي يعمـل  . هذا الامتناع وإثبات العلاقة السببية بين الامتناع والضرر

في مستشفى عـام أو مصـلحة حكوميـة لـيس لـه أن يـرفض معالجـة المرضـى الـذين ينبغـي عليـه            

للطبيب الذي يتعاقد مع مؤسسة أو رب عمل على علاج العـاملين،   معالجتهم، ونفس الحكم بالنسبة

   .فامتناع الطبيب عن العلاج هنا يثير مسؤوليته التعاقدية التي لا مناص منها بل والتشدد فيها

خلاصة القول إن مسؤولية الطبيب تثور في حالة الامتناع عن العلاج إذا تم حصول ضرر بسبب هـذا  

يـب عـن العــلاج   ق المــريض إثبـات قيـام العلاقـة السـببية بــين امتنـاع الطب     الامتنـاع، ويقـع علـى عـات    

  . والضرر الذي لحق به

كما تقوم مسؤولية الطبيب الجنائية إذا كان الترك أو الامتناع عن تقديم العلاج يشكل خطـأً جنائيـاً،   

د والغرامـة  يعاقب بالحبس حتى شهر واح ـ“: أنه من قانون العقوبات الأردني) 474(وقد نصت المادة 
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خمسة دنانير على كل شخص من أصحاب المهن أو أهل الفن إذا امتنع دون عذر عن إغاثـة أو إجـراء   

من سـبب مـوت أحـد عـن إهمـال أو قلـة       “:من القانون نفسه على أن ) 343(كما تنص المادة  .“عملية

  . “نواتس من ثلاثة شهور إلى ستّ ساحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحب

אאWא 
إن حــق المــريض فــي العــلاج مــن الحقــوق الإنســانية الأساســية كحقــه فــي الحيــاة، ويعتبــر رضــاء    

   103.المريض في العلاج هو الدافع الأساسي لبدء العلاج أو المرحلة التنفيذية في مباشرة العلاج

احية الحصـول علـى رضـا المـريض بـذلك، وتخلـف هـذا        ويلزم لقيام الطبيب بالعلاج والعمليات الجر

الرّضا قد يجعل الطبيب مخطئا ويحمله تبعة المخاطر الناشئة عن العلاج، ولا يعني رضـاء المـريض   

  . إعفاء الطبيب من المسؤولية، بل إنه يسأل طبقاً للقواعد العامة عن الخطأ الصادر منة أثناء العلاج

نسان هو الوحيد الذي لـه حـق التصـرف فـي جسـمه وفـي تقـدير        جمع القضاء في فرنسا على أن الإأ

ماله من مخاطر، فأقر في هذا النطـاق أنـه يجـب علـى الطبيـب أن يطلـع المـريض بمـا يترتـب علـى           

علاجه بنوع معين من الدواء، أو ما قد يحدث من جراء عملية جراحية فيها أي قدر من الخطورة، فإنه 

م الالتجاء إلى علاج مريض أو المساس بجسـمه دون الحصـول   كقاعدة عامة عد –يجب على الطبيب 

على رضاه سلفا، فهذا الرضاء يقتضيه احترام الشخص لهـذا الفـرد، إذ لكـل إنسـان حقـوق مقدسـة       

   104.بجسمه لا يجوز المساس بها بغير رضائه ولو كان الدافع إليه لصالح المريض

ج أو التدخل الجراحـي ينطـوي علـى كثيـر     وتزداد أهمية الحصول على رضاء المريض كلما كان العلا

من المخاطر، والتزام الطبيب بالحصول على موافقة المريض لا يقتصر على العلاج الـذي يشـير بـه    

فقط بل يجب على الطبيب أن يحيط المريض بكافة النتائج والمضاعفات التي قد تحدث بسبب ذلك 

   105.العلاج
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بقبـول العـلاج لـدى طبيـب مـا أو مستشـفى، لانعقـاد        ولا يقصد برضا المريض الإيجاب الصادر عنه 

العقد الطبي بينهما بل إن الرضا المقصود هو الرضاء الخاص، بحيـث يكـون حصـول الإذن بالرضـاء     

مقدما من المريض ذاته، أو من أهله وذويه ممن هم أهلا لتنفيذه وخاصة في حالة إجـراء عمليـة أو   

الحصول على الرضا الخاص، لأن المريض إنسان حر،  ويبرر الفقه ضرورة. علاج خطير أو بتر عضو

له حقوق مقدسة علـى جسـمه ولـيس لأحـد المسـاس بجسـمه دون رضـاه، لـذا يجـب أن يكـون هـذا            

الرضا واضحاً وصريحاً قبل البدء بالعلاج وأن يستمر إلى وقت التدخل العلاجي من الطبيب وفي حالة 

في حالة قيامه بالعلاج دون الحصـول علـى رضـاء    إذا ما عدل المريض عن رضاه، فإن الطبيب يسأل 

وتـنص المــادة الثانيـة مــن الدسـتور الطبـي الأردنــي المتعلقـة بواجبــات الطبيـب تجــاه        106.المـريض 

كل عمل طبي يجب أن يستهدف مصلحة المريض المطلقة وأن تكون لـه ضـرورة   “ المرضى على أن

  . "أو فاقداً لوعيهإن كان قاصراً  تبرره وأن يتم برضائه أو رضاء ولي أمره

وقد استقر الفقه على أن الطبيب لا يعفى من الحصول على الرضا مسـبقاً إلا فـي حـالات اسـتثنائية     

وتتمثل في حالات العلاج العاجل كما في حالة المصاب بحـادث سـير، فعلـى المـريض هنـا أن يتقبـل       

علاجيـة التـي تسـتدعيها    ويتناول ما يقدمه لـه الطبيـب مـن عـلاج وتطبيـب، وأن يرضـخ للإجـراءات ال       

  . ةلكهربائية وأخذ العينات المخبريحالته، كالتصوير بالأشعة والموجات ا

وأما عن وقت الرضا فانه يجب أن يكون سابقاً للعلاج أو إجرائه وهـو إمـا أن يكـون صـريحاً أو ضـمنيا      

ية لـيس إلا  حيث يمكن في حالة العلاج اعتبار دخول المريض إلى عيادة الطبيب ودفع مقابـل الكشـف  

مظهراً ودليلاً على القبول والرضا، على الرغم من أن شروط العقد غير مبينـة كتابيـا لأن مواصـفات    

   107.العمل وشروطه وأصول المهنة وأعرافها هي التي تحدد مثل هذه الشروط

فـي  ) المريض نفسـه (ويجب أن لا ننسى في هذا المقام أنّ الرضا يجب أن يصدر من صاحب العلاقة 

إذا ما كان كامل الأهلية وبالغاً راشداً عاقلاً، وكانت حالته تسمح له بالتعبير عن رضائه، ويكفي  حالة

أن يصدر الرضا مما له سلطة قانونية أو من ممثليه القانونيين أو أهله القريبين في حالة إذا ما كان 

صـادر عـن محكمـة     وقد جاء في حكم .المريض غير أهل للتعبير عن رضائه كأن يكون فاقداً للوعي
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يجيز القانون العمليات الجراحية، والعلاجات الطبيـة المنطبقـة علـى أصـول الفـن، شـرط أن       “ بيروت

م مـن  وعلـى الـرغ   108.“تجرى برضا العليل، أو رضا ممثليهم الشرعيين أو في حالة الضرورة الماسـة 

التـي تنشـأ عـن    المـريض لا يعنـي إعفـاء الطبيـب مـن المسـؤولية        اكل ما سـبق فإننـا نؤكـد أن رض ـ   

أخطائـه فــي العــلاج أو الجراحـة بــل يســأل طبقـا للقواعــد العامــة لأن الإخـلال بالالتزامــات المتعلقــة     

  . الجسم البشري هي من النظام العامبسلامة 

ويقع عبء إثبات الرضا على عاتق الطبيب المباشر للعمل وله أن يستفيد من ظروف الحال وواقـع مـا   

ومـن   .الصـريح  ليستطيع استخلاص الرضا وذلك في حالة انتفاء الرضاجرى معه والقرائن المحيطة 

الصور الدالة على الرضا الضمني أن يقوم المريض بدفع أجور العملية أو جزء منها مسـبقاً أو لاحقـا   

  . لانتهاء العمل الجراحي

אאWאאא 
  :وذلك كما يلي ونتناول هذا الموضوع في ثلاثة بنود 

  . الخطأ في فحص المريض -:الأولالبند 

  .الخطأ في التشخيص -:البند الثاني

  .الخطأ في وصف العلاج -:البند الثالث

אאWאא 
في البداية يفحص الطبيب المريض ودرجة خطورة المـرض ويعـرف تـاريخ هـذا المـرض مـن واقـع        

  .القديمة المقدمة إليه من المريض تذكرة الطبيةرواية المريض أو من ال

وقد يستعين الطبيب في التعرف على المـريض القيـام بالاسـتعانة بـبعض الأجهـزة البسـيطة مثـل        

السماعة أو قياس ضغط الدم أو قياس نسـبة السـكر فـي الـدم حيـث أن هنـاك الآن أجهـزة متقدمـة         

  .إلى النتيجة من خلال دقائق محدودة من خلالها أن يصل وسريعة توجد لدى الطبيب ويستطيع
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ولا شك أن مثل هذه الأجهزة البسيطة تساعد الطبيب على تشخيص المريض بطريقه أوليـة فقـط   

قد يطمـئن لهـا الطبيـب وقـد لا تكفيـه فيطلـب إجـراء فحـصٍ تكميلـيٍّ عـن طريـق إرسـال المـريض              

الأشـعة لإجـراء التصـوير بالأشـعة     لمعامل التحاليل الطبية لتحليـل الـدم أو البـول أو إرسـاله لطبيـب      

أو يطلب رسماً للقلب أو يطلب القيام بعملية استكشـاف واسـتخدام    .لجزء يعتقد الطبيبُ أنه المصاب

والقاعدة العامة المستقرة لـدى جميـع خبـراء أهـل مهنـة       .المناظير الطبية أو الموجات فوق الصوتية

تمهيدية أو التكميلية المطلوبة يعد إهمالا مـن  الطب أن عدم قيام الطبيب بإجراء الفحوص الطبية ال

جانب الطبيب ويكون مسؤولاً إذا ترتب على هذا الإهمال بعدم طلب إجراء تلك الفحوصات أو الأشعة 

ــب أو غيرهــا  ــاة      أو رســم القل ــى وف مضــاعفات تســببت فــي إصــابة المــريض نتيجــة ذلــك أو أدت إل

  109.المريض

אאWאאא 
إن التشخيص له أهمية خاصة باعتباره مرحلة تسبق مراحل العلاج وهـذه المرحلـة مـن أهـم وأدق      

هذه المراحل جميعا، ففيها يحاول الطبيب معرفة ماهية المرض ودرجة خطورته وتاريخـه وتطـوره   

ثـة  مع جميع ما يؤثر فيه من ظروف المريض من حيث ناحيته الصحية وسوابقه المرضـية وأثـر الورا  

ثم يقرر بناء على ما يجتمع لديه من كل ذلك، نوع المرض الذي يشكو منه المريض ودرجـة  110،فيه

الإهمال فـي التشـخيص،   : تقدمه، ولتحديد الخطأ في التشخيص يستلزم الوقوف على أمرين أولهما

  .الغلط العلمي الذي يقع فيه الطبيب: وثانيهما

ض أول أعمــال الطبيــب فعلــى ضــوء ذلــك يتحــدد الإهمــال فــي التشــخيص، إن تشــخيص المــر: أولاً 

تعامله مع المريض وطريقة علاجه، وإن أي خطأ في تلك المرحلـة الهامـة والرئيسـة يسـتتبع نتـائج      

تبدأ المسؤولية الطبية وإن أي تسرع في البت وتقريـر  هذه المرحلة بالذات قد لا تحمد عقباها، وفي 

                                                            
  .25ص ،مرجع سابق،خطأ الطبيب من الناحية الجنائية والمدنيةيوسف، أمير فرج،. د109 / 
 ،الإسكندرية، الطبعة الأولى ،دار المطبوعات الجامعية ،دلةالمسؤولية الجنائية للأطباء والصيا ،رياض مينا ،حنا110 / 
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فيجب على الطبيب أثناء قيامه في تشخيص  111.حالة المريض قد يوقع الطبيب في خطأ التشخيص

المــرض اللجــوء إلــى الفحوصــات العلميــة والعمليــة كــالفحص الميكروســكوبي والتحاليــل بأنواعهــا  

والتصوير بالأشعة، وله أن يسـتعين بأطبـاء آخـرين مـن ذوي الاختصـاص، فـإذا أهمـل الطبيـب فـي          

كـان مسـؤولاً عـن الأضـرار الناجمـة عـن       الضرورية التي تبعده عن مـواطن الخطـأ    الاحتياطاتاتخاذ 

فـي حالـة   " بأنـه  أخطائه في التشخيص، وفي هذا الصدد ذهبت محكمة السين الابتدائية في فرنسا

الشك بالتشخيص يجب الالتجاء إلى الطرق العلمية للتحقق من الحالـة المرضـية، ويمكـن القـول إن     

اصة إذا كـان ذلـك الخطـأ لا يقـع مـن      الطبيب يحاسب عن جميع الأخطاء التي تقع في التشخيص، وخ

طبيب معتاد من أواسط رجال الطب وفي الظروف العادية للتشخيص، وعلى هذا يلزم الطبيب ببذل 

وذلـك بعنايتـه    ،أقصى الجهد للتحقق من نوعية المرض والوقوف على حقيقـة مـا يعانيـه المـريض    

مـن وسـائل كشـف ممـا هـو       بالتشخيص ويكون ذلك بإتباع أحدث ما توصـل إليـه العلـم وفـن الطـب     

متاح، وإلا فإنه يسأل عن أي تقصير في مساعيه بهذا الخصوص فيمـا إذا كـان تشخيصـه مخالفـاً أو     

أما الحالات التي لا يمكن أن تساعد فيها الأعراض الظاهرة فيهـا   112.بعيداً عن حالة المريض حقيقتاً

لمـرض، أو أن الحالـة لـم تكـن     عن كشف حقيقة المرض، كوجود التهابات يصعب معها تحديد حالة ا

  .ذات جدوى للاستعانة بها فإن الطبيب لا يسأل من حيث المبدأ

الغلط العلمي، هناك العديد مـن النظريـات العلميـة الطبيـة لا تـزال محـل خـلاف بـين العلمـاء          : ثانياً 

لمرضـية  والأطباء، فإذا ما رجح الطبيب رأياً على آخر وأخطأ في التشخيص نتيجة لتشابه الأعـراض ا 

على أكثر الأطبـاء علمـاً ودرايـة، ففـي هـذه الحـالات يبقـى الطبيـب فـي منـأى عـن             يوالتي تستعص

المسؤولية متى كان الخطأ الذي وقع فيه بسبب تشابه الأعراض، ويمكـن أن يقـع فـي ذلـك الطبيـب      

الوسط الذي وجد في نفس الظروف، ولكـن هـذا لا يعنـي أن الغلـط العلمـي فـي التشـخيص يغتفـر         

ما كان الغلط الصادر من الطبيب، لأن اعتماد مبدأ كهذا فيـه مخالفـة لمـا قلنـاه فـي معيـار الخطـأ        مه

الطبي، وإنما يسأل الطبيب إذا لم يبذل جهوداً صادقة يقظة تتفق مع الأصول العلمية الثابتـة ماعـدا   

                                                            
الطبعة  ،عمان ،الحامد للنشر والتوزيع ،ودراسة الأحكام العامةر، المسئولية القانونية للطبيب أبو بكالشيخ . د111 / 
  .186 ص ،م2002 ،الأولى
 ،الإسكندرية، الطبعة الثانية ،ار الجامعة الجديدةد ،للطبيب الجراح لية الطبيةمنصور، محمد حسين،المسؤو. د112 / 
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الأشـعة الـذي   طبيب "بأن  وعلى هذا ذهبت إحدى المحاكم الفرنسية إلى القول .الظروف الاستثنائية

لا يكشف كسراً في رأس عظمة الفخذ الذي أخذ له صورة مع ما أثبته الخبراء من وضـوح أثـر الكسـر    

في تلك الصورة يدل ذلك على جهل تام بقراءته للصورة العظمية، جهل لا يغتفر على الأخص مـن  

الجهـل  طبيب مختص، وعلى ذلك فإن الطبيب يسأل كلما أخطأ في تشخيص المرض خطأ يدل على 

الفاضح للفن الطبي، مما يستدعي الفصل بين الجهل والرأي العلمـي فنحاسـب الطبيـب فـي حـالات      

   -:ويمكن إجمال بعض حالات الخطأ في التشخيص في الأمور التالية. "الجهل دون الاجتهاد العلمي

جميع والتي تعـد  إذا كان الخطأ يشكل جهلاً واضحاً بالمبادئ الأولية للطب المتفق عليها من قبل ال.1 

  .لأدنى الذي يتفق مع أصول المهنةالحد ا

في التشخيص لا يشكل بالضرورة خطأ طبياً، فمثل هذا الغلط يمكن أن يثير مسؤولية  غلطإن ال .2

الطبيب إذا كان عن جهل في الأوليات أو عن إهمال في الفحص الطبـي كـأن يـتم بطريقـة سـطحية      

  .وسريعة غير كاملة

في التشخيص غير مغتفر، كما إذا كان علامات وأعـراض المـرض ظـاهرة بحيـث لا      إذا كان الخطأ. 3

إذا كان الخطـأ ينطـوي علـى إهمـال     . تفوت على طبيب وسط من نفس مستوى من قام بالتشخيص

واضح من قبل الطبيب لا يتفق مع ماجرى عليه العمل في مثل هذه الحالات، حيث يسـأل الطبيـب إذا   

جعاً لعدم استعمال الوسائل الطبية الحديثة التي اتفق علـى اسـتخدامها   كان خطأه في التشخيص را

  .المخبريةهذه الأحوال كالأشعة، والفحوصات في مثل 

لا يُعفى الطبيب من المسؤولية في هذه الحالـة إلا إذا كانـت حالـة المـريض لا تسـمح باسـتعمال       . 4 

  . ؤهل لذلكالوسيلة المتبعة أو كانت الظروف الموجود بها المريض لا ت

ويٍسأل الطبيب أيضاً إذا كان الخطأ في التشخيص راجعاً إلى اسـتخدام الطبيـب لوسـائل مهجـورة     . 5

  . وطرق لم يعد يعترف بها علمياً في هذا المجال
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وأخيراً يسأل الطبيب عن الخطأ في التشخيص إذا كان ذلك راجعـا إلـى عـدم استشـارته لزملائـه      . 6 

  113.حتى يتبين طبيعة الحالة ي المسائل الأولية اللازمةصصا فالذين هم أكثر منه تخ

אאWאא 
تأتي مرحلة وصف العلاج للمريض بعد تشـخيص المـرض وتحديـد هويتـه والوقـوف علـى طبيعتـه        

بشكل دقيق، فوصف العلاج للمريض يجب أن يسـتند علـى نتـائج هـذه المرحلـة حتـى يكـون ناجحـاً         

لا يلتـزم الطبيـب بنتيجـة معينـة كشـفاء المـريض بـل يبقـى         ن للمـريض، ومـن الطبيعـي أ    وملائماً

، حيث يجب عليه أن يبذل العناية اللازمة لاختيار العـلاج والـدواء الملائمـين    لازمة التزامه ببذل عناية

لحالة المريض بهدف التوصل إلى شـفائه أو تخفيـف آلامـه، ولا يسـأل الطبيـب عـن نتيجـة ذلـك لأن         

مر مرجعه إلى مدى فعالية العلاج من جهة ومدى قابلية جسم المريض وحالته لاستيعاب ذلك من الأ

جهــة أُخــرى، ويلــزم الطبيــب بمراعــاة الحيطــة بوصــف العــلاج وعليــه أن يأخــذ بعــين الاعتبــار الحالــة 

وقــد قضــت إحــدى  114.الصــحية للمــريض وســنه وقــوة مقاومتــه ودرجــة احتمالــه للمــواد الكيماويــة 

الطبيـب يعتبـر مخطئـا، إذا أمـر بعـلاج لـم يـراعِ فيـه بنيـة          "ن أ الفرنسـية فـي أحـد أحكامهـا     المحاكم

إن خطـأ الطبيـب    115.“تقـدم إليـه  المريض وسنه وقوة مقاومته، ودرجة احتماله للمواد السـامة التـي   

   -:لة العلاج يمكن تقسيمه إلى نوعينفي مرح

وقت مباشرة العلاج حيث أن إتباع هـذه الأصـول    خطأ ناتج عن عدم إتباع الأصول العلمية السائدة. 1 

هو التزام عام يقع على عاتق الطبيب، إذ يجب عليه أن يبذل للمريض عناية لا من أي نـوع كـان بـل    

أن يبذل جهوداً صادقة يقظة تتفق مع الأصول العلمية الثابتـة، وبنـاء علـى ذلـك فـإن الطبيـب الـذي        

انية استخدام وسائل طبيـة حديثـة بديلـة عـن الفـن القـديم       يستخدم فناً قديماً في المعالجة مع إمك

ومعنـى إلـزام الطبيـب بإتبـاع مـا       ."والمهجور يعد مسؤولاً عن الأضرار التي يمكن أن تنجم عن فعله

وصل إليه العلم والمعرفة وخاصة في مجالات الطب ليس الجمود والتقوقع والانزواء عـن الاسـتنباط   

وإنما القصد أنـه إذا مـا عـرض علـى الطبيـب حالـة تحكمهـا القواعـد          والاستحداث والتجديد والتطور،
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الثابتة المستقرة التي وضع لها العلم حلا، ودلت الخبرة والتجربة على صلاحيته، فـإن الطبيـب ملـزم    

وفي حالـة إذا مـا عـرض علـى الطبيـب حالـة لا        .بإتباعه، حتى لا يعرض المريض لأخطار لا مبرر لها

وتلك الحدود فلا يوجد ما يمنع من مسايرة الأمور وفق ما تقتضيه تلك الحالة تدخل في ذاك النطاق 

ومصلحة المريض فيختار ما يراه مناسباً، ويفاضل بـين النظريـات الأكثـر ملائمـة دون أن يكـون لـه       

حق في الخروج عن الأصول المستقرة الثابتة، وإنما له التصرف ضمنها ولـه أن يحورهـا بمـا يناسـب     

  . ون أخطاره غير متناسبة مع فوائدةض، فيجري علاج جديد شرط أن لا تكمصلحة المري

يجب على الطبيب عند كتابتـه للوصـفة   . الخطأ الناتج عن قواعد الحيطة والحذر في وصف العلاج. 2 

الطبية للمريض أن يراعى جانب الحذر والحيطة واليقظة فـي وصـفة العـلاج، حيـث يجـب أن تصـدر       

   116.لة بتوقيعه وظاهر فيها مقادير الدواء وطريقة استخدامهالوصفة الطبية عنه مذي

فاختيــار العــلاج بنوعيتــه ومقــدار جرعتــه وكيفيــة اســتخدامه يقتضــي مــن الطبيــب منتهــى اليقظــة 

والانتباه، فإذا ما أخطأ في تقدير الجرعة أو فـي نسـبة تركيـب المـادة التـي تـدخل فـي الـدواء ومـات          

د مسـؤولاً فـي هـذه الحالـة نتيجـة لخطـأه فـي وصـف الـدواء،          المريض نتيجة لذلك فـإن الطبيـب يع ـ  

فالطبيب يعتبر مسؤولاً إذا أخطأ وتجاوز في تقدير الجرعة التـي يحتاجهـا المـريض لـدواء مـا، وكـان       

الحــد والمقــدار معلومــاً ومســتقراً عليــه فــي علــم الطــب والأصــول الفنيــة، أو أن الطبيــب قــد أعطــى 

عتقاده العكس، فيكون تقديره خاطئاً وعلى غير مقتضى أصـول  المريض دواء غير مناسب لحالته لا

  . الفن الطبي

وعلى الرغم مما تقدم ليس هناك معيار محـدد يمكـن مـن خلالـه القـول إن الطبيـب قـد أخطـأ أثنـاء          

العلاج، لذلك ذهبت أحكام القضاء إلى أن الطبيب يعتبر مسؤولاً إذا أثبت أن في اختيـاره الـدواء جهـلاً    

ول العلم والفن العلمـي، أو أنـه يصـف دواء للمـريض يحتـوي علـى مـواد خطـرة دون أن         واضحاً بأص

  . يبين كيفية تناوله ولم يقم بفحص المريض للتأكد من مقدرته على تحمل العلاج

ورغم ذلك فان الطبيب لا تحجب عنه المسؤولية حتى وإن نبه المريض أو ذويه أو المسؤول والقائم 

وذلك إذا لم تكن حالة المريض تستدعي تعريضه لهذه  ،إلى مخاطر العلاج على رعايته والعناية به
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المخاطر، أو لم توجد ضرورة لذلك حتى ولو رضي المريض بذلك، لأن الطبيب يجب أن لا يقبل 

فعلى الطبيب المعالج عند اختيار  ،تعريض مريضه لعلاج لا تكون فوائده متناسبة مع مخاطره

من منطلق أنه كلما كان في العلاج المقصود  ،العلاج وأخطار المرض العلاج أن يوازن بين أخطار

وقد تقوم المسؤولية بشكل  117.خطر على حياة المريض فيتحتم على الطبيب المعالج استبعاده

مشترك بين الطبيب والصيدلاني كما في حالة لو وصف الطبيب دواء خطيراً على الصحة ولم يقم 

أ الطبيب في جرعات الدواء ولم يقم الصيدلاني بمراجعة ذلك الصيدلاني بمراجعته أو إذا أخط

.أكد من الجرعات التي تلزم المريضوالت
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אאWאאא 
  :وسندرس هذا الفرع في ثلاثة بنود كما يلي 

  . الخطأ في التخدير -:الأولالبند 

  .الخطأ في الجراحة -:البند الثاني

  .الخطأ في العمليات التجميلية -: ثالبند الثال

אאWאא 
يعتبر التخدير من أهم الانتصارات العلمية فـي المجـال الطبـي حيـث أن لـه دوراً فعـالاً فـي تسـهيل          

علاج الكسور والعمليات الجراحية والتخفيف من شدة بعض الأمراض ومآسيها وآلامها وأوجاعها، لأن 

راض وحالات يتمنى المريض معها الموت على استمرار الآلام، هذا من ناحيـة اعتبـار   هناك بعض أم

ومـن ناحيـة أُخـرى تحقيـق السـرور والسـعادة بتخفيـف وطـأة الألـم           118 .تحقيق الآلام أسلوبا علاجياً

حيـث إن   ،وذلك من خلال وأثناء وبسـبب العـلاج وخاصـة عنـدما يكـون العـلاج جراحيـاً بشـكل خـاص         

راحية ترافقها الآلام الشديدة التي لا يستطيع المريض تحملها، لذلك فإن الطبيـب يلجـأ   العمليات الج

إلى وضع المريض تحت التخدير قبل مباشرة العـلاج الجراحـي وهـذا يحتـاج إلـى وسـائل فائقـة فـي         

العناية للتأكد مسبقاً في ما إذا كانت صـحة المـريض وحالتـه تتحمـل وضـعه تحـت التخـدير، خاصـة         

ن إوعلى أبسـط الأحـوال    119.مرضى القلب والتأكد من أن معدة المريض خالية من الطعامبالنسبة ل

ذكر أو أنثى، بدين أو نحيف كما وتختلـف فـي ذات    ،كبير أو صغير ،المقادير تختلف بين شخص وآخر

الفئة بين معتاد لبعض العادات والمشروبات وليس كذلك بـين حالـة مرضـية وأخـرى، ومـا إلـى غيـر        

وف وأحـوال، لـذلك فـإن علـم الطـب والجراحـة والتخـدير وضـع معـايير خاصـة ودقيقـة            ذلك مـن ظـر  

في الماضي كان الطبيب الجراح هو الذي يقوم  120.لاستخدام التخدير وخاصة في العمليات الجراحية
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بعملية التخدير على اعتبـار أن هـذه العمليـة جـزء لا يتجـزأ مـن عمـل الطبيـب أثنـاء قيامـه بمعالجـة            

اء العمليــات ونظــراً لتشــعب التخصصــات الطبيــة أصــبح التخــدير تخصصــاً هامــاً مــن المرضــى وإجــر

تخصصات الطب مما ينبغي معه أن يكون هنالك متخصص يقوم بأعمال هـذا التخصـص، وكمـا أن    

وظيفة الطبيب الجراح أيضا زادت أهميتها في الوقت الحاضر وأصبح طبيب التخـدير مرافقـاً للطبيـب    

أنـه يجـب علـى الطبيـب     إذ المبـادئ الأساسـية المقـررة للعمليـات الجراحيـة،      الجراح بحيث أصبح مـن  

ويجـب علـى    121.الجراح الاستعانة بطبيب تخدير متخصص يقوم بأعمال التخـدير اللازمـة للمـريض   

طبيب التخدير أثناء قيامه بتخدير المرضى أن يتبع أصول الفن في هذا التخصص ويتخذ مـن جانبـه   

، ولا يسأل عن الحـوادث التـي تقـع بسـبب التخـدير دون أن ترجـع إلـى خطـأ         جميع الاحتياطات اللازمة

لا مسؤولية علـى الطبيـب عـن وفـاة طفـل علـى إثـر تخـديره         “ منه، وقد قضت محكمة مونبلييه بأنه

بمادة الكلورفورم طالما أنه قد لاحظ جميع الاحتياطات التي يمليها عليه الفن، وبعـد الحصـول علـى    

  .د الطفل، وإجرائه بمعرفة زميل له من الأطباءرضا بالتخدير من وال

אא:אאא 
تعتبر الجراحة كفرع هام من فروع الطب، المجال الواسع الذي تعتمد فيه الممارسات الطبية بأغلـب   

أو أنواعها وأقسامها وما يتعلق بها من مهـن تلازمهـا أو تتبعهـا، وعليـه فـإن الخطـأ الطبـي الجراحـي         

بالأحرى أخطاء الجراحة هي الأخطـاء النموذجيـة التـي يمكـن اعتمادهـا لدراسـة المسـؤولية الطبيـة         

ويسأل الطبيب الجراح وفق القواعد العامة للمسـؤولية الطبيـة إذا لـم يـؤدِّ     . بكافة وجوهها وأشكالها

   122.عمله الجراحي بالمهارة التي تقتضيها مهنته، وبالمستوى الذي ينتظره منه المريض

ومما لا شك فيه أن أهمية مسؤولية الطبيب الجراح تنبع من أهمية الجراحة بحد ذاتها، لذا فهي على 

جانب كبير من الدقة والخطـورة، ينبغـي مـن القـائمين عليهـا بـذل فـائق العنايـة والحـذر والاهتمـام           

يهـا تعريـف   والحيطة، فهي من ذات طبيعة الالتزامات التي يتحمـل مسـؤوليتها الطبيـب، وينطبـق عل    

أنها التزام بوسيلة وعناية، وإضافة لذلك فهي غير مضـمونة النتـائج ولا يمكـن أن تكـون بحـال مـن       

  . تحقيق غاية حتى في أبسط الجراحاتالأحوال التزام ب

                                                            
 .77ص ،مرجع سابق ،علي ،غصن / 121
  .84ص ،مرجع سابق ،الطبعة الثانية ،محمد حسين ،منصور. د / 122



                                                          

 

 

65 

 الأخطاء الطبية

ولاعتبار مسؤولية الطبيب الجراح لا يشترط أن يكون الخطأ الذي ارتكبه جسيماً بل يكفـي أن يكـون   

ة، ولـذلك قضـت المحـاكم بمسـؤولية الجـراح الـذي لـم يتأكـد مـن اسـتقرار           قد قصر في بذل العناي ـ

ببدايـة شـلل حيـث     االمريضة على منضدة الجراحة، مما ترتب على ذلك تشـوه فـي ذراعهـا لإصـابته    

كذلك يسأل الطبيـب الجـراح عـن     .كان ينبغي عليه التأكد من سلامة المنضدة وآلات تثبيت المريض

مريض مثل القطن أو الشاش أو بعض الآلات التي تستخدم بالجراحة ترك أجسام غريبة في بطن ال

ولا يقف التـزام الطبيـب    .أو إذا لم يقم الطبيب بتنظيف الجرح أو تطهيره حتى لا يكون بؤرة للعدوى

الجراح عند حد العملية الجراحية، بل يمتد للعناية بالمريض إلـى مـا بعـد العمليـة الجراحيـة لتفـادي       

قد تترتب عليها، ولا يعفي الطبيب من المسؤولية إلا إذا أثبـت تـوافر شـروط القـوة     المضاعفات التي 

القاهرة كوجود ضرورة تقتضي التدخل الجراحي على وجه السرعة فما يفاجأ به الجراح مـن ظـروف   

شاذة في إجرائها ودقتها وصعوبتها، كل ذلك من شأنه إعفاء الطبيب من المسؤولية عن إهماله فـي  

   123.تياطات التي توجهها الأصول المهنية في الأحوال العاديةاتخاذ الاح

ويجب علينا في موضوع أخطـاء الجراحـة أن نفـرق بـين مسـؤولية الطبيـب بالعنايـة بـالمريض دون         

الشفاء أو النجاح، وبينمـا يقـع عليـه مـن التزامـات يجـب أن يسـأل عـن تحقيـق النتيجـة فيهـا مجـازاً،             

جات التي لا تنطوي على خطر، فمثلا إذا تبين أن الحـادث كـان مـرده    كالتزامه باستخدام الآلات والعلا

إلى سوء صـفات الآلـة التـي اسـتخدمها الجـراح، عنـدها يكـون قـد أخـل بـالتزام هـو مـن نـوع التـزام               

بتحقيق نتيجة، إذ من الواجب عليه أن يقدم الآلات والعلاجات التي لا يمكـن أن تضـر بـالمريض، أمـا     

خلاله ببـذل عنايـة   استخدامه الآلة أو المستحضر الذي لا عيب فيه، عندها يكون إإذا جاء الحادث وليد 

  . الحيطة و الحذر

أدى التطـور الطبـي إلـى الالتجـاء المتزايـد إلـى        ،واستعانة الطبيب بالمسـاعدين و المسـؤولية عـنهم   

فريق طبي متخصص كل في ميدان تخصصه، و يكون الجراح هو المسؤول عن هـذا الفريـق الـذي    

يعمل تحت إمرته، فإذا كان عقد بين المريض و الجراح فإن الطبيب يسأل تعاقديا عن جميع الأخطاء 

ومن خلال الرجوع إلى القواعد  .التي يرتكبها أعضاء الفريق الطبي من ممرضين وأطباء ومساعدين

يقـرر   العامة التي تحكم المسـؤولية عـن فعـل الغيـر، نلاحـظ أنـه لا يوجـد فـي القـانون الأردنـي مـا           
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بطريقة مباشرة مسؤولية المتعاقد عن فعل الغير كما هو الحال في بعـض القـوانين الأخـرى، ومـع     

مـن   684/2ذلك جاءت هناك بعض النصوص الخاصة فيما يتعلق ببعض العقود حيـث تقـرر المـادة    

مـن  القانون المدني الأردني مسؤولية المؤجر تجاه المستأجر عن الأعمال التي تصدر عـن اتباعيـة م  

  . يعهد إليهم في تنفيذ عقد الإيجار

وبالرجوع إلى مسؤولية الطبيب الجراح عـن أفعـال مسـاعديه تكـون المسـؤولية تقصـيرية عنـدما لا        

يكون التدخل الجراحي قد تم باتفاق بين المريض والجراح، ونطبق فـي هـذا الشـأن تحديـداً قواعـد      

أخطائهم التي تصدر قبل العمليـة أو بعـدها    مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه، ولكنه لا يسأل عن

 124.لأنه لا يملك توجيههم وتبعيتهم له إلا أثناء الجراحة

אא:אא 
فقـد اتسـع نطاقـه ليشـمل      ،لقد كان للتطور العلمي والاجتماعي أثر كبير على مفهوم العمل الطبي

لا يطلب من الطبيب أن يشفيه من المرض أو يخفـف   الفحص والتشخيص والعلاج وأصبح الشخص

آلامه، بل يطلب منه أن ينظم حياته وحالته الصحية والنفسية، فأصبح من حق الطبيب أن يصف لـه  

الهرمونات والفيتامينات اللازمة والغذاء المناسب لحالتـه الصـحية، أو استئصـال أحـد أعضـاء الجسـم       

أصبحت جراحة التجميل اليـوم  . قل عضو من شخص إلى آخرالزائدة، أو إصلاح عضو غير سليم، أو ن

فبعـد أن كـان الاتجـاه فـي أول الأمـر يرمـي إلـى تحريمهـا علـى           .من الضروريات التي يحتاجها البشر

اعتبار أنها تنطوي بالمساس بسلامة الجسم دون أن تستهدف علاج المريض، أخذت جراحة التجميل 

مها وأصولها وتعاليمها وارتفعت في الوقت الحاضر وشـاعت  موقعها من العمل الطبي وأصبح لها نظا

وفـي الواقـع فـإن    . في جميع البلاد واتسع ميدانها لتشمل جميع أنواع التشريعات الخلقية والمكتسـبة 

فكــرة الهــدف العلاجــي التــي تعــود علــى المــريض يمكــن النظــر إليهــا مــن عــدة وجــوه ليســت فقــط  

ي غالب الأحوال ما يكون العلاج بالنسبة لجراحـة التجميـل   جسمانية ولكن أيضاً نفسية ومعنوية، وف

   125.علاجاً نفسيّاً، والعلاقة وثيقة بين صحة الإنسان ونفسيته
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لذا تعتبر جراحة التجميل تلبية ضرورية لتطور الحياة المعاصـرة ومـا صـاحبها مـن حـوادث قـد ينـتج        

تشـويه أثنـاء العمـل أو أثنـاء     عنها حروق وتشوهات وكذلك عندما يصاب بعض العمال بإصـابات بهـا   

وقد اتخذ القضاء موقفاً متشدداً وكان ينظر إلى هذا النوع من العلاج نظرة سخط . الألعاب الرياضية

وكراهية، وكان يعتبر أن مجرد الإقدام على علاج لا يقصد منه إلا تجميل من أجرى له خطـأ فـي حـد    

لعلاج، وليس مهما أن يكون العلاج قـد أجـرى   ذاته يتحمل الطبيب بسببه كل الأضرار التي تنشأ عن ا

طبقا لأصول العلم والفن الطبي الصحيح، وعلتهم في ذلـك أن الطبيـب قـد باشـر علاجـاً خطـراً مـن        

غير أن يكون هناك حاجة لشفاء مرض، إنما لمجرد إزالة عيب طبيعي لا خطـر منـه علـى صـحة مـن      

بـرر تعـريض مصـلحة المـريض للخطـر، إن لـم       أجريت له العملية، وأنه في هذه الحالة لا يوجد مـا ي 

وهذا ما كان من أمـر فتـاة كانـت    . يكن لخطر الموت فعلى الأقل لأن يصبح لهذا العيب عاهة حقيقية

تشكو من شعرات في ذقنها فعالجها طبيـب بالأشـعة وأزال الشـعرات إلا أنـه تخلـف مـن ذلـك مـرض         

لية الطبيب، رغم أن الخبـراء قـد قـرروا    جلدي قبيح، ولقد قضت المحكمة في الحكم المذكور بمسؤو

بـالغ الحـذر والحيطـة ولـم يمكـن أن ينسـب إليـه         وتوخـا د اتبع قواعد وأصول فن الطب بأن الطبيب ق

   126.خطأ فنياً أو تقصيراً

نتيجة لتطور الفكر الإنساني ورغبته بالبحـث عـن الأفضـل، ومـا أثارتـه أحكـام المحـاكم مـن ضـجة          

جمال الخلقي مـن اعتبـارات فـي نفسـية الشـخص، أخـذ القضـاء يغيـر         واحتجاج شديدين لما أصبح لل

موقفة تدريجيا، وذلك لنفس المبادئ التي تقوم عليها العمليات الجراحية باعتبار أن عملية التجميـل  

هي نوع من الجراحة، إلا أنه نظراً للطبيعة الخاصة لجراحة التجميل فإن القضاء قد تشـدد فـي هـذا    

أوقــع علــى عــاتق جــراح التجميــل التزامــاً بتبصــير المــريض بطبيعــة العمليــة  النــوع مــن الجراحــة، و

الجراحية التي سيجريها له وإعلامه أيضاً بالنتائج المحتملة بالتدخل الجراحي وإعلام المـريض بكـل   

المخاطر التي يمكن أن تنتج عن هذا النوع مـن العـلاج بحيـث يكـون رضـا المـريض بإجرائهـا رضـاءً         

بكل هذه المعلومات، وإذا كان الطبيب لا يلتزم كقاعدة عامة بإعلام المريض بالأخطار سليماً، عالماً 
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التي تعتبر نادرة الحدوث إلا أنه بصدد جراحة التجميل يجب عليه أن يحيط المريض بكافة المخـاطر  

  127.سواء كانت هامة أو نادرة الحدوث

حكماً في قضية تتلخص وقائعهـا   1946-7-10بتاريخ  وقد أصدرت محكمة استئناف دواى الفرنسية 

أن أحد الأشخاص راجع أحد الأطباء لأنه كان يشكو من تورم طفيف في ذراعـه وبعـد الفحـص تبـين     

للطبيب بأنه تورم عادي، وقام الطبيب بتوجيه النصح والإرشاد للمـريض لإجـراء العمليـة مؤكـدا لـه      

بين له أن الورم هـو ورم سـرطاني   نجاحها ووافق المريض على ذلك وعند قيامه باستئصال الورم ت

خبيث فقام باستئصـاله فـوراً ودون إشـعار المـريض بـذلك أو حصـول موافقتـه، وبعـد أن أفـاق مـن           

المخدر وعلم بأن ذراعه أصبحت عاجزة وعاطلة لجأ إلى القضاء مطالبا بتعويضه عن الضرر فقضت 

بـل إجـراء العمليـة وإعلامـه     محكمة دواى المذكورة بأن على الطبيب أن يحصل على رضا المريض ق

  . ر لذا فإن الطبيب يعد مخطئا بذلكبحقيقة ما تنطوي عليه العملية من مخاط

وإضافة إلى ما سبق فقد تشـدد القضـاء بضـرورة أن يكـون الطبيـب مـؤهلا مـن ناحيـة الاختصـاص          

از جميـع  العلمي والكفاءة العلمية بما يتناسب وحجم العمل الطبي ومخاطره، وأن يقوم الطبيب بإنج ـ

  . الفحوصات الطبية كنوع فصيلة الدم وضغطها ومقدار السكر وعمل القلب وغيرها من الفحوصات

ذهب القضاء المصري إلى القول بأن مسؤولية الطبيب الذي اختاره المريض هـي مسـؤولية عقديـة    

اً بتحقيـق  وان كان لا يلتزم بمقتضى العقد بنجاح العملية أو شفاء المريض لأن التزامه لـيس التزام ـ 

نتيجة، وإنما هو التزام بتحقيق عناية، إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل لمريضه جهـودا  

صادقة يقظة تتفق مع الأصول المستقرة في علم الطب فيسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه 

أحاطـت   الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهنـي وجـد فـي نفـس الظـروف الخارجيـة التـي       

بالطبيب، وجراح التجميـل وإن كـان كغيـرة مـن الأطبـاء لا يضـمن نجـاح العمليـة التـي يجريهـا إلا أن           

صـحة   تسـتلزم العناية المطلوبة منه أكثر منها في الأحوال الجراحية الأخرى، لأن جراحة التجميـل لا  

  . تشويه يجب ألا يعرض حياته للخطر المريض وإنما لإصلاح
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القضاء في كـل مـن فرنسـا ومصـر يتشـدد بالنسـبة للأخطـاء الصـادرة مـن           نستخلص مما سبق أن

أطباء التجميل، بحيث يجب على الطبيب أن يلتزم تجاه المريض عند قيامـه بـإجراء جراحـة تجميليـة     

وأن يلتزم الطبيب بشرح كـل مـا يترتـب علـى العمليـة      . بالحصول على رضا المريض الحر والصريح

ة الحديثة المستقرة في علم راء العملية التجميلية ضمن الأصول العلميإج بالإضافة إلى .من مخاطر

وخاهـا مـن   وأن يراعي أخيراً التناسب بين الخطر الذي يتعرض له المـريض والفائـدة التـي يت   ، الطب

  . لتجميلياالعمل الجراحي 

אאא: 
  :وسنتناول في هذا الفرع البنود التالية 

  .الخطأ بهدف العلاج لغير الشفاء -:ند الأولالب

  .الخطأ في المستشفيات العامة -:يالبند الثان

  .لخطأ في المستشفيات الخاصةا -:البند الثالث

אא:אאא 
ا إلـى  نظراً للطبيعة الإنسانية لمهنة الطب، يجب أن يكون تدخل الطبيب في جسم الإنسـان منصـرف  

علاجه لا إلى تحقيق غاية أخرى يكون الغرض منها قيامه بعمل من أعمال مهنته سواء كان بإعطـاء  

يـة الوصـول إلـى شـفاء المـريض      ادواء معين أو بتعريضه للأشعة، أو إجراء عملية جراحية، لـيس بغ 

آخـر  من مرضه وتحسين مستواه الصحي وتخليصه من آلامه، فإذا مـا قـام بهـذه الإجـراءات بغـرض      

غير الشفاء، فيكون قد خرج على وظائف مهنته وزالت صفته وتوافر فـي فعلـة عناصـر المسـؤولية،     

يكــون قــد خــرج عــن حــدود هــذه  لأن الطبيــب بخروجــه عــن الغايــة التــي أتاحــت لــه مزاولــة مهنتــه   

   128.الإباحة

كـان   وعلية لا يسلم الفقه والقضاء بمشروعية تقصير عمر المريض الميئوس من شفائه حتى ولـو 

بهدف إنقاذه من الآلام المبرحة، كالقتـل شـفقة، أو القتـل الـرحيم، فيعـد هـذا جريمـة قتـل بحسـب          
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العـلاج فيهـا لهـدف غيـر     وهنـاك عـدة صـور يتحقـق إجـراء      . الكثير من التشريعات العربية والأجنبيـة 

  -:الشفاء مثل

ى تحقيق الربح المادي، قد يسعى الطبيب من خلال تقديمه للعلاج إل. العلاج بقصد تحقيق الربح -1

ومما لا شك فيه أنه لا يمكن مؤاخذة الطبيب على مجرد قصد تحقيق الربح، لأنه إنسان، ولكن تثـور  

المسؤولية إذا كان الهدف هو الدافع الوحيد وراء تدخله، ممـا يترتـب عليـه مـن انتقـاء وسـيلة العـلاج        

ة المريض ومقتضـيات شـفائه، فـإذا مـا     الأكثر ربحا دون النظر إلى ملائمة هذه الوسيلة لصحة وحال

ثبت للمحكمة أن الدافع الوحيد لتدخل الطبيب وإجراء العلاج هو تحقيق الربح فان الطبيب يسأل عن 

ذلك، وقد ذهب القضاء المصري إلى أن قيام الطبيب بخلـع ضـرس مـريض دون أن تسـتدعي حالتـه      

بناء على نظرية إسـاءة اسـتعمال الحـق،     ذلك، وإنما لمجرد تحقيق الربح، فان الطبيب يعتبر مسؤولاً

وقـد انتقـد بعـض الفقـه هـذا       .إذ يجب أن يكون هدف الطبيب إجـراء مـا هـو فـي مصـلحة المـريض      

الحكــم لاســتناده لنظريــة التعســف فــي اســتعمال الحــق، لأن الطبيــب لا يمــارس حقــا لــه فــي عــلاج   

الواجـب العـام، وبالتـالي فـإن     المريض بل هو التزام يقع على عاتقه سـواء كـان بمقتضـى العقـد أو     

الطبيب قد خرج عن طبيعة هذا الالتزام ببذل العناية لشفاء المـريض، وهـذا كـافٍ لإثـارة مسـؤولية      

  . لطبيب سواء العقدية أو التقصيريةا

والمقصود بالتجارب الطبية تلـك التجـارب العلميـة    ) البحث العلمي(العلاج بقصد التجارب العلمية  -2

ن يكون هنـاك ضـرورة تمليهـا عليـه حالـة المـريض، إنمـا يقـوم بهـا لإشـباع هوايتـه            أو الفنية دون أ

العلمية أو لأجل الاكتشاف والتجربة أو لخدمة الإنسانية، فمن حيث المبـدأ مهمـا سـمت الغايـة وعلـت      

قيمة الذريعة، ورغم موافقة مـن تجـري عليـه التجربـة سـليماً أو علـيلاً، فـلا يجـوز فـي هـذه الحالـة            

أمـا  . ة في صحة إنسان في سبيل اكتشاف أو تجربـة قـد تفيـد غيـره، سـواء نجحـت أو فشـلت       المغامر

الطبيب الذي يهدف أساسا إلى شفاء المريض، فتعتبـر التجـارب التـي يجريهـا علـى المـريض بهـدف        

الوقوف على الوسيلة الأكثر تناسـبا مـع حالتـه وصـحته فـي تحقيـق الغايـة المنشـودة، مشـروعة ولا          

ثارة مسؤوليته الطبية طالمـا أنـه اتبـع مسـلك الطبيـب المماثـل لـه، فالطبيـب حـر فـي           تكون محلا لإ

طريقة اختياره للعلاج التي يراها، فهو لا يتعـرض لأيـة مسـؤولية إذا اختـار طريقـة أخـرى شـرط أن        
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يبني اختياره على أسس علمية صحيحة، وألا يعرض المريض لخطر لا تدعو له حالته، أو لا يتناسـب  

   129.دة المرجوة من العلاجمع الفائ

وقد ثار الجدل حول إجراء التجارب العلمية على المحكومين بالإعدام ومـدى جـواز ذلـك، حيـث انتهـى      

ليـه  الأمر إلى عدم جواز ذلك لأن كرامة الإنسان تمنع حتى في مثل هذه الحالة إهدار دم المحكـوم ع 

  . بالإعدام قبل تنفيذ الحكم به

قبول إجراء تجارب علمية عليه معفيا الطبيب من المسـؤولية، لأن الرضـا   المريض  كما لا يعتبر رضا

ليس سببا من أسباب الإباحة، وأن سلامة جسم المريض تعد أيضاً من النظام العام باعتبار أن ذلـك  

أمرا تقتضيه مصلحة المجتمـع، فـلا يجـوز المسـاس بهـا إلا لضـرورة فائدتـه وبقـدر مـا يتناسـب مـع            

إن الطبيـب يعتبـر مخطئـاً إذا باشـر غرضـاً غيـر شـفاء        “:حكمـة ليـون الفرنسـية   وقد قضت م. الفائدة

  130.“المريض، فالتزامات الطبيب نحو العلم لا تسوغ له المساس بجسم الإنسان

אא:אאא 
ر مسـؤولية  سبق وأن ذكرنا أن علاقة المريض بالمستشفى العام هـي علاقـة قانونيـة بحيـث تعتب ـ     

المستشفى مسؤولية تقصيرية وخاصة أن المريض لا يختار طبيبه وبالتالي تنتفي العلاقة العقدية 

بينهم، وأما بخصوص علاقة الطبيب بإدارة المستشفى فهي علاقة تنظيمية بحتـه تنظمهـا اللـوائح    

ة عقديـة، بـل   والأنظمة باعتبار أن هذا المستشفى العام هو مرفق عام، وبالتالي فهي ليسـت علاق ـ 

يمكن أن نطبق بشأنها قواعـد مسـؤولية المتبـوع عـن أعمـال التـابع حيـث يعتبـر المستشـفى العـام           

متبوعاً والطبيب تابعاً له ولا بد من قيام علاقة التبعيـة والتـي تقـوم فـي حالـة وجـود سـلطة فعليـة         

لزم لقيام علاقـة التبعيـة   للمتبوع على التابع، حتى ولو كانت قاصرة على الرقابة والإدارة، وعليه لا ي

أن يكون للمتبوع سلطة الإشراف الفني والإداري على التابع، حيث ذهبـت محكمـة الـنقض المصـرية     

إلى أن وجود علاقة التبعية بين الطبيب وإدارة المستشفى الذي يعالج فيه المريض حتـى ولـو كانـت    

ولا يشـترط أن يكـون    ،الطبيـب هذه العلاقة تبعية أدبية، كافية لتحميل المستشفى مسـؤولية خطـأ   

للمتبوع علاقة مباشرة بالتـابع مـا دام انـه يعمـل لحسـابه، وعليـه فـإن الحكـم علـى ممرضـة نتيجـة            
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شترط أيضـا  لإهمالها، مما أدى إلى وفاة المريض فإن إدارة المستشفى تسأل عن هذا الإهمال، ولا ي

ة وإنمـا يشـترط فقـط أن يكـون للمتبـوع      ن يكون المتبوع حرا في اختيار تابعيألقيام علاقة التبعية، 

  131.على التابع سلطة فعلية بالرقابة والتوجيه

وبناء على ما سبق فإن المريض المضرور يستطيع الرجوع إلى وزارة الصحة والطبيب حيث يلزمان  

بالتضامن طبقا لقواعد مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعة، والالتزام بدفع كامل التعويض 

لهذا الأخير الرجوع عليهما مجتمعين أو منفردين، وهذا ما أقرته محكمة التمييز للمريض، ويحق 

الكويتية عندما ألزمت وزارة الصحة بدفع التعويض للمريض مع الطبيب باعتباره الهيئة التي يتبع 

إليها الطبيب، وباعتبارها مرفق صحي حدث في نطاقه الضرر أثناء قيام الطبيب بعملة والطبيب 

ويمكن للمستشفى بعد  .اً لوزارة الصحة التي تملك سلطة الإشراف الإداري على الأطباءيعد تابع

ذلك الرجوع إلى الطبيب وعلى كل من تسبب بإحداث الضرر، إلا أنه لا يجوز للمتبوع أن يرجع على 

 132.تابعة بالتعويض المحكوم به للمضرور إلا إذا قام بأدائه للمضرور
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אא:אאא 
 ،إن التجاء المريض إلى المستشفى الخاص يكون عادة بناء على عقد ما بين المريض والمستشـفى 

 ،فالعلاقة التي تنشأ بينهم تتم من خلال ما يسمى بعقد العلاج الذي يحكم العلاقة التعاقدية بينهما

أن هناك فـرق مـا بـين عقـد العـلاج و       ونود أن نبين و قد يكون هذا العقد صريحاً و قد يكون ضمنياً،

  . العقد الطبي الذي يتم ما بين المريض والطبيب الذي يقوم بعلاجه

فـإذا كــان العقـد مــع إدارة المستشـفى موضــوعه تقــديم الخـدمات العاديــة للمـريض أثنــاء علاجــه و      

ذا و قـد  ه ـ ،إلا أن العقد مع الطبيب موضوعه الأعمال الطبيـة بكـل مـا تحملـه مـن فـن طبـي        ،إقامته

ــك         ــدمج شخصــية المستشــفى الخــاص فــي شــخص مال ــدما تن يتحــد العقــدان فــي عقــد واحــد عن

  . فىالمستش

 يلتزم المستشفى الخاص بإجراء العـلاج وتقـديم الخـدمات التـي يحتاجهـا المـريض والإشـراف علـى        

بال حالــة المــريض وتقــديم العنايــة لــه أثنــاء إقامتــه، كمــا تلتــزم بتــوفير التجهيــزات اللازمــة لاســتق

المرضى ورعايتهم وعلاجهم وتوفير أدوات الجراحة ومستلزماتها وغيرها، كمـا تلتـزم أيضـاً بتـوفير     

العدد الكافي من العـاملين والممرضـات لحسـن أداء المستشـفى للخـدمات الطبيـة ألمسـتلزمه فيـه،         

 ن المـريض لتـزام بتحقيـق نتيجـة وذلـك نظـراً لأ     ويلتزم المستشفى كذلك بسلامة المـريض وهـو ا  

أثناء تواجده في المستشفى يعتبر كائناً ضعيفاً بحاجة إلى العناية والحماية من الأخطار التي يمكـن  

وحتى تتمكن إدارة المستشفى من تنفيذ التزامهـا العقـدي تسـتعين بالأطبـاء العـاملين      133.أن تهدده

ء لــديها والمســاعدين لهــم والأطبــاء الملحقــين بالمستشــفى، والتــي تكــون العلاقــة بــين هــؤلا          

ــه       ــاً لأنظمت ــه والإشــراف وفق ــة ويكــون لإدارة المستشــفى حــق التوجي والمستشــفى علاقــة تعاقدي

ولوائحه، فإذا ما صدر خطأ من أحد الأطباء كإعطاء طبيب التخدير للمريض كمية من مادة المخدر لا 

تتناسب معه وتؤدي إلى إلحاق الضرر به، حيث يمكن أن يثـور فـي هـذا الصـدد التسـاؤل حـول مـدى        

  ؟ عويض أم انه يرجع إلى الطبيب فقطإمكانية رجوع المريض إلى المستشفى بدعوى الت
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في مجال مسؤولية المستشفيات الخاصة عن أعمال الأطباء الذين يعملـون لـديها، يـذهب عـدد مـن       

الشراح إلى التفرقة بين العمل الفني للطبيب والعمل غير الفني ويسـتندون فـي هـذه التفرقـة إلـى      

ه يمكن أن يكون هناك رقابة للمستشفى وقـد لا يكـون، وعليـه فـإن المحـاكم ميـزت بـين        القول بأن

  .نوعين من الرقابة يختلف كل منها عن الآخر من حيث قيام علاقة التبعية

بالنسبة للأعمال الفنية الطبية، لا يوجد للمستشفى الخاص رقابة على الأطباء في هذا المجال، بـل  

الفنّية بحيـث يبقـى للأطبـاء حريـة واسـعة واسـتقلال تـام أثنـاء قيـامهم           له فقط رقابة الأعمال غير

بمعالجة المرضى وخاصة عندما لا يكون مدير المستشفى طبيبا مما ينحصر عمل إدارة المستشفى 

  . المسائل الإدارية والتنظيمية فقطبالرقابة على 

ر للطبيـب أمـراً يكـون فيـه     وكما يذهب بعض الفقه إلى القول بأنه ليس لإدارة المستشفى أن تصد

تدخل في العمل الطبي، حتى ولو كـان العقـد يسـمح فـي ذلـك، لأن الطبيـب فـي هـذه الحالـة يفقـد           

حريته المهنية والتي هي من الضروريات لممارسة العمل الطبي، ويذهب هذا الاتجاه من الفقه إلـى  

الكفـاءة والمعرفـة   ه ب طبيباً لديالذي يتبع له الطبيالقول أن العقد يكون باطلاً إذا لم يكن الشخص 

إن التدخل في الأعمال الطبية أمر ترفضه المهنة الطبية، وذلك حتى لا تثور هناك صعوبات . الطبية

  . في العمل الطبي ويبقى الطبيب له مطلق الحرية في اختيار وسيلة العلاج المناسبة لحالة المريض

طـأ الأطبـاء الـذين يعملـون لديـه يجـب قيـاس        ولمعرفة متى يجب اعتبار المستشفى مسؤولاً عـن اخ 

هذه الأخطاء على سلوك الأطباء من نفس المستوى، فيمـا إذا كـان الطبيـب المـدعى عليـه قـد تقيـد        

بقواعد الأصول الطبية أم لا، فإذا قام الطبيب مثلا بإعطاء دواء سام للمريض، ولـم يحـدد الجرعـات    

دوات الطبية وأدى ذلك إلى نقـل العـدوى، ففـي هـذه     الواجب إعطاؤها أو لم يقم بالتعقيم اللازم للأ

   134.الحالة يسأل المستشفى عن مثل هذه الأخطاء حتى ولو كان ذات صبغة فنية

ويــذهب بعــض الفقــه إلــى انتقــاد التفرقــة بــين الأعمــال الفنيــة وغيــر الفنيــة للطبيــب، ويقــرر أن    

لم يثبـت أن سـبب ذلـك يرجـع للقـوة      المستشفى يعتبر مسؤولاً عن أخطاء الأطباء العاملين لديه، ما 

، كما يذهب هـذا الـرأي إلـى أنـه لا يوجـد قضـاء مسـتقر        )السبب الأجنبي(القاهرة أو الحادث الفجائي 

                                                            
 .94ص ،مرجع سابق ،غصن، علي/  134
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على نفي رابطة التبعية بين المستشفى والطبيب بالنسبة للأعمال الفنية، وبالتالي إقرار مسـؤولية  

يشـترط لقيـام العلاقـة التبعيـة أن يكـون      المستشفى عن أخطاء الطبيـب، وذهـب رأي آخـر إلـى أنـه      

للمتبوع حق الرقابة والتوجيه من الناحية الأدبية، وبـذلك تقـوم مسـؤولية المستشـفى الخـاص عـن       

خطأ الطبيب، وأن تقدير المسؤولية على إدارة المستشفى لمجـرد قيـام علاقـة التبعيـة الأدبيـة بـين       

لأضـرار التـي تلحـق    ل يمكـن الأخـذ بهـذا الـرأي     انون ولاإدارة المستشفى والطبيب، أمر لا يتفق والق ـ

.بــالمريض أثنــاء العــلاج بالمستشــفى، دون حاجــة للتفرقــة بــين الأعمــال الفنيــة وغيــر الفنّيــة         
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אא:אאאא 
عـلاج   علـى أن مباشـرة الطبيـب فـي     ،م فـي فرنسـا  1936الجدل الفقهي والقضائي منذ عـام   استقر

لذا تبقى مسـؤولية الطبيـب    ،يغلب عليه أن اتفاقاً قد أبرم بين الطرفين ،المريض بالظروف العادية

من أطباء أو جراحين  عن أخطائه المهنية والفنية، وأخطاء سائر القائمين بالعمل مع الطبيب المعالج

أو المختبـر الطبـي مسـؤولية    أو أطباء أسنان، أو أطباء تخدير أو صيادلة أو ممرضين أو قابلة قانونية 

إلا أنـه قـد تنشـأ     135.ولا تفقـد هـذه الصـفة لـو تـم العـلاج علـى سـبيل الصـداقة والمجاملـة           ،عقدية

وهـذا الاتجـاه يؤيـده جانـب      ،المسؤولية التقصيرية في حالة عدم وجود دليل على الرابطـة العقديـة  

القـانوني، وأن موقـف القضـاء    وإن هذا الاتجـاه الفقهـي يتفـق مـع المنطـق       ،كبير من شراح القانون

وأنه قـد وردت أحكـام كثيـرة تكـون ذخيـرة       ،المصري يطابق موقف القضاء الفرنسي فيما ذهب إليه

    136.أمام القاضي للفصل في مثل هذه المسائل المتجددة والمتطورة

   -:ونتناول في هذا المبحث ثلاثة مطالب أساسية وهي كما يلي

  . ية للطبيبالمسؤولية المدن -:المطلب الأول

   .المسؤولية الجنائية: المطلب الثاني

  . المسؤولية التأديبية الإدارية: المطلب الثالث

                                                            
     .57ص  ،مرجع سابق ،المسؤولية المدنية للطبيب ،دأحم ،الحياري/  135
 . 108ص  ،مرجع سابق ،المسؤولية الطبية المدنية والجزائية ،بسام ،المحتسب باالله/  136
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אא:אא 
بأنها حالة أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه بصمته ويقال أنه برئ من : تعرف المسؤولية لغةً 

ولية بوجه عام هي حالة الشخص الذي ارتكب أمراً يوجب والمسؤ137.هذه الحالة أو الصفة كذا

  . المؤاخذة

فإذا خالف مرتكب الفعل قاعدة من القواعد الأخلاقية كانت  ،إن المسؤولية قد تكون أدبية أو قانونية

ــة ــا  ،وهــي لا تتعــدى ســوى اســتنكار واســتهجان المجتمــع لهــذا الفعــل الصــادر     ،المســؤولية أدبي أم

فيسـتوجب   ،فهي الحالة التي يرتكـب فيهـا الشـخص فعـلاً يسـبب ضـرراً للغيـر       المسؤولية القانونية 

وتقسـم المسـؤولية القانونيـة إلـى نـوعين همـا مسـؤولية جنائيـة ومسـؤولية           ،محاسبة القانون لـه 

   138.مدنية

أما فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائيـة فيكـون مرتكـب الفعـل الضـار مسـؤولاً أمـام الدولـة باعتبارهـا          

  . تمع ويختص القانون الجنائي بها في كل دولة من الدولممثلة للمج

وهــي التــزام المــدين بتعــويض الضــرر الــذي ترتــب علــى إخلالــه بــالتزام يقــع : المســؤولية المدنيــة

   139.عليه

فإذا كان الالتزام  ،تقسم المسؤولية المدنية بصفة عامة إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية

ر يوإذا كان الالتزام مصدره العمل غ ،العقد كانت المسؤولية عقديةالذي حصل الإخلال به مصدره 

لذلك  ،أو واقعة مادية رتب عليها القانون التزاماً كانت المسؤولية تقصيرية ،المشروع والفعل الضار

يمكننا القول أن المسؤولية العقدية هي الحالة التي يخالف بها الشخص التزام مصدره العقد ويخل 

 .المسؤولية التقصيرية فهي حالة الشخص الذي يخالف التزاماً فرضه عليه القانونأما  ،بشروطه

حيث تقوم  ،والذي يهمنا في هذا المطلب هو تحديد الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية للطبيب

                                                            
  .441ص  ،مرجع سابق ،)1(جزء  ،المعجم الوسيط ،إبراهيم ،أنيس/  137
  .5ص  ،مرجع سابق ،المسؤولية المدنية للطبيب ،وائل ،عساف/  138
  .512ص  ،م1979عام  ،بيروت ،دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ،مصادر الالتزام ،عبد المنعم فرج ده،ألص/  139
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هذه الطبيعة القانونية على اتجاهين مختلفين أحدهما يعتبر أنها مسؤولية عقدية والاتجاه الآخر 

   .ين السابقين حججه وسنده القانونيولكل اتجاه من الاتجاه ،ها مسؤولية تقصيريةيعتبر

   -:مطلب فرعين أساسيين وهما كما يليونتناول بالبحث في هذا ال

   .المسؤولية العقدية: لفرع الأول ا

  .المسؤولية التقصيرية: رع الثاني الف

אא:אא 
  :البنود التالية  ونناقش في هذا الفرع

  . تعريف المسؤولية العقدية: الأولالبند 

  . أركان المسؤولية العقدية: لثانيالبند ا

  . القائل بأن مسؤولية الطبيب عقديةالاتجاه : البند الثالث

   .حجج الاتجاه القائل بأن مسؤولية الطبيب عقدية: البند الرابع 



                                                          

 

 

79 

 الأخطاء الطبية

אא:אא 
تعرف المسؤولية العقدية بأنها المسؤولية التي تفرض وجود عقد صحيح منشأ بـين طـرفين، إلا أن   

أو تـأخر عـن قصـد تنفيـذ      ،أحدهما أخل بتنفيذ شـروطه وبنـوده أو امتنـع عـن تنفيـذه كليـاً أو جزئيـاً       

وتوجـب   ،مـه فكل هذه الأفعال ترتب مسؤولية على المتعاقد المخل بالتزا ،التزاماته أو أساء تنفيذها

وتتحقـق المسـؤولية العقديـة     140.على الأخير هذا تعويض الفريق الآخر عـن الضـرر الـذي لحـق بـه     

بشكل عام إذا امتنع المدين عن تنفيذ التزامه العقدي، أو قام بتنفيـذه بشـكل معيـب وأدى هـذا إلـى      

 يح هـو والعقـد الصـح   141.ب وجود عقد صحيح حصل الإخـلال بـه  وهذا يستوج ،إلحاق الضرر بالدائن

العقد المشروع بأصله ووصفه بأن يكون صادراً من أهل مضافاً إلى محله قابلاً لحكمه، وله غـرض  “

  142.صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له قائم وصحيح ومشروع وأوصافه

אא:אא 
ما بين وعلاقة السببية  ،لضرروا ،تقوم المسؤولية العقدية على أركان ثلاثة وهي الخطأ العقدي

  : الخطأ والضرر وهي كما يلي

  العقـدي الخطـأ : أولاً

ولذلك يسأل الشخص  143.العقديعرف الخطأ العقدي بأنه عدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ من 

عن إخلاله الشخصي بالعقد، فينشأ عن ذلك المسؤولية العقدية عن الخطأ الشخصي إذا توافرت 

والملتزم بالعقد قد  ،ن، وقد يسأل الشخص عن الغير أو عن الأشياء التي تحت الحراسةبقية الأركا

يكون التزامه ببذل عناية أو تحقيق نتيجة، فيعد مخلاً بالتزامه إذا لم يبذل العناية المطلوبة أو 

   .يحقق النتيجة المطلوبة منه دون أن يكون هناك سبب أجنبي أدى إلى عدم تنفيذ الالتزام العقدي

  الضـرر العقـدي : ثانيـاً

                                                            
 . 17ص  ،مرجع سابق ،المسؤولية المدنية الطبية في حالات الولادة ،فدوى ،ألبرغوثي/  140
  .6ص  ،مرجع سابق ،المسؤولية المدنية للطبيب ،وائل ،عساف/  141
  .) 167(المادة  ،مرجع سابق ،الأردنيالقانون المدني /  142
  .  78ص  ،مرجع سابق ،المسؤولية الطبية المدنية والجزائية ،بسام ،المحتسب باالله/  143
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ويعرف الضرر العقدي بأنه الأذى أو التعدي الذي ينشأ عن الإخلال بالتزام عقدي ارتبط المتعاقد 

المتضرر مع آخر أخل به على شكل عدم قيامه بالالتزام أو التأخر عن التنفيذ، أو تنفيذه بصورة 

أو الأثر لعدم تنفيذه بنود العقد أو التأخر في أو هو النتيجة التي تترتب على الخطأ  ،معيبة أو جزئية

  : وهناك أنواع للضرر الناتج عن الإخلال بالتزام عقدي هي 144.تنفيذه

رٌ مـاليٌ أو  الضرر الجسدي وهو الضرر الذي يقع على جسـم الإنسـان وينـتج عـن ذلـك ضـر       .1
 : معنوي وهو على نوعين

 . إلى الوفاةجسم عن العمل ويؤدي ضرر جسدي مميت يوقف جميع أعضاء ال 
ضرر جسـدي غيـر مميـت يـؤدي إلـى تعطيـل بعـض أعضـاء الجسـم عـن العمـل             

عجــز جزئــي أو كلــي للإنســان    ويســبب أذى فــي جســم الإنســان وينــتج عنــه      
   145.المضرور

ــالتزام    : الضــرر المــالي .2 وهــو الخســارة التــي تصــيب الشــخص المتعاقــد بســبب الإخــلال ب
 . الآخر المتعاقدين من الطرف

وهو الأذى أو التعدي الذي يصيب حقاًّ أو مصلحة مشروعة للإنسان وينتج : الضرر المعنوي .3
عن ذلك ألمٌ معنويٌّ للمتضرر ومن قبيل ذلك مـا يصـيب الإنسـان فـي شـرفه أو سـمعته أو       

  .حريته أو كرامته أو عاطفته أو مكانته الاجتماعية
   الضررعلاقة السببية ما بين الخطأ و: ثالثاً 

إذ قد  ،عقدي السبب في الضرر أي يجب قيام علاقة سببية بين الخطأ والضرروهي أن يكون الخطأ ال

   146.يوجد ضرر ليس سببه الخطأ وإنما هناك أسباب أخرى أوجدته

أي أن وجـود   ،ولذلك فإنه حتى تترتب المسؤولية العقدية لابد مـن اجتمـاع الأركـان الثلاثـة السـابقة     

وكما قلنا فإن هناك نوعان من الالتزامات هما التـزام  ركن واحد دون الآخرين يعدم قيام المسؤولية، 

  . ببذل عناية والتزام بتحقيق نتيجة

                                                            
 ،292 -287ص  ،مرجع سـابق  ،)1(جزء رقم  ،مصادر الالتزام ،النظرية العامة للالتزامات ،منذر ،الفضل/  144

  .78ص  ،مرجع سابق ،ية والجزائيةالمسؤولية الطبية المدن ،بسام ،والمحتسب باالله
 . 301 -300 ص ،مرجع سابق ،)1(جزء رقم  ،مصادر الالتزام ،النظرية العامة للالتزامات ،منذر ،الفضل/  145
  .78ص  ،مرجع سابق ،المسؤولية الطبية المدنية والجزائية ،بسام ،المحتسب باالله/  146
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الالتزام الذي يلتزم فيه المتعاقـد ببـذل الجهـد للوصـول إلـى غـرض        وهو:  الالتـزام ببـذل عنايـة- 1

ر تحقق هذا العـرض أم لـم يتحقـق، فهـذا يعنـي أنـه التـزام بعمـل ولكـن يؤخـذ بعـين الاعتبـا             سواء

مراعاة عدم ضمان النتيجة ولكن يقع على عـاتق المـدين أن يبـذل مقـداراً معينـاً مـن العنايـة وهـذه         

فمثلاً المستأجر عليه أن يبذل العناية المطلوبة من أجل  ،الأخيرة هي المطلوبة من الشخص العادي

   147.ا كما يحافظ عليها الشخص المعتادالمحافظة على العين المؤجرة وأن يحافظ عليه

ويكون على عاتق من يقع عليه الالتزام تحقيق نتيجة محددة وواضـحة   :الالتزام بتحقيق نتيجة - 2 

ولا يكون هناك ضـرورة   ،ويعتبر المتعاقد في هذه الحالة أنه أخل بالتزامه بمجرد تخلف هذه النتيجة

مـا لـم    تبـاره مخطئـاَ  لأن عدم الوصول إلى النتيجـة يعتبـر كافيـاً لاع    ،للبحث فيما إذا كان مخطئاً أم لا

كمـا هـو الحـال بالنسـبة      ،يثبت عـدم تحقـق النتيجـة وتخلفهـا راجـع إلـى سـبب أجنبـي لا يـد لـه فيـه           

فإذا لم يقم بذلك خـلال   ،للمحامي الذي يطلب منه القيام بتقديم أحد الطعون خلال المدة القانونية

وعليه فإن عبء الإثبات  ،تيجةهذه المدة يكون مسؤولاً عن تقصيره على اعتبار التزامه هو تحقيق ن

سواء كان القيام بعمل أو  ،وهو الذي يعد فيه المدين دائنة بشيء معين ،في الالتزام بتحقيق نتيجة

وعـدم تنفيـذ الالتـزام بتحقيـق نتيجـة هـو خطـأ مفتـرض غيـر قابـل            ،الامتناع عن عمل أو نقل حق

  148.لإثبات العكس، ويتحمل المدين الإثبات في هذا الالتزام

אאא:אא 
فـي اللحظـة التـي يبـدأ بهـا الطبيـب عـلاج         ،الطبيب والمـريض يرتبطـان مـع بعضـهما بموجـب عقـد      

فمجرد قيام الطبيـب بفـتح    ،المريض في الظروف العادية ويكون ذلك بناءً على اتفاق مسبق بينهما

 إنه يضع نفسه في موقف من يعرض الإيجـاب وعنـد قبـول المـريض    ف ،عيادته وتعليقه لافتة عليها

                                                            
عـالم   ،الكتاب الثـاني ، الطبعة الثانية، ولية التقصيرية والعقديةموسوعة القضاء في المسؤ ،عبد المعين لطفيجمعة، / 147
   .15 -14، ص 1979 والتوزيع، القاهرة، لعام النشر
  .9 -8ص  ،مرجع سابق ،سؤولية المدنية للطبيبالم ،وائل ،عساف/  148
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لأجر ويقدم العنايـة المطلوبـة   فالأخير يطلب العناية والطبيب يتقبل ا ،بهذا العرض يتم إبرام العقد

    149.منه

ولــذلك كمــا قلنــا ســابقاً فقــد كــان هنــاك اتجــاه قــانوني يعتبــر أن مســؤولية الطبيــب المدنيــة هــي   

  . أدلة على رأيه يستند إليها ولديهمسؤولية عقدية 

م أن طبيعة العلاقة التـي تـربط بـين الطبيـب والمـريض هـي       1839فقد قرر القضاء الفرنسي عام 

   .بدفع الأجر للطبيب التزام تعاقديعلاقة عقدية والتزام المريض 

 وبــالرغم مــن أن المحــاكم الفرنســية كانــت طــوال الفتــرة الســابقة لهــذا القــرار تعتبــر أن مســؤولية

الطبيب تجاه المريض هي علاقـة تقصـيرية، إلا أنهـا فـي القـرار السـابق عـدلت عـن رأيهـا واسـتمر           

ــي      ــف ف ــى أن حســم الموق ــرأي إل ــي ال ــم   7/1936/  20الخــلاف ف ــرار رق ــق الق ) 88/1/1936(م، وف

يقوم بين الطبيب ومريضه عقـد حقيقـي يتضـمن    “ والمنشور في داللوز دوريه والذي نص على أنه

إن لم يكن بالشفاء فبتقديم العناية المطلوبة وهذه العناية لا تكون كسائر العنايات  ،يبالتزام الطب

    150.“نتباه والمطابقة لمبادئ العلموإنما يجب أن يستمد أصولها من نقاوة الضمير وحسن الا

والقضية التي صدر بخصوصها القرار الشهير السابق تتعلق في أن سيدة كانت تشكو من حساسـية  

م فقـام الطبيـب بمعالجتهـا بأشـعة     1925نف، وقامت بمراجعة طبيب اختصاصي بالأشعة عام في الأ

)x (فقام زوجهـا برفـع قضـية بالنيابـة عنهـا       ،ونتج عن علاجه تلف في الأنسجة المخاطية في وجهها

   151.م مطالباً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بزوجته1939أمام القضاء عام 

حكمـاً تضـمن رد الـدفع بالتقـادم      ،م16/2/1931فـي تـاريخ   ) AIX(كـس  فأصدرت محكمـة اسـتئناف ا  

الدفع بالتقادم طبقاً “أن  المقدم من قبل الطبيب المعالج للمريضة لإسقاط الدعوى، وجاء في القرار

من قانون أصول المحاكمات الجزائيـة لا ينطبـق علـى هـذه الـدعوى لأنهـا ليسـت         )638(لنص المادة 

                                                            
جامعة  ،شورةرسالة دكتوراه من ،مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه ،أحمد محمود ،سعد/  149

  .215ص  1983، عام القاهرة
  .10 -9ص  ،مرجع سابق ،المسؤولية المدنية للطبيب ،وائل ،عساف/  150
  .38مرجع سابق ص  ،المسؤولية المدنية للطبيب ،أخمد ،الحياري/  151
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ية ناشئة عن عقدٍ سبق إبرامه بين الطبيب المعالج والمريضة ويلزم فيـه  سوى دعوى مسؤولية مدن

الطبيب ببذل عناية دقيقة ومسـتقرة ومعينـة، بـل تتقـادم هـذه الـدعوى بمـرور ثلاثـين عامـاً طبقـاً           

   ."القانون المدني الفرنسيمن ) 2262(لأحكام المادة 

الطبيـب عـن أخطائـه المهنيـة ذات     ومنذ الحكم السابق استقر القضـاء الفرنسـي علـى أن مسـؤولية     

واتجهت محكمـة الـنقض الفرنسـية إلـى أنـه      152،طابع تعاقدي ولا تسقط بسقوط الدعوى العمومية

  153.علاقات الصداقة والمجاملة بين الطبيب والمريض أيضاً لها طابع العلاقة التعاقدية

אאא:אאא 
  : لعقدية للطبيب إلى الحجج التاليةستند الغالبية من الفقهاء القائلين بالمسؤولية اا

يؤكــد أصــحاب هــذا الاتجــاه الفقهــي أن مســؤولية الطبيــب المدنيــة هــي  -:الرابطـــة العقديـــة : أولاً 

حتى في حالات الاستعجال فيعتبرون أن الطبيـب فـي حالـة إيجـاب دائـم، ومسـتمر        ،مسؤولية عقدية

الجمهور ويدل على ذلك اللافتة المعلقة على مدخل عيادته، بمـا تحتويـه مـن بيانـات شخصـية       تجاه

وأيضـاً   ،ومعلومات عن مؤهلاته العلمية والعملية، والإمكانيات الفنية وعضـويته فـي نقابـة الأطبـاء    

  . المريض لعلاجه يعد قبولاً للعقد فإن دعوة

قوم المريض بالتعاقد مع الطبيب لعلاجه فـإن هـذا الأخيـر    عندما ي -:طبيعـة المهـن الطبيـة : ثانيـاً 

يلتزم اتخاذ كل ما تقتضيه مهنة الطبيب من خلال بذل العناية اللازمة وفق مـا هـو مقـرر فـي مثـل      

أن يقدمه تجاه مريضه وعن الجهود المطلوبـة مـن الطبيـب    مريض، وأن يلتزم بكل ما يطلب حالة ال

     154.العلمية لمزاولة المهن الطبيةفإنها موجودة في القواعد والأصول 

هنالك اتجاه يعارض الرأي القائل بأن مسؤولية الطبيب هي عقدية ويعتمـد   -:النظـام العـام : ثالثـاً 

في رأيه بـالقول إن حيـاة الإنسـان لا تكـون محـلاً للتعاقـد وهـذا العمـل لا يتفـق مـع جعـل المـريض             

وإن هــذا  ،يتصــرف بــالمريض كمــا يريــدوجســمه تحــت رحمــة المــريض وســيطرته حيــث يمكــن أن 

                                                            
  .115ص  ،مرجع سابق ،المسؤولية الطبية المدنية والجزائية ،بسام ،المحتسب باالله/  152
 .216ص  ،مرجع سابق ،مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه ،محمود أحمد ،سعد/  153
  .35مرجع سابق ص  ،المسؤولية المدنية للطبيب ،دالحياري، أحم/  154
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المريض موجود تحت حماية النظام العام في القانون المطبق من حق الطبيب الاتفاق والعمل علـى  

ولكن أصحاب هذا الاتجاه القائل بالمسؤولية العقديـة يـرون أن الاتفـاق الحاصـل بـين      155.خلاف ذلك

المريض، وأن التزامه تجـاه المـريض    الطبيب والمريض لا يعطي للطبيب المعالج الحق في أن يضر

وإن فكـرة   ،والعقد الطبي لا يعفي الطبيب من مراعاة أصـول المهنـة   ،هو التزام ذات طبيعة تعاقدية

النظــام العــام تضــع الحــد الأدنــى لالتزامــات الطبيــب تجــاه المــريض ولــم تفــرض تطبيــق أحكــام      

  156.المسؤولية التقصيرية على الأخطاء الطبية

القول هذا صحيح ولكن لا : ـات التـي يقدمهـا الطبيب المعالـج لا يمكـن تقديرهـا ماديـاً الخدم: رابعـاً

يجــوز اعتبــاره أساســاً فــي تحديــد الطبيعــة القانونيــة لمســؤولية الطبيــب فــي ظــل أن الأمــر يقــوم   

 بالمطالبة بأجره، ويلتزم بعمل يتفق مع قواعد المهن الطبية، ومجل التزامـه مشـروع وهـو الالتـزام    

ويقع على عاتق المريض الالتزام بدفع الأجر المشار إليه في العقد الطبي وهو التزام ببذل  ،بالعلاج

أولهمـا  : عناية، وهذا يلتقي مع إثبات ذلـك بالمسـؤولية التقصـيرية بحيـث يلتـزم الطبيـب بـالتزامين       

المســؤولية وأن  ،وثانيهمــا التــزام خـاص يفرضــه العقــد بــين أطرافــه  ،التـزام عــام يفرضــه القــانون 

لأن الاتفــاق بــين الطــرفين أضــاف شــيئاً جديــداً   ،الطبيــة هــي عقديــة وليســت مســؤولية تقصــيرية 

للالتزام القانوني لأنه بدون وجود العقد ليس فيه حق للمريض أن يلـزم الطبيـب المعـالج أن يقـدم     

ل فـي ذلـك   وحيـث أن الطبيـب إذا لـم يقـم بمـا يطلـب منـه ويهم ـ        ،العناية الطبية اللازمة والمطلوبة

  157.قول بأن مسؤولية الطبيب هي عقديةتتحقق المسؤولية العقدية، وهذا يؤكد على ال

אא:אא 
   - :ونتناول بالبحث في هذا الفرع البنود الأساسية التالية 

   .تعريف المسؤولية التقصيرية: البند الأول 

   .يريةأركان المسؤولية التقص: البند الثاني 

                                                            
 .234يب ومساعديه، مرجع سابق، ص مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطب ،أحمد محمود ،سعد/  155
 . 36 مرجع سابق ص ،دنية للطبيبالمسؤولية الم ،أحمد ،الحياري/  156
 . 212 ص ،مرجع سابق ،مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه ،أحمد محمود ،سعد/  157
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  . قائل بأن مسؤولية الطبيب تقصيريةالاتجاه ال: البند الثالث 

  . ئلين بأن مسؤولية الطبيب تقصيريةحجج القا: البند الرابع 

  .قانونية لمسؤولية الطبيب المدنيةالرأي الراجح للطبيعة ال: البند الخامس 

אא:אא 
قصيرية بشكل عام بأنها الحالة التي تنشـأ خـارج دائـرة العقـد، ويكـون مصـدر       تعرف المسؤولية الت

فإذا سلك الشخص سلوكاً سبب الإخلال للغير يلتزم بالتعويض، لذلك فهي  ،الالتزام لها هو القانون

أو هـي التـي    158،الالتزام بعدم الإضـرار بـالغير   ذابالتزام قانوني واحد لا يتغير ه تقوم على الإخلال

كمـا هـو الحـال فـي      ،تيجة خطأ أرتكبه شخص فسبب ضرراً لآخر لا تربطه به رابطـة عقديـة  تنشأ ن

حالة الدهس فغالباً ما تنشأ المسؤولية التقصيرية بين شخصين أو أكثـر لـم تكـن تـربط بيـنهم أي      

   159.علاقة قانونية سابقة

אא:אא 
قة علا ،والضرر ،)الفعل الضار(لية التقصيرية وهي الخطأ ألتقصيري هنالك ثلاثة أركان للمسؤو

  : السببية ما بين الخطأ والضرر

  )الفعل الضار(الخطأ ألتقصيري :أولا  

لتقصيري على اوبقوم الخطأ  ،لتقصيري بأنه الإخلال بالتزام مصدره القانوناطأ يعرف الخ

  : عنصرين هما كما يلي

، أحـدهما شخصـي  : وزاً أو متعـدياً وفقـاً لمعيـارين   يعتبر الشخص متجا: التعدي  
على أسـاس النظـر للفعـل مـن خـلال شـخص الفاعـل إذا كـان حريصـاً أو           وذلك

علــى أســاس النظــر إلــى  : ومعيــار موضــوعي ،يقظــاً للوصــول للعمــل الخــاطئ 
الانحراف دون الاهتمام بالأمور والظروف الشخصية للفاعل مع ضرورة الإشـارة  

                                                            
  .847ص  ،مرجع سابق) 1(جزء رقم  ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،عبد الرزاق ،السنهوري/  158
 . 82ص  ،الكويت ،م1981عام  ،لعدد الثانيا ،السنة الخامسة ،مجلة الحقوق والشريعة/  159
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للقانون أو أن يكون مشروعاً كما هو  ت يتم فيها التعدي وفقاًإلى أن هنالك حالا
   160.وحالة الضرورة ،وتنفيذ أمر الرئيس ،حالة الدفاع الشرعي

بالنسبة للدول التـي تقـيم المسـؤولية علـى      :)العنصر المعنوي(الإدراك والتميز  
أساس الخطأ، فإنه لا يكفي أن ينحرف الشـخص عـن سـلوكه بـل يلـزم الإدراك      

حيــث أنــه مــن وجهــة نظــرهم الصــبي   ،مييــز مــن قبــل الشــخص المعتــدي والت
  161.ه الإدراك والتمييزالمجنون لا تتقرر مسؤوليته عن أفعاله لأنه لا يتوفر لدي

    
وهو الأذى الذي يصيب الشخص مما يلزم تعويضه لأنـه يمـس حقـاً     :لتقصيري ارر الض:ثانيا 

حق أو المصلحة بالحياة أو الحـق بالسـلامة   سواء تعلق هذا ال ،من الحقوق أو مصلحة مشروعة

ولهـذا  162.أو تعلـق بالمسـاس بـالعواطف أو المـال أو الحريـة أو الشـرف وغيـر ذلـك         ،الجسمانية

  .لتقصيري شروط وأنواعاالضرر الناتج عن الخطأ 

هناك شروط يجب توافرهـا للضـرر فـي     :شروط الضرر في المسؤولية التقصيرية   
  -:يتم التعويض عن هذا الضرر وهي التقصيرية حتى  المسؤولية

أي يشمل الضرر أي أن يكون ثابتاً وواقعاً ولو كان ذلك مستقبلاً، : أن يكون الضرر محققاً .1
  163.الحالي والمستقبلي

ويقصد بذلك أي ما كان نتيجة طبيعيـة للخطـأ ألتقصـيري الـذي     : يكون الضرر مباشراً أن .2
 164.دائن أن يتوخاه ببذل جهد معقولويعتبر كذلك إذا لم يكن في مقدور ال ،أحدثه

ويشــترط للتعــويض عــن  ،أن يصــيب الضــرر مصــلحة مشــروعة أو حقــاً يحميــه القــانون  .3
الضرر الحاصل في المسؤولية التقصيرية أن يقع علـى حـق مكتسـب يحميـه القـانون، أو      

ة مصلحة مشروعة ولكنها لا ترتقي إلـى حـق ثابـت ولكنهـا فـي كـل الأحـوال غيـر مخالف ـ        
 . عام أو الآداب العامةللنظام ال

                                                            
   .342ص  ،مرجع سابق ،)1(جزء رقم  ،مصادر الالتزام ،النظرية العامة للالتزامات ،منذر ،الفضل/  160
  .881ص ،مرجع سابق) 1(جزء رقم  ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،عبد الرزاق ،السنهوري/  161
 .87، ص الكويت ،م1981عام  ،العدد الثاني ،الخامسةالسنة  ،مجلة الحقوق والشريعة/  162
 . 342، مرجع سابق، ص )1(رقم  جزء ،مصادر الالتزام ،النظرية العامة للالتزامات ،منذر ،الفضل/  163
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لا تقبـل المطالبـة إلا مـن قبـل المتضـرر      : أن يكون الضرر شخصياً لمن يطلب التعويض  .4
أي أن يكــون الأذى  ،نفســه أو أي شــخص آخــر لــه صــفة قانونيــة كوكيلــه أو خلفــه العــام 

المطالب التعويض عنه قد أصـاب شـخص المتضـرر سـواء بحـق جسـده أو مالـه أو جانبـه         
  .المعنوي

حيث إن الهدف من التعويض هو جبر  ،يكون الضرر لم يتم التعويض عنه في السابقأن  .5
بحيــث لا يجــوز  ،وهدفــه محــو الأذى والتقليــل منــه  ،الضــرر ولــيس إيقــاع الأذى بالفاعــل 

للمتضرر أن يحصل على أكثر من تعويض على نفـس الأذى إلا فـي حالـة عـدم اسـتقرار      
أن يقضي أكثر من تعويض على نفـس الضـرر    وهذا المعنى أنه لا يحق للمتضرر ،الأذى
    165.الثابت
ذهب القسم الأكثر من فقهاء القـانون إلـى    :أنواع الضرر في المسؤولية التقصيرية 

  -:تقسيم الضرر في القانون المدني إلى ثلاثة أنواع وهي 
هـو الأذى الـذي يصـيب جسـد الإنسـان فإمـا أن يسـبب إزهـاق روح         : الضرر الجسـدي  •

يصيب الجسم بالأذى، ولا يسبب الموت بل يؤدي إلى إصابة الجسـد بـأذى   الإنسان أو 
  .عطل بعض أعضاء الجسم، ويكون إما تعطيلاً مؤقتاً أو دائماًتأو عاهة فت

هـو الضـرر الـذي يصـيب المـال فيتسـبب بتلفـه سـواء جزئيـاً أو كليـاً            :المـالي  الضرر •
يـة أو الأذى الـذي يصـيب    فتنقص قيمته أو منفعته ومثال ذلك تلف المحاصيل الزراع

  .الشخصية كالسيارات والأثاث الأملاك
وهو الضرر الذي يصيب الإنسان في شـرفه أو سـمعته أو حريتـه أو     :الضرر المعنوي •

ــه أو مركــزه الاجتمــاعي أو المــالي، ويشــمل الحــزن والأســى    ومــا  ،شــعوره و عاطفت
  166.يفتقده الإنسان من الحب والحنان وموت قريب له والإصابة بعجز

 علاقة السببية بين الخطأ والضرر:ثالثا 

أي أن  ،حتى تتحقق المسؤولية التقصيرية لا بد من توافر علاقة السببية بـين الخطـأ والضـرر   

فإذا لم تتوفر هذه العلاقـة لا تقـوم علاقـة     ،يكون الخطأ هو السبب الذي أدى إلى وقوع الضرر

يصعب تقدير الرابطة نتيجـة لتعـدد الظـروف    السببية مع الإشارة إلى أنه في كثير من الأحيان 

                                                            
  .  399ص  ،مرجع سابق ،)1(جزء رقم  ،مصادر الالتزام ،ة العامة للالتزاماتالنظري ،منذر ،الفضل/  165
 . 864 ص ،مرجع سابق) 1(جزء رقم  ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،عبد الرزاق ،السنهوري/  166
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 167،بحيــث يصــعب تعيينهــا عنــد تعــدد الأســباب التــي اجتمعــت علــى حــدوث الضــرر   ،وتــداخلها

وهنالك عوامـل معينـة قـد تحـدث وتـؤدي إلـى قطـع علاقـة السـببية وتنـدرج تحـت مـا يسـمى              

ويـؤدي إلـى أن    كل فعل أو حادث معين لا ينسب إلى الفاعل“ :بالسبب الأجنبي الذي يعرف بأنه

   -:ومن أبرز صور السبب الأجنبي  ،"يصبح حدوث الضرر مستحيلاً

الحادث الفجائي أو القوة القاهرة؛ وهو الأمر الذي لا يمكن توقعه أو تلافيه ومن شـأنه أن   .1
يجعــل التنفيــذ مســتحيلاً، أو هــو حــادث مســتقل عــن إرادة المــدين ولا يمكــن توقعــه أو    

  .مقاومته
يكون المصاب أو تصرفه هو الـذي أدى لحصـول الضـرر بحيـث تنتفـي      أن : خطأ المضرور .2

المسؤولية، والعبرة أن يكون خطأ المضـرور لا يمكـن توقعـه أو دفعـه أو إدراكـه بحيـث لا       
  168.يوجد وسيلة لتلافي وقوع الحادث

أي أن يكون هو السبب الذي أدى إلى حصول الضرر فتزول المسؤولية عـن  :  خطأ المضير .3
بشرط أن يكـون هـو السـبب لوقـوع الضـرر ويعـد سـبباً أجنبيـاً إذا اسـتحال           ،المدعى عليه

ويجـب أن لا يكـون الغيـر مـن الأشـخاص       ،وقوع الضرر وكان غير متوقع ولا يمكن تلافيـه 
  .الذين يعتبر المدعى عليه مسؤولاً عنهم

 

אא:אאא 
بقاً أن المســؤولية التقصــيرية هــي الحالــة التــي تنشــأ خــارج دائــرة العقــد المبــرم بــين كمــا قلنــا ســا

وكما أشرنا إلـى أن هنالـك اتجـاهين متناقضـين حـول       .الطرفين وإن مصدر الالتزام بها هو القانون

والاتجـاه   ،تحديد الطبيعة القانونية لمسـؤولية الطبيـب المدنيـة فـذهب اتجـاه إلـى اعتبارهـا عقديـة        

م في حكم صادر عنهـا  1830حيث أن محكمة النقض الفرنسية قررت عام  ،اعتبرها تقصيرية الآخر

أن مسؤولية الطبيب هي تقصيرية ويتعلق هذا القرار بقضية مريض أهمل الطبيـب بعلاجـه ونـتج    

مــن القــانون المــدني ) 1382(بحيــث تــم مســاءَلته مــدنياً علــى أســاس المــادة  ،عــن ذلــك بتــر ذراعــه

   169.عدهاالفرنسي وما ب

                                                            
 . 15ص  ،مرجع سابق ،المسؤولية المدنية للطبيب ،وائل ،عساف/  167
 .474ص  ،مرجع سابق ،مصادر الالتزام ،للالتزاماتالنظرية العامة  ،منذر ،الفضل / 168
   .333ص  ،مرجع سابق ،مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه ،أحمد محمود ،سعد/  169
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م أكـدت أن الطبيـب   1913الفرنسـية عـام   ) seine(وكذلك كان هناك قرار صدر عن محكمـة السـاين   

يتم مساءَلته تقصيراً عن الفعل الضار الذي أصاب المريض وكل ذلك لا علاقة له بالحالات العقديـة  

    170.بين الطبيب والمريض

ة الطبيـب المدنيـة تقصـيرية علـى     وقد استقرت المحاكم الفرنسـية لفتـرة زمنيـة علـى أن مسـؤولي     

أساس أن الالتزام المهني والفني ليس لـه علاقـة بالاتفـاق مـع العميـل لأنـه يجهـل الالتزامـات التـي          

وقعها، وهذا لالتزام يطبـق علـى الأطبـاء والمرضـى، فـلا يفتـرض أن هـذه الالتزامـات تـدخل دائـرة           

فرضـها القـانون ولـيس الالتزامـات     التعاقد وهي تقترب حسب وجهة نظـرهم مـن الالتزامـات التـي ي    

بـه التـزام واحـد وهـو دفـع المـريض للطبيـب         ،ع بـين الطـرفين  ووكذلك إنه العقد الموض ،التعاقدية

وقـد لاقـى هـذا تأييـداً مـن القضـاء الفرنسـي فـي تلـك           ،الأجر ولا يوجد فيه التزام آخر على الطبيب

   .الفترة

الأخطـاء التـي يرتكبهـا     الاتجاه على أسـاس أن  وكذلك فقد اتجه جانب من الفقهاء الفرنسيين نفس

تجاه المرضى فإن مسؤوليتهم المدنية هـي مسـؤولية تقصـيرية، وأن مـدى التـزام الطبيـب       الأطباءً 

ويطالب هذا القول بتطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية رغم وجود عقد بين الطبيب  .ذل العنايةبب

/ 5/ 20ادر عـن محكمـة الـنقض الفرنسـية بتـاريخ      والمريض، واعتبر أصـحاب الـرأي أن القـرار الص ـ   

وأن  ،م ليس له أي فائدة للمجنـي عليـه وأن العقـد مفتـرض وغيـر موجـود فـي جميـع الحـالات         1936

القول بأن مسؤولية الطبيب عقدية وليس تقصيرية غير صحيح لأن محكمـة الـنقض بقـرار تجنبـت     

حيـث أرادت الحكـم    ،لقـة بالتقـادم الثلاثـي   من القانون الجنائي الفرنسـي المتع ) 636(تطبيق المادة 

فالعمل  ،بإخضاع الدعوى المدنية للتقادم الطويل ولا يوجد سبب أخر لقرارها وأدى ذلك إلى تناقص

مكونـاً لجريمـة ذات مسـؤولية جنائيـة ومسـؤولية مدنيـة معـاً ولا يوجـد          ،الذي ارتكبه الطبيب واحـداً 

   171.صلأساس للتمييز بين المسؤولين عن الفعل الحا

                                                            
 . 24ص ،مرجع سابق ،المسؤولية المدنية للطبيب ،أحمد ،الحياري/  170
جب للمسؤولية المدنية في ظل القواعد القانونية نظرة حديثة إلى خطأ الطبيب المو ،محسن عبد الحميد ،البينة/  171

ص  ،مرجع سابق ،أحمد ،وللمزيد الحياري ،13ص  ،1993عام  ،الكويت ،مطبوعات جامعة الكويت ،التقليدية
20 . 
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אאא:אא 
استند القائلون بالمسؤولية التقصيرية للطبيب عن أخطائه الفنية والمهنية إلى العديد من الحجج 

   -:أهمها 

هـذا أمـرٌ غيـر واقعـي، لأن وضـع المـريض تحـت سـيطرة         : حياة الإنسان ليسـت محـلاً للتعاقـد    : أولاً 

طبيـب ليتصـرف بجسـمه كمـا يريـد لا يجـوز، وذلـك لأن حيـاة المـريض وسـلامته يحميهـا القـانون             ال

فقــاً لأحكــام المســؤولية والنظــام العــام وأي شــيءٍ غيــر ذلــك يخضــع الطبيــب بســببه للمســؤولية و  

   172.التقصيرية

حيث تدل :  وجود اللافتة على مدخل عيادة الطبيب واحتوائها على المعلومات الخاصة بالطبيب: ثانيا 

لأن مثـل ذلـك لا يمثـل دعـوة      ،فإن هذا القول يجافي الحقيقـة  ،على أن الطبيب في حالة إيجاب دائم

للتعاقد وأن تبريـر ذلـك يكمـن فـي أن شـروط عـلاج المـريض لا تتحـدد إلا بعـد مفاوضـات ومعرفـة            

سـير أهـواء   وإن سـلمنا بـذلك فإنـه يعنـي إهـدار حريـة الطبيـب وإبقـاءه أ         ،سابقة علـى إبـرام العقـد   

    173.المرضى كما أن حالات الاستعجال تدخل ضمن دائرة المسؤولية التقصيرية

بحيث لا يمكـن أن تكـون محـلاً للتعاقـد فـالمهن الطبيـة       : المهن الطبية ذات طبيعة فنية بحتة: ثالثاً 

يـب  فلا يفترض أن تدخل هذه الالتزامات في إطار العقـد المبـرم بـين الطب    ،مجهولة من غير الأطباء

والمريض، لأنها تتطلب قدراً من العلـم والدراسـة ولهـا شـروطٌ متخصصـة ومـؤهلات علميـة تلتـزم         

    174.لمزاولتها، وإن العلم بهذه الأمور ينفرد بها الطبيب دون المريض ويجعلها قابلة للتقدير المادي

لة الغيبوبة تجعل يكون المريض هنا فاقداً للوعي أو في حا :حالات إصابة المريض المفاجئة : رابعاً 

لأن المريض يكـون غيـر قـادر علـى التعبيـر       ،من المستحيل وجود علاقة تعاقدية بينه وبين الطبيب

                                                            
  .22ص  ،مرجع سابق ،المسؤولية المدنية للطبيب ،أحمد ،الحياري/  172
  .236ص  ،مرجع سابق ،اء الطبيب ومساعديهمسؤولية المستشفى الخاص عن أخط ،أحمد محمود ،سعد/  173
مسؤولية  ،أحمد محمود ،وللمزيد أنظر إلى سعد ،21ة المدنية للطبيب، مرجع سابق، ص المسؤولي ،أحمد ،الحياري/  174

 . 232 ص ،مرجع سابق ،المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه
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قـة  بحيث أن خطأ الطبيب هنا يعتبر خطأ تقصيرياً لعـدم وجـود العلا   ،عن إرادته بالإيجاب أو الرفض

  . التعاقدية بين الطبيب والمريض

لأن القاضي عند مسائلته للطبيب  :علاج هو إخلال بالتزام قانونيإخلال الطبيب بالالتزام ب: خامساً 

لا يفســر البيئــة المشــتركة بــين الطــرفين، وإنمــا يؤسســها علــى الالتزامــات الطبيــة وقواعــد المهنــة 

وهــذه الالتزامــات لا تــدرج ضــمن العقــد المبــرم بــين الطبيــب    ،وعلاقتهــا بالضــمير والعلــم الطبــي 

    175.مسؤولية التقصيريةولذلك يجب إقامة ال ،والمريض

فجعل الطبيب في حالة واجـب   :إن القانون المدني حدد السلوك الإيجابي والسلوك السلبي : سادساً 

وهذا الواجب إما أن يكـون واجبـاً عامـاً يلتـزم بـه جميـع الأفـراد علـى اخـتلاف طبقـاتهم بهـدف             ،دائم

والواجـب   ،حـدودون تجـاه الآخـرين   وإمـا واجبـاً خاصـاً يلتـزم بـه أشـخاص م       ،تحقيق المصلحة العامـة 

بالواجـب   الإخـلال  وأي إخـلال بالتزامـات يفسـره القضـاء علـى أسـاس      . الخاص محدد الوقت والغرض

العام والواجب الخاص المخاطـب بـه الكافـة وهـذا يجعـل خـروج الطبيـب عـن هـذا النظـام القـانوني            

  176.أحكامهانطبق عليها بفعله غير المشروع وبالتالي يستوجب قيام المسؤولية التقصيرية وي

אא:אאאאאא 
م الصـادر عـن محكمـة الـنقض الفرنسـيةً      1936/ 5/ 20في تاريخ  )1936/ 1/ 88(يعد صدور القرار 

رة فـي عـلاج   للرأي لدى القضـاء والفقـه الفرنسـي علـى أن الطبيـب عنـدما يقـوم بالمباش ـ        اًاستقرار

لـذلك   ،المريض بالظروف الطبيعية يكون في الغالب قد أبـرم عقـداً مـع المـريض باتفـاق الطـرفين      

 تكون مسؤولية الطبيب عن أخطائه المهنية وكذلك أخطاء كافة العاملين بالحقول الطبية وجـراحين 

مــل وأطبــاء أســنان وتخــدير وأشــعة وتمــريض وصــيادلة ومختبــرات ومــن يقــع تحــت إشــرافهم بالع  

   177.وعلى سبيل الصداقة والمجاملة دون مقابلوغيرهم مسؤولية عقدية حتى لو تم العلاج ب
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ولكن مع استقرار الرأي في فرنسا أن مسـؤولية الطبيـب عقديـة والاسـتثناء تقصـيرية إلا أنـه يحـب        

  : حتى تعتبر مسؤولية الطبيب عقدية توفر شروط معينة

بحيـث  “ فاق إرادتين على إحـداث أثـر قـانوني   ات“:وجود العقد الطبي بين الطرفين ويعني .1
  ."هناك عقد بين الطبيب والمريض

أي أن يشتمل العقد الطبي المبرم بـين الطـرفين علـى الأركـان     : أن يكون العقد صحيحاً  .2
حيث يتم هذا العقد بعد أن يتبـادل   ،التي وردت في القانون وهي الرضا والمحل والسبب

وبخصوص العقـد الطبـي جـرى العمـل      .عن إرادتهما الطرفان الطبيب والمريض التعبير
   178.على أن يكون غير مكتوب بحيث يتم بشكل شفهي

توفر شرط الرضا للمريض والطبيب، حيـث مـن حـق المـريض أن يـذهب للطبيـب الـذي         .3
ولكن هناك  ،بحيث يكون له كامل الحرية في اختيار الطبيب ،يراه مناسباً من أجل العلاج

الصعب الحصول علـى موافقتـه فيـتم اللجـوء إلـى الشـخص الـذي        حالات يكون فيها من 
أمـا بخصـوص رضـا الطبيـب      .ينوب عنه أو إلى ولي أمره إذا كان قاصـراً أو فاقـداً للـوعي   

وفـي حالـة رفضـه لعـلاج المـريض لأسـباب        ،فإن للأخير الحق فـي الـرفض أو الموافقـة   
خطـرة تهـدد حياتـه أو    مهنية أو شخصية يفقد حقه هذا عندما يكون المريض في حالـة  

فــي حالــة الاســتعجال بحيــث أنــه يكــون علــى الطبيــب تقــديم العــلاج للمــريض ضــمن    
وعكــس ذلـك فإنــه يخضــع   ،إمكانياتـه المتاحــة مــع مراعـاة جميــع الظــروف المحيطـة بــه   

   179.للمساءَلة المدنية وكذلك الجزائية
جـب أن يكـون   لكـي يكـون العقـد الطبـي صـحيحاً ي      ،توفر الأهلية لدى المريض والطبيب .4

الأهليـة   هنالك إرادتان متوافقتان صدرت من ذوي أهلية، ويجـب أن يتـوفر لـدى الطبيـب    
أما فيما يتعلق بأهلية المريض فإن كل شخص أهـل للتعاقـد    .ةاللازمة لممارسته المهن

متــى بلــغ ســن الرشــد ولــم تســلب أهليتــه أو يفقــدها بســبب عــارض أو بحكــم القــانون  
  .للقيام بهانتقل إلى من ينوب عنه فت

تعتبـر المسـؤولية الطبيـة    : أن يكون الخطأ نتيجـة لعـدم التـزام الطبيـب بالعقـد الطبـي        .5
وأيضـاً   ،عقدية إذا كان الخطأ المنسوب للطبيب له علاقـة بالعقـد المبـرم بـين الطـرفين     

   180.يكون المتضرر من الخطأ هو المريضيجب أن 
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تكون الأصل عقدية ولكن هنالك حالات استثنائية  كما أشرنا سابقاً أن مسؤولية الطبيب المدنية في

   -:فيها ذات طبيعة تقصيرية وهي

إذا كان تدخل الطبيب لا يستند إلى عقد طبـي فـإذا كانـت الـدلائل والظـروف تشـير        - 1
ومن أمثلة ذلك قيام  ،إلى انعدام الرابطة التعاقدية فإن المسؤولية تكون تقصيرية

إنقاذ شخص كان علـى وشـك الغـرق فتـدخل      الطبيب بإنقاذ جريح على الطريق، أو
 . حتى ولو كان ذلك بطلب الجمهور الفاضلة ا الأعمالهنا يعتبر من ،الطبيب

المريض في المرفق العام ليس لديه حريـة  : الطبيب المعالج في المستشفى العام  - 2
لاختيار من يعالجه، وبذلك لا ينعقد العقد بينهما لأن الطبيب يمثل مركـزاً تنظيميـاً   

اخل المرفق الطبي، ولا توجد علاقة تعاقدية بينه وبين المـريض وإن هـذا الأخيـر    د
يســتفيد مــن الخــدمات التــي يقــدمها المرفــق العــام دون وجــود صــلة مباشــرة بــين  
الطبيب والمريض، ولذلك يتم تطبيق أحكام المسؤولية التقصـيرية علـى الأخطـاء    

 . العامة مستشفيات والمرافق الطبيةالطبية الحاصلة داخل ال
ومثال ذلـك قيـام   . عويض عن الضرر من شخص غير المريضأن يتم المطالبة بالت - 3

 181.ع دعوى تعويض على الطبيب المعالجورثة المتوفى برف
فـي  : في حالة وجود علاقة تبعية بين المتسبب بالضـرر والمسـؤول عـن التعـويض     - 4

بــين  هــذه الحالــة تكــون مســؤولية الطبيــب تقصــيرية بحيــث تكــون علاقــة تبعيــة  
ويكون للمتبوع على تابعه سلطة فعلية في الرقابة  ،شخصين أحدهما خاضع للآخر

وتبعيــة  ،ومثــال ذلــك تبعيــة الممرضــة للطبيــب داخــل العيــادة الخاصــة   ،والتوجيــه
     182.الصيدلاني لمالك الصيدلية الطبيب لإدارة المستشفى، وتبعية

ضاء الجنائي مختصـاً بالـدعوى   في حال أخذ مخالفة الطبيب طابعاً جنائياً فيكون الق - 5
 183.تطبق أحكام المسؤولية التقصيرية المدنية وبالتالي

هنالـك حـالات معينـة يـنجم عنهـا      : أن يكون غير المريض المتعاقـد مصـاب بضـرر     - 6
فعنـدما   ،تدخل المريض إصابة الغير بضـرر فتكـون المسـؤولية الطبيـة تقصـيرية     

عقلـي فينـتج عـن ذلـك ضـرر       يهمل الطبيب المعالج رعاية مريضه المصاب بمرض
للغير، أو يهمل في صيانة جهاز طبي فينتقل للغير العـدوى أو يعطـي تقريـراً طبيـاً     
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يـب تجـاه الغيـر ذات    مخالفاً للواقع ويصاب الغيـر بضـرر فتكـون هنـا مسـؤولية الطب     
  184.طبيعة تقصيرية

אא:אאאאא 
ذت مسألة الأخطاء الطبّية من عهد بعيد علـى اهتمـام المشـرعين القـدماء فمنـذ أربعـين       لقد استحو

فـي قانونـه الشـهير،الذي    ) م.ق1750_1792(رابي البـابلي  وضع المشرع العبقري الشاب، حمو قرنا،

 نصـاً  اكتشف في أول هذا القرن في حفائر سـوس  حيث  وجد مكتوباً على نصب من حجز الديونريت

إذا عالج رجـلا حـرا مـن جـرح خطيـر فمـات، أو فقـأ لـه         “ :جرائم الأطباء وعقوبتها، بقولهيحدد أركان 

  185".عينا، فإنه يعاقب بقطع يده

، قانونه الشهير الذي تضمن نصـا بمعاقبـة الطبيـب    )manou(وبعد هذا القانون بأربعة قرون، وضع 

ون القواعـد الطبيـة، فـي    وكان المصريون القدماء يسجل .الذي يخطئ في معالجة المريض بالغرامة

كتب كانت لها قدسية خاصة، ولم يكن الطبيب يسأل إذا لزم القواعد، ولكنه إذا خالف قواعدها، فانه 

كان يعاقب إذا ارتكب أقل خطأ، وكانـت القـوانين الرومانيـة،     يعاقب بالموت، كما أن الطبيب اليوناني

بناء الطبقة الراقيـة، وبـالموت إن كـانوا مـن     كما ذكر مونتسكيو تعاقب الأطباء بالنفي إن كانوا من أ

  186.الطبقة الوضيعة

ولكن التعامل مع الأطباء، أخذ يتبـدل مـع مـرور القـرون، فأهملـت قواعـد المسـئولية الجزائيـة، كمـا          

وقـد يكـون السـبب فـي ذلـك، أن الكهـان والسـحرة، اسـتقلوا          .أهملت قواعد المسئولية المدنية أيضاً

رض، وكانوا في نفس الوقت، يحتكرون القضاء وتطبيق العقوبات، فكان بقضايا الطب ومعالجة الم

خلافا لكل منطق أن ينتظر الناس مـنهم أن يعـاقبوا أنفسـهم علـى أخطـائهم الطبيـة، مـاداموا هـم         

والمرضى على السـواء،   ،الأطباء ،الناسعند  الخصم والحكم في قضيتهم، يضاف إلى ذلك أَنه رسخ

وقـد انتشـر فـي    . فهـو الـذي يبتلـي بـه وهـو الـذي يشـفى منـه         ،لـه أن المرض عرض من أعراض الإ

  ".أنا أداوي واالله يشفي" :أوروبا، قول طبيب شهير، أصبح قاعدة في علاقة المريض بالطبيب
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ممارسـات الطبيـة، أخـذوا يـدركون     ويجب أن نضيف إلى ذلك أن الناس كـانوا لا يعرفـون شـيئاً عـن ال    

ذلك، بسبب ارتقاء الثقافة الشعبية وتقدم وسـائل الإعـلام التـي تنقـل إلـيهم كـل جديـد، حتـى فـي          

ر بفضـل تخصـص الأطبـاء،    ي ـرا وأنه يقدم لهم أو يعـدهم بكـل خ  نطاق الطب، وأن الطب تقدم كثي

نـات وميزانيـات الأبحـاث الضـخمة،     وبمعاونة الآلات الدقيقة، والأدوية الناجحة في ظل ثـورة الإلكترو 

لذلك فإنهم يصابون بصدمة، إذا عز الشفاء، أو تدهورت حالة المريض، وإنهم لم يعـودوا يتـرددون   

لأنهم أصبحوا يعتبرون الضرر الـذي   ذاهم،آي الماضي في ملاحقة الطبيب الذي كما كانوا يفعلون ف

نون بـأن يكـون فـي عملـه، وإلا تعـرض      أصابهم إنما هو خطـاْ إنسـان مـدرك لمـا يفعـل، يلزمـه القـا       

ومـن هنــا أَخـذنا نـرى بعــض النـاس فــي السـنوات الأخيـرة يلاحقــون الأطبـاء المخطئــين         .للمسـاءَلة 

، ولكننا نلاحظ أيضا، أن عدد الـدعاوى الجزائيـة لا يـزال محـدوداً جـداً وذلـك لعـدة أسـباب قـد          قضائياً

  .تكون واضحة للبعض ومخفية للبعض الآخر

هناك حالات مـن الخطـأ لا تغتفـر والأطبـاء أنفسـهم يسـتنكرونها قبـل رجـال القـانون           لما سبق فإن

وصـيانة   ولابد فيها من تحديد مسئولية الطبيب الذي ارتكبها، إنفـاذا للنصـوص القانونيـة الراهنـة،    

مـن  ) 1(المتمثلـة فـي عدالـة واعيـة منصـفة بالإضـافة إلـى نـص المـادة           لحقوق الضحية والمجتمع،

إن مهنـة الطـب   “:والساري المفعول في الضفة الغربية على أَنه 1972طبي الأردني لسنة الدستور ال

مهنة إنسانية وأخلاقية وعلمية قديمـة قـدم الإنسـان، أكسـبتها الحقـب الطويلـة تقاليـد ومواصـفات         

تحتم على من يمارسها أن يحترم الشخصية الإنسانية في جميع الظروف والأحـوال وأن يكـون قـدوة    

محافظا على أرواح الناس وأعراضـهم، رحيمـا بهـم     ،سلوكه ومعاملته مستقيما في عمله حسنة في

وباذلاً جهده في خدمتهم، وتقوم المسؤولية الطبية بين الطبيب والمريض على بذل العنايـة وعـدم   

 .“الإهمال وليس الشفاء

الفـرع  (وصـوره فـي    وتعقيبا على ذلك لا بد من تحديد ماهية الخطأ الذي يرتب المسـؤولية الجنائيـة  

بالإضـافة إلـى نطـاق    ) الفرع الثـاني (وأركان المسؤولية الجنائية للطبيب عن خطأه الطبي في ) الاول

مسـؤولية الأطبـاء الجنائيـة عـن أخطـائهم فـي        ثـم  )الفـرع الثالـث  (المسؤولية الجنائيـة الطبيـة فـي    

المسـؤولية الجنائيـة للأطبـاء    ، ثـم الأخطـاء الطبيـة التـي ترتـب قيـام       )الفـرع الرابـع  (ممارسة المهنة 

 .من هذا المطلب) الفرع الخامس(



                                                          

 

 

96 

 الأخطاء الطبية

אא:אאאא 
  :وسنتناول في هذا الفرع البنود التالية

   ماهية الخطأ الطبي الذي يرتب المسؤولية الجنائية: البند الأول

     لمسؤولية الجنائيةصور الخطأ الطبي الذي يرتب ا: البند الثاني

אא:אאאאא 
إنه التصـرف الـذي   “:تتعدد معاني الخطأ وذلك لكثرة محاولات الفقهاء إعطاء تعريف له فالبعض قال

ادي إنه كـل فعـل أو امتنـاع إر   ": وعرفه آخرون187.“لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الاجتماعية

تترتــب عليــه نتــائج لــم يردهــا الفاعــل لا بطريــق مباشــر ولا غيــر مباشــر ولكنــه كــان فــي وســعه     

هو أن يتخذ الفاعل في سلوكه الاحتيـاط الكـافي الـذي يجـب علـى      “في حين عّرفه آخرون188.“تجنبها

الشخص الحـريص المتبصـر اتخـاذه لمنـع مـا عسـى أن يترتـب علـى سـلوكه هـذا مـن نتـائج ضـارة              

إِنه نزول الجاني في تصرفه عـن الحـد الـذي يفرضـه عليـه      “:ي تعريف آخر للفقه الحديثوف .“بالغير

القانون من الحيطة والحذر مما يترتب عليه عدم توقعه حدوث النتيجة غير المشروعة في حـين أنـه   

  189.“كان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها

فه المبادئ العامة في التشريع الجزائي لكـن  في مؤل إلا أَن الدكتور محمد الفاضل كان له تعريف آخر

يكـون فـي أن   “:دون أن يشير إلى أنه يعطي تعريفاً له فقال في معرض بحث الخطـأ غيـر المقصـود   

نشـاطه إهمـال أو عـدم     هالجاني لم يوجـه إرادتـه التوجيـه الصـحيح الـذي لا يضـر بـالغير، بـأن شـاب         

  190.“احتياط سبب هذا الضرر

 ،آخر إلى التفريق بين نوعين من الخطأ هما الخطأ المادي والخطأ الفنيومن ناحية أخرى ذهب فقه 

فهـو الـذي   “)الخطأ الفني(، أما "يسأل عنه الطبيب حاله حال أي شخص في المجتمع“ )فالخطأ المادي(

                                                            
  .86،ص2005 ،دار الفكر الجامعي،الإسكندرية، الطبعة الأُولى،المسؤولية الجنائية للطبيب،محمود ،القبلاوي /187 
 97 ،مرجع سابق ،منير رياض ،حنا/  188
 .432ص  ،مرجع سابق ،بسام ،المحتسب باالله/ 189
 .176المرجع السابق،ص مجلة الحقوق والشريعة/ 190
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يقع فيه الطبيب بمناسبة مزاولته لمهنته الطبية وقالوا بأن الطبيب يسأل عن خطأه الفنـي الجسـيم   

  191".يرفقط دون اليس

وعليه إن المسؤولية الجنائية الناجمة عن الخطأ الطبي ذات طبيعة متنوعة فالطبيـب المخطـئ يجـد     

فالمسؤولية الجزائية هـي الالتـزام القـانوني المتضـمن تحميـل      .نفسه أمام عدة مسؤوليات مختلفة

فـة للقواعـد أو   الطبيب الجزاء أو العقاب نتيجة إتيان فعل، أو امتناعه عن فعل يشـكل خروجـا أو مخال  

أيضا على كل فـرد مـن   الأحكام التي قررتها التشريعات الجزائية أو الطبية، وتترتب هذه المسؤولية 

  .الفريق الطبي

كما أن المسؤولية الطبية تتميز بالإضافة إلى كونها وليدة تطور تـاريخي، فهـي أيضـاً نتيجـة تطـور      

التـي تصـدر عـنهم سـواء أكانـت أخطـاء        تقني فقد أصبح من الممكن مسـاءلة الأطبـاء عـن الأخطـاء    

والطبيب لا يتمتع في مجال المسؤولية الطبية بأي امتياز خـاص،   ،جسيمة أم يسيرة ،عادية أو مهنية

  .إذ لا عقوبة ولا ملاحقة إلا بنص ،وبالتالي لا مسؤولية جزائية بدون نص قانوني

אא:אאאאא 
   :ويمكن أن نجد أن صور الخطأ الطبي الذي يرتب المسؤولية الجنائية تنحصر في الأمور التالية

 :الإهمال: أولا  

المقصود بالإهمال التفريط أو عـدم الانتبـاه والتـوقي، أي أَن يقـف الجـاني موقفـاً سـلبياً فـلا يتخـذ           

وهـو   ،وقوع النتيجة الجرمية الضارةواجبات الحيطة والحذر التي كان من شأن اتخاذها الحيلولة دون 

يتمثل في ترك أمر واجب أَو الامتناع عن فعل يجب أن يتم، أو الغفلة عن القيام بما ينبغي للشـخص  

المتزن الحريص أن يفعله، حيث يقدم الشخص على عمل دون أن يتخذ له عدته من وسائل العنايـة  

التي تصطحب بشيء من الخطر، ويكون مـن  وأكثر ما يكون ذلك في الأعمال 192.والاهتمام والوقاية

واجب الفاعل محـاذرة واتقـاء هـذا الخطـر، كـأن يهمـل الطبيـب مراقبـة المـريض بعـد إجـراء العـلاج             

                                                            
 ،الطبعة الأُولى ،الإسكندرية ،دار النهضة العربية،القسم العام،شرح قانون العقوبات:حسني  ،محمود حسني ،نجيب/ 191

 . 684صفحة  1973
 .65،ص1987 ،الطبعة الأولى ،الإسكندرية ،دار النهضة العربية،الخطأ الطبي ،وفاء حلمي ،أبو جميل/  192
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كما أن ،وقد قضت عدة محاكم بإدانة الطبيب“غرينابالغر“الجراحي فيترتب على ذلك إصابة المريض

فـي حـين إذا ثبـت     ،ية الجراحية بالوفاة فقـط مسؤولية الطبيب الجراح لا تقوم حتماً إذا تسببت العمل

أن ذلك الطبيب قد استعمل الأدوات المعتـاد اسـتعمالها وراعـى فـي عملـه القواعـد الفنيـة بصـورة لا         

ولكن خطأه يصبح أكيداً في حال نسيانه مادة أو أي أداة جراحية فـي أحـد جـروح     ،يظهر منها أي خطأ

 1960مـن قـانون العقوبـات الأردنـي لسـنة      ) 343(ة وعلى ضـوء مـا سـبق فقـد جـاءت المـاد       .العملية

ومـن صـور الإهمـال أن يُكلّـف شـخص      ". التفريط والتقصير وعدم الانتبـاه “ لتعرف الإهمال على أنه

قطعـة شـاش   أو ينسى الطبيـب   بالعناية بمريض أو طفل صغير، فيهمل في العناية به حتى يموت،

  .أو آلة داخل جسم المريض

 : قلة الاحتراز: ثانيا 

هو خطأ ينطوي عليه نشـاط إيجـابي مـن الفاعـل ويـدل علـى عـدم التبصـر بالعواقـب، وفيـه يـدرك            

ولكنـه لا يبـالي ولا يتخـذ     ،الفاعل طبيعة عمله وما يمكـن أن يترتـب عليـه مـن ضـرر أو خطـر للغيـر       

الاحتياطات التي من شـأنها عـدم تحقـق هـذه الآثـار وقـد أطلـق علـى هـذه الصـورة مـن الخطـأ فـي              

الطبيـب الـذي يجـري عمليـة جراحيـة دون أن      :ومثال ذلك  193.ن المصري تسمية عدم الاحتياطالقانو

كما وقد تحدث القانون اللبناني عن الرعونـة،   .يعقم الأدوات الفنية التي استعملها في إجراء العملية

وهي تعني التسرع والتصرف بطيش وخفة وسوء تقـدير لعواقـب الأمـور، وصـورة هـذا الخطـأ هـي        

  .معاني الخطأ غير المقصود إذ يمكن أن يدخل فيها جميع صور الخطأ الأخرىأوسع 

وخير ما تتبدى به صورة هذا الخطأ في أعمال رجال الفن ومنهم علـى وجـه الخصـوص الأطبـاء لمـا      
والقاعـدة التـي يسترشـد بهـا فـي       .ينجم عن أعمالهم من إيـذاء للأشـخاص أو قضـاء علـى أرواحهـم     

داً لهذه الصورة هي أنهم يلتزمـون ببـذل جهـود صـادقة يقظـة متفقـة مـع        تقدير خطأ الطبيب استنا
امحون مـع مـن يجهلهـا أو    وهـي الأصـول التـي يعرفهـا أهـل العلـم ولا يتس ـ      . الأصول العلمية الثابتـة 

  194.ن ينتسب إلى عملهم وفنهممفي  يتجاوزها 
                                                            

  .189ص،المرجع السابق مجلة الحقوق والشريعة/ 193
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أن يجـري فحصـا   وقد حكم القضاء المصري بأن الطبيـب يعـد مخطئـا إذا قـام بنقـل الـدم مـن غيـر         
، ولا يقبل منه أن يدفع المسؤولية عن نفسه بأنه اتبع القواعد العلميـة المتعـارف   )كلينيكا(سريرياً 

عليها، وهـي أن يجـري تحليـل الـدم فـي فتـرات دوريـة، فهـذا العـرف لا يرفـع عـن المحـاكم سـلطة              
وعليـه   .لعامة في الحيطـة التقدير ولها أن ترفضه إذا اتضح لها أنه غير كاف أو أنه مخالف للقواعد ا

عـدم التقـدير   “على أن قلـة الاحتـراز هـي    1960لسنة ) 16(فقد عرف قانون العقوبات الأردني رقم 
  ."على نحو سليم للآثار الضارة لفعله، فضلاً عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة

 :عدم مراعاة القوانين والقرارات و اللوائح و الأنظمة : ثالثا 

الأردني من عدم مراعاة أو إتباع الأنظمة والقوانين صورة للخطـأ غيـر المقصـود     لقد جعل المشرع

قائمة بذاتها تترتب عليها مسؤولية الفاعل ولو لم يثبت في حقه أي صورة أخرى من صـور الخطـأ،   

وهذا الخطأ يكون بمجرد ارتكاب الفاعل مخالفة القوانين والأنظمة، والقوانين التي توضـع لحفـظ   

  .صحة العامةالنظام وال

تأمر وتنهي، ويكون الخطأ بها هو عدم إتباع ما  )اللوائح(والنصوص الواردة في القوانين والأنظمة 

وهـو إيـذاء أو وفـاة، وهنـا تقـوم       ،أمرت به أو القيام بما نهت عنه وترتب على ذلك السلوك المخالف

عـد مخطئـاً أو حكـم ذلـك     الحاصـلة، فالشـخص ي   )الضـارة (المسؤولية الجزائية عن النتائج الجرمية 

في حين لم يقدم قانون العقوبات الأردني تعريفـاً لعـدم    .بمجرد مخالفته حكماً من أحكام القانون

مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة كما فعل في تعريفه للإهمال وقلـة الاحتـراز وإنمـا أدرجهـا مـن      

  .صور الخطأ في معاقبة من يخالفها ضمن

وائح هي جريمة مستقلة بذاتها، فإذا مـا ترتـب علـى هـذه المخالفـة إصـابة،       ويلاحظ أن مخالفة الل

فان المخالف يعاقب على الإصابة وعلى المخالفة في وقـت معـاً، دون أن يكـون هنـاك تعـارض فـي       

ذلك، فان ذلك لا يمنع من محاكمته مرة أخرى، إذا نشأ عن إهماله مـوت الشـخص الـذي أجريـت لـه      

ة الشخص على إصابة الغير ولو ثبت أنه اتبع اللوائح بدقـة، عنـدما يظهـر    العملية، كما يجوز معاقب

جـد الطبيـب نفسـه    يوهنـا  195.أنه تسبب بذلك لارتكابه خطأ جديـداً أخـر كالإهمـال أو قلـة الاحتـراز     

_ والنيابـة العامـة هـي التـي تتـولى      . معرضاً للعقوبـة الجنائيـة التـي تتناسـب مـع الجـرم المرتكـب       
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الدعوة الجنائيـة ضـد الطبيـب وتقديمـه للمحاكمـة وطلـب توقيـع العقوبـة         تحريك _ بحسب الأصول

  .المقررة

אא:אאאא 
تعد مهنة الطب من أسمى مهن العالم، فهي مهنة إنسانية قبل أن تكون مهنـة ماديـة هـدفها الـربح     

في الأصل حرة والـذي يقـوم بأعبائـه    والمضاربة فالطب في أهدافه رسالة، وهو في ممارسته مهنة 
إنســان حصــل علــى المؤهــل الجــامعي وأقســم بالقيــام بعملــه بأمانــة وإخــلاص وحيــاد وموضــوعية 

إلى أجسام الناس، لشـفائها مـن العلـل    _ حين الحاجة_فأصبح جائزا له أن يتعرض بالأذى  ،وإنسانية
عليهـا القـانون، بصـورة مسـتقلة،     نساناً، فإنه قد يرتكب جرائم نص إوباعتباره 196.التي تشكو منها

واعتباره مجازاً، فإنه قد يقع في مخالفات لقواعد المهنـة، ولكنـه قـد يصـبو إلـى سـبق فـي ممارسـة         
مكانهـا فـي عـالم الواقـع، دون      مهمته إما بدافع شغف علمي، أو تحقيقا لغايات فاضلة، جدت واتخذت

حيـث أن خطـأ الطبيـب ومسـؤوليتهٍ      .فـذٍ حـين وضـع التشـريع النا    أن تكون نية المشرع قد تنبهت لهـا 
طالمـا   .جزائيـا بشـكل عـام    )الجريمـة ( الجزائيةٍ المتأتية عن هـذا الخطـأ تنطبـق عليـه أركـان الجـرم      

الطبيب خطأ جزائيا وطبقنا علـى فعـل الطبيـب قواعـد الخطـأ الجزائـي، ففعـل الطبيـب          أاعتبرنا خط
، على اعتبـار أنـه تنفيـذ لإرادة المسـؤول عنـه،      الذي يطاله القانون الجزائي بالعقاب إنما يعد جريمة

سواء كان إقداما أم إحجاما، وتنطبق على خطأ الطبيب المعاقب جزائيا، عناصـر الجـرم بشـكل عـام،     
  197.المادية منها والمعنوية والقانونية

لجرمــي للخطــأ اكمــا وأن خطــأ الطبيــب المعاقــب عليــه جزائيــا، يمكــن أن يكــون مــن حيــث الوصــف   
لجنحـي أو  اا لتصنيف القانون للأفعال، بين جنائي الوصـف أو  وفق(لفة أو جنحة أو جناية مخا)الجزائي

لمخالفي، فهو مخالفة عند مخالفتـه نصـا آمـراً أو ناهيـاً وخاصـة فـي الأمـور المسـلكية، وذلـك فـي           ا
وجنحـة إذا لـم يتعـد الفعـل الحـدود      (قانون تنظيم مهنـة الطـب    )مخالفته القوانين الجزائية الخاصة

لتي خطها المشرع لاعتبار فعل ما جناية وفق ما قدره من عقاب لكل فعـل، ويكـون جنـائي الوصـف     ا
   .على ذات المبدأ

أما من حيث كون خطأ الطبيب جريمة عمد أو قصد أو جريمـة غيـر مقصـودة، فإنـه يمكـن أن يكـون       
غيـر المقصـودة    -جريمة عمد في حالات إلا أنها قليلـة بالقيـاس علـى النـوعين الآخـرين المقصـودة       

                                                            
  .57ص ،، محمود، مرجع سابقالقبلاوي / 196
دراسة  ،المستحدثة الطب و الجراحة الأساليب عن استخدام،للأطباءالمسؤولية الجنائية ،محمد عبد الوهاب ،الخولي/  197
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أي أن أغلب أخطاء الطبيب يدخل ضمن الجرائم غير المقصودة، خاصـة   198.)وخاصة غير المقصودة(
وأن المشرع أدخلها بطريق غير مباشرة في أعمال الخطـأ، لأن أغلـب أعمـال الأطبـاء وجـرائمهم تقـع       

ئم لأخطـاء غيـر   تحت الإهمال أو قلة الاحتـراز أو عـدم مراعـاة القـوانين والأنظمـة، فهـي بـذلك جـرا        
لجزائـي، ومضـايقات   وهكـذا يكـون الإطـار الـذي يتعـرض فيـه الطبيـب لمتاعـب القـانون ا          .مقصودة

  .القضاء قد تحدد

אא:אאאא 
قـا لهـا عـن    تفري ،وهذه مسئولية يطلق عليها تعاملا المسئولية الجزائية الناشـة عـن الخطـأ الفنـي    

وهو الخطأ الذي يرتكبه الطبيب كأي شخص، دون أن يكون للطـب دخـل مباشـر فـي      .الخطأ العادي
للإجابـة عـن هـذا     ؟هـل يجـب أن يسـأل الأطبـاء جزائيـا عـن أخطـائهم هـذه        : والسؤال هنا . ارتكابه

   -:لفقه سنتناولها على النحو التاليالسؤال نجد أن هناك ثلاثة نظريات في ا
  

وهي ترفض بعناد مساءلة الطبيب عن أخطائه الطبية، لا جزائيـاً ولا  ض مسؤولية الطبيب رف:أولا 
ووجهة نظر أصحابها أن الطبيب يحمل شهادة قانونية في الطـب،  . مدنياً، طالما أنه لم يتعمد الأذى

فكيـف يكـون مسـئولاً عـن       199.تثبت أنه كفء وصالح لممارسة المهنـة، وقـد أدى امتحاناتهـا بنجـاح    
يـاة  فـي ح  وقد سادت هـذه النظريـة طـويلاً    ؟ال هذه الممارسة، مادام يتمتع بوكالة غير محدودةأعم

غير أنهـا انتهـت الآن، لأنهـا تحمـي الطبيـب الجاهـل،       . وأزمنة قصيرة البشرية، إلا في مناطق قليلة
رجـال   راً لها بـين أنصايوجد  ومع ذلك، فإن هذه النظرة لا تعدم، حتى اليوم . وتغطي على حماقاته
يقولون إن الطب لا يمكن أن يزدهر، إلا إذا أزيل الخوف عن الأطبـاء، وتركـوا    .القانون وبين الأطباء

  200.لوجدانهم، يتصرفون على هدى منه
 .ولكن أصحاب هذا الرأي اليوم، حتى بين الأطباء قلة لا يعتد بها

  
  المسؤولية في الخطأ الفاحش : ثانياً 

على الحالات التي يرتكب الأطباء فيها خطـأ فاحشـاً فقـط، ومعنـى      صر المسئولية الطبيةتوهي تق 
هذه النظرية أن مجرد الجهل بالعلم الطبي وتطبيقاته،لا يكون سبباً للمعاقبة، لأنها تشترط شـيئا  

                                                            
  . 64ص ، مرجع سابق ، محمود حسني، نجيب/  198
  .278ص ،مرجع سابق ،محمد عبد الوهاب ،الخولي / 199
  .205ص،،مرجع سابق ،منير رياض ،حنا/  200
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حكـم صـدر مـن     ،بهذا الصدد ،ومن طريف الأحكام القضائية. أكثر من الجهل، وهو الخطأ الفاحش
الأطبــاء لا يعــاقبون علــى الأضــرار المترتبــة علــى "، جــاء فيــه أن 1698محكمــة بــاريس العليــا عــام 

  201."د على أساسها إلا الجهل والحماقةالمعالجة، ما دام لا يوج
  المسؤولية تحت نطاق القانون : ثالثاً 

وهي تعتبر الطبيب مسئولاً جزائيـاً إذا الحـق بـالمريض ضـرراً يقـع تحـت طائلـة القـانون الجزائـي           
لا تشترط في هذا أي درجة من الجسـامة، إذ يكفـي فـي مفهومـه أن يكـون الخطـأ        بخطئه، ولكنها

حددها القانون مهما كـان خفيفـاً، أي أن هـذه النظريـة تتبنـى وحـدة الخطـأ فـي          إحدى الحالات التي
القضايا الجزائية والقضايا المدنية على السواء، وهذه هي النظرية التي تسـود اليـوم لـدى العديـد     

ومعنى هذا القول، أن الفعل الخـاطئ نفسـه يكـون سـبباً للملاحقـة الجزائيـة، كمـا        202 .من الفقهاء
يكون سبباً للملاحقة المدنيـة، أي أن المسـؤولية الجزائيـة والمسـؤولية المدنيـة تترتبـان معـاً علـى         

  .الأفعال الطبية الضارة التي ترتكب خطأ، مهما كان هذا الخطأ ضعيفاً

אאא:אאאאא 
مـن خـلال التطـرق لأحكـام      يمكن تعريف الأخطاء الطبيـة التـي ترتـب المسـؤولية الجنائيـة للأطبـاء      

الامتنـاع  ) بالبنـد الأول (القانون والتشريعات الخاصة بهذا المجال، وذلك من خلال عدة مسائل نتنـاول 

، وكـذلك جريمـة   )بالبنـد الثـاني  (ومـن ثـم إفشـاء سـر المهنـة      عن تقديم العلاج والمساعدة الطبيـة،  

انتقـالاً إلـى   ) بالبند الرابع(ومن ثم القتل الطبي أو ما يعرف بالقتل الرحيم ) بالبند الثالث(الإجهاض، 

، انتهـاء بموضـوع نقـل وزراعـة     )بالبنـد الخـامس  (إساءة استخدام وتسهيل تعاطي العقاقير المخدرة 

   -:من هذا الفرع ) بالبند السادس(شريةالأنسجة والأعضاء الب

אא:אאאא 
لقد كان القانون الجنائي الفرنسي صاحب السبق في مجال تجـريم الطبيـب فـي حالـة الامتنـاع عـن       

 تقديم المساعدة الطبيـة فـي حـال وجـود خطـر علـى حيـاة الإنسـان، حيـث أضـيفت جريمـة الامتنـاع            

يعاقـب كـل شـخص    “ م، التـي نصـت علـى أنـه    1945إلى قانون العقوبات الفرنسي سـنة   63بالمادة 

                                                            
في النظام السعودي مقارنة مع الأنظمة الشرعية الإسلامية وبعض الأنظمة  ةنائيالمسؤولية الج ،وجيه محمد ،خيال/ 201

 .121،ص1996،الطبعة الأولى ،العربية والأجنبية
  . 347ص ،مرجع سابق ،بسام ،المحتسب باالله / 202
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وكان في إمكانـه   ،يمتنع إرادياً عن مساعدة شخص في خطر دون وجود خطر يقع عليه أو على غيره

ونجــد فـي مجــال العقوبــات بشــكل عــام أن  203، “تقـديم المســاعدة لــه أو طلــب مسـاعدته مــن الغيــر  

ومن خـلال هـذا الـنص القـانوني      ،"إنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"انونية العامة تقولالقاعدة الق

لهـذا   ،نجد أن مجرد الامتناع عن مساعدة الغير لا يرتب المسؤولية مـا لـم يوجـد نـص يوجـب العمـل      

نجد في هـذا الصـدد أن الكثيـر مـن التشـريعات الجزائيـة فـي دول العـالم تعاقـب عـن الإحجـام عـن             

لغير في ظروف معينـة وحـالات محـددة، فنجـد مـثلا أن المشـرع المصـري لـم يعاقـب علـى           مساعدة ا

لا يتعـرض المغيـث   ن وتشـريعات أخـرى تشـترط أ    .الامتناع المجرد عن مساعدة الغير خـارج الواجـب  

لخطر جدي من جـراء تدخلـه ومسـاعدته الغيـر، كمـا نجـد أيضـا فـي بعـض التشـريعات الجنائيـة أن            

كمـا أن   .مساعدة شخص في خطر لا يعاقـب عليهـا القـانون إلا إذا ارتكبـت عمـداً     جريمة الامتناع عن 

عن تقديم المسـاعدة لا مجـال لهـا فـي حالـة وجـود قـوة قـاهرة تمنـع الشـخص مـن             جريمة الامتناع

  .المساعدة في تلك الظروف مستحيلة تقديم المساعدة، حيث تكون

ســعاف والمســاعدة الطبيــة مــن قبــل الطبيــب أمــا فــي مجالنــا وهــو الامتنــاع عــن تقــديم العــلاج والإ 

ن الطبيــب غيـر ملــزم  أللمـريض المحتـاج إليهــا، نجـد أن المتفــق عليـه فقهــا وقضـاء وبــين الأطبـاء،       

بتقديم العلاج للمريض إلا في حالات محددة، وهي حـالات الضـرورة والحـالات المسـتعجلة أو حـالات      

با للمساءَلة الطبية القانونية لانعـدام السـببية   الطوارئ، وإن امتناعه خارج تلك الحالات لا يشكل سب

ونجد في هذا الصدد أن الكثير من التشريعات الطبية في أغلب دول 204بين الضرر والخطأ المرتكب، 

العالم قد أقرت حق الطبيب في الامتناع عن تقـديم العـلاج تحـت أسـباب مهنيـة أو شخصـية، مـا لـم         

ففـي   .قرر في الحالات الطارئة وحالات الإسـعاف فقـط  تكن هناك ضرورة تمنعه من ذلك، وهو ما يت

مثل تلك الحالات نجد أن المتفق عليه بين فقهاء الشـريعة والقـانون أن الالتـزام بتقـديم المسـاعدة      

إلى شخص في خطر واجب مفروض على الكافة، فليس من حق الطبيـب فـي مثـل تلـك الحـالات أن      

ن ما يحدث للمريض من نتائج، وهـذا مـا نجـد نصوصـه     يمتنع عن تقديم العلاج، وإلا يعد مسؤولاً ع

حيـث ألزمـت تلـك التشـريعات الأطبـاء بضـرورة       205.واضحة وجلية في كثيـر مـن التشـريعات الطبيـة    

                                                            
  .141ص ،مرجع سابق،منصور عمر ، المعايطة/  203
 .109مرجع سابق، ص ، وفاء حلمي،أبو جميل/  204
 .139ير رياض، مرجع سابق، صحنا من/  205
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التدخل الطبي وإسعاف المريض في تلك الحالات المستعجلة والطارئة، فعلى سـبيل المثـال نجـد أن    

على الطبيب مهما يكن عمله “ هذا الجانب ما نصهمن الدستور الطبي الأردني تقول في ) 17(المادة 

أو اختصاصه أن يقوم بالإسعاف الأولي للمريض المهددة حياته بالخطر ما لم تكن هناك قوة قاهرة 

مـن  . “وعندما لا يكون بالإمكان توفير العناية الطبية له من قبل طبيـب اختصاصـي   ،تحول دون ذلك

دة الطبية في الحالات الطارئة والمستعجلة والإسـعاف واجـب   هنا يتبين لنا أن تقديم العلاج والمساع

ن أي تقصير من جانبـه فـي ذلـك سـوف يترتـب      أالتشريعات الطبية الملزمة له، و على الطبيب حسب

وفي المقابل نجد أيضا أن التشريعات الطبية خارج تلك الحـالات قـد أعطـت     .عليه المسؤولية الطبية

فمـثلا نجـد    206.يم العلاج للمريض دون ترتب مسؤولية على ذلـك للطبيب الحق في الامتناع عن تقد

للطبيـب الحـق    ،فيما عدا حالات الطوارئ والإسـعاف “ من الدستور الطبي الأردني إذ تقول) 13(المادة 

  ".في رفض المعالجة لأسباب مهنية أو شخصية

يقـع ضـمن أخطـاء    من هنا نرى أن امتناع الطبيب عن تقديم العلاج والمسـاعدة الطبيـة للمـريض لا    

الطبيب التي ترتب قيام المسؤولية الطبية من الناحية الجزائيـة إلا فـي حـالات محـددة، وهـي حـالات       

إلا أنه في هذا الموضوع نرى أنه لا بد من التفريق بين  .الإسعاف والحالات الطارئة وظروف الطوارئ

لاج مـريض كـان قـد باشـره مـن      وبين تـرك الطبيـب ع ـ   ،الامتناع عن تقديم العلاج والمساعدة ابتداءً

 تبـر عالا يتـرك الطبيـب عـلاج مـريض كـان قـد باشـره وإلا        ن قبل، فنرى أنه من باب الالتزام الطبي أ

ففـي هـذا    .مسؤولاً عن ما يترتب على ذلك الترك من أخطار أو أضرار قد تحصـل وتلحـق بـالمريض   

لـذي قـد باشـر علاجـه إلا فـي      المجال قد أقرت التشريعات الطبية عدم جواز ترك الطبيـب للمـريض ا  

حالات محددة وضمن ظـروف معينـة، حيـث أجـازت تلـك التشـريعات الطبيـة للطبيـب أن يتنصـل مـن           

  207.متابعة ذلك المريض إذا وجد مبرراً لعدم مواصلة تقديم العناية الطبية له

ردنـي إذ  من الدستور الطبـي الأ ) 13(ونجد في هذا الموضوع أوضح مثال على ذلك ما جاء في المادة  

  :ب أن يمتنع عن معالجة مريضه بشرطيمكن للطبي“:تنص على أنه

  . أن لا يضر ذلك بمصلحة المريض - 

                                                            
 .172ص ،مرجع سابق ،وجيه محمد ،خيال/  206
 .304المرجع السابق، مجلة الحقوق والشريعة / 207
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  ".لمعلومات اللازمة لمواصلة العلاجأن يقدم ا - 

ومن المبادئ المتفق عليها بين الأطباء بالنسبة للطبيب الذي يترك المريض قبل إتمام العلاج فـي   

قضــي بكــل النصــائح الضــرورية بحالــة  يطبيــب كافــة التقــارير وأن ال أن يســلم ،الحــالات الخطــرة

المريض وتطورها إلى من يحل بـدلا منـه، وخاصـة فـي الحـالات التـي تتطلـب عنايـة أكثـر ورقابـة           

  .الالتزام يعد خطأ من قبل الطبيب مستمرة، وإن إخلال الطبيب بهذا

אא:אא 
لعامـة وبخاصـة قـانون العقوبـات فـي كثيـر مـن دول العـالم علـى عـدم الجـواز            لقد نصت القوانين ا

بإفشــاء أي ســر يطلــع عليــه الشــخص بحكــم عملــه أو وظيفتــه أو مهنتــه، وقــد عاقبــت التشــريعات   

القانونية على ذلك واعتبرت إفشاء السر جريمـة يعاقـب عليهـا القـانون، ونجـد أن هـذا الجانـب علـى         

 1960لسـنة  ) 16(مـن قـانون العقوبـات الأردنـي رقـم      ) 355(المـادة  سبيل المثال مـا جـاء فـي نـص     

حصـل   -1: يعاقـب بـالحبس مـدة لا تزيـد علـى ثـلاث سـنوات كـل مـن          “ والساري في الضفة الغربية

بحكم وظيفته أو مركـزه الرسـمي علـى أسـرار رسـمية وأبـاح هـذه الأسـرار لمـن لـيس لـه صـلاحية             

كـان يقـوم بوظيفـة     -2.وفقا للمصلحة العامة الإطلاعذلك عليها أو إلى من تتطلب وظيفته  الإطلاع

رسمية أو خدمة حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية أو رسومات أو مخططـات أو نمـاذج أو نسـخا    

كان بحكـم مهنتـه    -3.منها دون أن يكون له حق الاحتفاظ بها أو دون أن تقضي ذلك طبيعة وظيفته

  ."ى علم بسر وإفشائه دون سبب مشروععل

ومن هـذا الـنص يتبـين لنـا أن المحافظـة علـى السـر الـذي يعلـم بـه الشـخص مـن خـلال عملـه أو                

 ،وظيفته أو مهنته واجب والتزام قانوني، وإن مخالفة ذلك تعرض الشخص إلى المسؤولية الجزائيـة 

ويتبين لنا أيضا أن هذا التصرف يشمل الأطباء حكما لأنهـم أصـحاب مهنـة أو وظيفـة مـن شـأنها أن       

  208.على أسرار مرضاهم الإطلاعمكنهم من ت

                                                            
 المكتـب الثقـافي للنشـر    ،رسالة ماجستير ،المسؤولية الجزائية للأطباء عن إفشاء السر المهني، على عبيد ،موفق / 208

 .91،ص1998،عمان،والتوزيع
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من هنا يتبين لنا أن المحافظة على أسـرار المرضـى هـو مسـؤولية مهنيـة وأخلاقيـة قبـل أن تكـون         

مسؤولية قانونية، حيث نجد القسم الطبي طالب الأطباء بالمحافظـة علـى أسـرار مرضـاهم، كـذلك      

افظـة علـى أسـرار    طالبت الأطبـاء بالمح  نجد اللوائح المنظمة لمهنة الطب في مختلف دول العالم قد

ن إفشاء السر المهني يعتبر مـن الأخطـاء الطبيـة التـي ترتـب المسـؤولية علـى        أمرضاهم، واعتبرت 

الطبيب، إلا أن التشريعات الطبية وكـذلك القانونيـة قـد أجـازت للطبيـب فـي حـالات محـددة أن يبـوح          

دا به الإبلاغ عن وفاة ناجمة عن حادث جنائي، بتلك الأسرار على سبيل المثال إذا كان الإفشاء مقصو

  . رض ضار أو معد وغيرها من الحالاتأو إذا كان الإفشاء بقصد التبليغ عن م

אא:אא 
الإجهاض هو إنزال الحمل ناقصاً قبل اكتمال نموه أو قبـل الأسـبوع الثـامن والعشـرين بعـد انقطـاع       

ط أن يكون الجنين قد تشكل أو دبت فيه الحركة، وقـد يكـون الإجهـاض تلقائيـا أو     الطمث، ولا يشتر

إرادياً، وينقسم الإجهاض الإرادي إلى إجهاض علاجـي لأسـباب تتعلـق بصـحة الأم وإجهـاض جنـائي       

  209.وهو الذي يشكل المسؤولية الجنائية للأطباء في حالة ارتكابه من قبل الطبيب

استعمال وسيلة صناعية تؤدي إلـى طـرد   (بعض الفقهاء العرب بأنه  إن الإجهاض الجنائي كما عرفه

: ، والإجهاض الجنائي من الناحية الطبية )الجنين قبل موعد الولادة إذا تم بقصد إحداث هذه النتيجة

هو القيام بأفعال تؤدي إلى إنهاء حالة الحمل لدى المرأة الحامل قبل الوضع الطبيعي، إذا تمـت تلـك   

إحداث هذه النتيجة، أما من الناحية القانونية فالإجهاض الجنائي تعبير حقوقي لجرم  الأفعال بقصد

اجتماعي يمثـل فعـلا غيـر شـرعي، وقـد عاقبـت القـوانين العامـة والخاصـة مرتكـب فعـل الإجهـاض             

  210.الجنائي وشددت بعض القوانين الجزائية العقوبة إذا كان مرتكب الفعل طبيباً

مع مراعاة القوانين المرعية يحظر على “:دستور الطبي الأردني على أنهمن ال) 21(حيث نصت المادة

  ".الطبيب إجراء الإجهاض الاختياري بأية وسيلة إلا إذا كان استمرار الحمل خطرا على حياة الحامل

                                                            
دار النهضـة   ،دراسـة مقارنـة   ،بنظـر المشـرع الجنـائي    سـن محمـد،الإجهاض  سن محمد ربيـع، ح ح/ 209

 .164ص ،الطبعة الأولى 1995،القاهرة،العربية

  .238ص ،مرجع سابق ،الخولي، محمد عبد الوهاب/  210
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كذلك نجد أن التشريعات الجزائية في كثير من دول العالم قد عاقبت مرتكب هذه الجريمة، وشـددت  

مـن قـانون العقوبـات    ) 323-322-321(ان مرتكب الفعل طبيبـا، فمـثلا نجـد أن المـواد     العقوبة إذا ك

) 325(تمنع الإجهاض وتعاقب مرتكبه مهما كانت صفته، ونجـد المـادة    1960لسنة  16الأردني رقم 

إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها فـي  : (من نفس القانون اختصت فقط بالأطباء حيث تقول

كمـا نجـد أن    )المعينـة مقـدار ثلثهـا    يباً أو جراحاً أو صيدليا أو قابلة يزاد على العقوبـة هذا الفصل طب

إذا كـان المسـقط   : (عاقب الأطباء على ارتكـابهم الإجهـاض بقولـه    263التشريع المصري في المادة 

المسـتقر   كما أنـه مـن   211.)طبيباً أو جراحاً أو صيدلانياًّ أو قابلة يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة

عليه فقها وقضاء أن رضا الحامل بالإجهاض الجنائي لا يعد سبباً لإباحته، حيث نجد في هـذا الجانـب   

من أقدم بأية وسـيلة كانـت علـى    : (من قانون العقوبات الأردني حيث تقول) 321(ما جاءت به المادة 

  .)إجهاض امرأة برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

אאא:אאFאאE 
التعجيل بإحداث الوفاة للمرضى الـذين يعـانون مـن أمـراض مستعصـية لا يؤمـل       “:القتل الطبي هو

، وهـو  "شفاؤهم أو الميئوس من شفائهم، الذين يعانون آلاماً مبرحة لا تطاق ولا ينفع معهـا العـلاج  

الأطباء لتخليص مريض لا يرجـى شـفاؤه ولـم     كما عرف عنه فهو نوع من أنواع القتل، يرتكبه غالباً

  212.يعد يطيق تحمل آلامه

منها موت الشفقة أو مـوت  : وقد ظهر هذا المصطلح الطبي في الدول الغربية تحت مسميات مختلفة

الرحمــة أو تهــوين المــوت وغيرهــا، وكلهــا فــي مضــمونها تعنــي القتــل الطبــي، ومنــذ ظهــور هــذا     

ثار جدل واسع بين الأطباء ورجال الفكر والدين والقانون حول المصطلح الطبي في القرن العشرين 

ذلــك العمــل ومشــروعيته، وهــل يجــوز إتباعــه أو اللجــوء إليــه فــي الحــالات المرضــية التــي لا يرجــى  

شفاؤها، وقد اختلفت الآراء حول هذا الموضوع، وكان هناك بعـض الآراء وخاصـة فـي بعـض الـدول      

ساءلة الأطباء عند اللجوء إلى استخدامه، وقد استند أصـحاب هـذا   الغربية قد طالبت بإقراره، وعدم م

ــارات منهــا، مســاعدة هــؤلاء المرضــى الميئــوس مــن شــفائهم علــى المــوت،        ــرأي إلــى عــدة اعتب ال

                                                            
 .65،ص1962، 43عدد ،مجلة المحاماة ، علاقة السببية بقانون العقوبات ،محمود نجيب، حسني/211 
 .152ص ،، مرجع سابقالوهاب امحمد عبد  ،الخولي / 212



                                                          

 

 

108 

 الأخطاء الطبية

وتخليصهم من الآلام المبرحة التي لا تطاق ولا ينفـع معهـا العـلاج وغيرهـا مـن المبـررات التـي لهـا         

الية للمرضى، وعلى ضـوء ذلـك اتجهـت بعـض الـدول الغربيـة إلـى        علاقة بالأوضاع الاقتصادية والم

تبني هذه الآراء، ووضعت التشريعات التي تبيح للأطباء ارتكاب ما يسمى بقتـل الشـفقة فـي حـالات     

  213.ولى الدول الغربية التي تبنت ذلكالطبيب وكانت هولندا أ معينة دون ترتب مسؤولية على

غالـب الـذي يـدين هـذه الفكـرة مـن أساسـها ويحاربهـا، وقـد اعتبـر           إلا أن هناك رأيا آخر وهو الـرأي ال 

أصحاب هذا الرأي أن القتل في هذه الحالة يعد جريمة قتل عمد متوافراً فيها جميـع أركـان الجريمـة،    

إلـى أن المحافظـة    ك، ويستند أصحاب هذا الـرأي ولا أهمية للبحث في مواضع الدافع أو الباعث عن ذل

لام المرضـى هـدف   آأن يحيـد عنـه الأطبـاء، وأن تخفيـف     أساسـي لا يجـب   على حيـاة المـريض هـدف    

جانبي يسعى إليه الطبيب، بالإضافة إلى ذلك فإن العلـم فـي تطـور واكتشـاف مسـتمر، ومـن يـدري        

فّإن المرض الذي قد يكون ميئوساً منه الآن يصبح بعد فترة من الأمراض القابلة للعلاج بفضل من 

  214.دم المستمر الذي تشهده الساحة الطبيةاالله أولاً ومن خلال التق

لا يجـوز إنهـاء حيـاة مـريض مصـاب      “:مـن الدسـتور الطبـي الأردنـي علـى أنـه      ) 3(حيث نصت المـادة  

بمرض مستعص غير قابـل للشـفاء، ومهمـا رافـق ذلـك مـن آلام سـواء ذلـك بتـدخل مباشـر أو غيـر            

ومـن هنـا يتبـين لنـا     ". من النقابة مباشر ما عدا موت الدماغ فيكون حسب الشروط العلمية المعتمدة

اقب أن موضوع تهوين الموت أو القتل الطبي في غالبية الدول العربية والإسلامية محرم شرعاً، ومع

هنيا مهما كانت ، وإن الطبيب الذي يرتكب مثل ذلك العمل يسأل جنائيا ومعليه قانونا، ولا يجوز طبيا

  .الدوافع والأسباب

אא:אאאא 
تهدد المجتمـع بأسـره،   إن المخدرات والإدمان عليها تعد آفة اجتماعية خطيرة، تهدد جسم متعاطيها و

ثار صحية واقتصادية وأمنية خطيرة ومدمرة، وانطلاقا من حرص المشرع في كافة دول آلما لها من 

خطيـرة فقـد وضـعت التشـريعات المناسـبة التـي تضـمن مكافحتهـا         العالم على محاربة تلك الآفـة ال 

بشتى الوسائل، وفرضت العقوبات الرادعة على من يتعاطاهـا بـأي شـكل مـن الأشـكال، وعلـى مـن        

                                                            
 .77ص ،مرجع سابق ،محمد وجيه، الخيال/  213
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وذلـك للمحافظـة علـى الأفـراد والمجتمعـات مـن مخـاطر تلـك الآفـة           يسيء استخدامها أو استعمالها،

  215.المدمرة

قد يدخل أحيانا في المجالات الطبية في بعض الحالات المحـددة، فـإن   وبما أن بعض أنواع المخدرات 

الأنظمة المتعلقة بذلك قد أجازت للأطباء وصف هذه العقاقير التي يدخل في تركيبهـا بعـض أنـواع    

المــواد المخــدرة للمرضــى المحتــاجين بقصــد تخفيــف آلامهــم أحيانــا، فــإذا مــا أســاء اســتخدام هــذه   

طبيعة المهنة ومقتضياتها، فإن عملـه يكـون علـى جانـب مـن الخطـورة،        الرخصة، التي منحته إياها

وقد يقع الطبيب هنـا تحـت طائلـة المسـؤولية الجزائيـة، وعليـه فالطبيـب الـذي يقـوم بوصـف هـذه            

العقاقير لغير الغاية المشرعة لها في مهنته فإنه حتماً يساهم في تسهيل تعاطي العقاقير المخدرة 

تجار بها أو غير ذلك،وهنا يجري عليه أحكام القانون العام والأنظمـة فـي هـذا    للمدمنين عليها، أو الا

  216.المجال أسوة بسائر الناس من أفراد المجتمع

ومن هنا يتضح لنا وبصورة لا لبس فيها أن حق الأطباء في وصـف العقـاقير المخـدرة بهـدف العـلاج      

جازها المشرع ضمن هذه الأنظمـة فـي   ليس مطلقاً، وإنما قيد بأنظمة وتعليمات وفي الحالات التي أ

ذلك وبحسن النية في استخدامها، كون العقاقير المخدرة ليست فـي الأصـل دواء أو علاجـا، بـل هـي      

مجــرد مســكن وقتــي لــلآلام فــي أغلــب حــالات اســتخدامها، وإن الإفــراط فــي اســتخدامها يخلــق لــدى 

شديد الحرص فـي وصـفه لهـا وأَن    كون ي فيجب على الطبيب أن ،المريض حالة من التعود والاعتماد

لا يلجــأ لهــا إلا فــي حــالات الضــرورة التــي تقتضــي ذلــك مــع ضــبط الكميــة وتحديــد الفتــرة الزمنيــة  

  217.خدامهالاست

وعليه فقد اعتبـر مخالفـة الطبيـب للأنظمـة والتعليمـات الخاصـة بصـرف تلـك العقـاقير الأمـر الـذي            

بوصف العقار المخـدر بنـاء علـى طلـب شـخص      يجعله عرضة للمساءلة الجزائية، كأن يقوم الطبيب 

 .من غير أن يراه ويفحصه ويحدد المرض الذي يعاني منه وهل هو بحاجـة لمثـل تلـك الأدويـة أم لا    

                                                            
  .235ص ،مرجع سابق ،، منصور عمرالمعايطة/  215
 .74ص ،مرجع سابق ،محمود نجيب ،حسني/  216
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كما أننا نرى غالبية دول العالم قـد حـددت مـن خـلال اللـوائح الطبيـة شـرطاً عنـد اللجـوء لاسـتخدام           

  :اقير المخدرة ومن أهم تلك الشروطالعق

وصــف العقــاقير المخــدرة علــى الحــالات الشــديدة وغيــر القابلــة للشــفاء وفــي   أن يقتصــر  .1
 .الأحوال الحرجة على تسكين الآلام

يجب ألا يسمح للطبيب باستعمال العقاقير المخدرة شفقة علـى المـريض، ويجـب اعتبـاره      .2
 .بذلك من مشاكل التعود والاعتماد مسؤولاً عما يسبب

المخـدرة فانـه يحسـن بالطبيـب أن يخفـي ذلـك عـن        إذا اضطر الطبيب إلى وصف العقاقير  .3
  .يطه باسم العقار المستخدم علمياًالمريض ولا يح

אא:אאאא 
 تنطوي مسألة نقل وزرع الأنسجة والأعضاء البشرية على جوانب دينية وقانونية وطبية واجتماعية،

ة نقل الأنسجة والأعضاء البشرية وبخاصة من شخص حي إلى شـخص  بالإضافة إلى مدى مشروعي

سـؤولية الطبيـب تجـاه تلـك     سـيما مـدى م  أو مـن شـخص متـوفى إلـى آخـر حـي، ولا      آخر بحاجة إليهـا  

  .العمليات

بداية نجد فقهاء الإسلام قد أقروا أن نقل الأعضاء البشرية المزدوجـة مـن إنسـان حـي إلـى شـخص       

عامة إذا قرر الطبيـب المعـالج فائـدتها للغيـر علـى سـبيل القطـع،         آخر مريض تعد مشروعة بصورة

كذلك نجـد أنـه مـن الناحيـة القانونيـة       .ولم يكن يترتب على عملية النقل أي ضرر للشخص السليم

أن معظــم دول العــالم قــد أقــرت مشــروعية نقــل الأنســجة وزرع الأعضــاء البشــرية وأصــدرت لــذلك 

وانين فـي بدايـة الأمـر علـى إجـازة نـوع معـين مـن عمليـات          وقد اقتصرت تلك الق ـ218قوانين خاصة، 

الزرع كزرع الكلية، وكان موقف التشريع متمشياً مع درجة النجاح الذي أحـرزه الطـب فـي إجـراء تلـك      

العمليات، ومع تقدم العلم وتطور العلوم الطبية في هذا المجال ونجاح عمليات نقـل الأنسـجة وزرع   

دول العالم، الأمر الذي شجع غالبية تلك الدول علـى إصـدار قـوانين     الأعضاء البشرية في العديد من

  .وتشريعات تقر وتنظم عمليات نقل الأعضاء وزرعها
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ويتبين لنا في هذا الموضوع أن المبدأ المستقر عليه فـي الفقـه والقضـاء وبـين الأطبـاء جـواز نقـل        

ط محـددة يمكـن إجمالهـا    الأنسجة والأعضاء البشرية من إنسان حي إلى آخر حي ولكـن ضـمن شـرو   

  : فيما يلي

ألا يقع النقل على أعضاء يحظـر نقلهـا وهـي الأعضـاء المنفـردة فـي الجسـم مثـل القلـب           .1
 .والكبد والبنكرياس ولو برضاه، وذلك بهدف حماية الإنسان

أن يقع النقل على الأعضاء المزدوجـة فـي الجسـم أو الأنسـجة والأليـاف المتجـددة تلقائيـاً         .2
ين الخاصـة بنقـل الأعضـاء    بعد تحقق الشروط الأخرى المرتبطـة بـالقوان   مثل الدم، وذلك

 .والأنسجة

ونجــد كــذلك أنــه كمــا أقــر الفقــه الشــرعي والقــانون مشــروعية نقــل الأعضــاء البشــرية مــن جســم 

الإنسان الحي إلـى آخـر بحاجـة إليهـا، فإنـه كـذلك لـم يتـوان عـن إباحـة المسـاس بالجثـة للأغـراض              

ــاً، ولكــن    إهانــةك لا يخــل بكرامتهــا ولا يعتبــر  فــذل 219العلاجيــة للغيــر، لهــا بــل ســيفيد شخصــاً حي

 .التشريعات القانونية أيضا نظمت تلك العمليات حتى لا يقع الطبيب تحت طائلة المسؤولية الجنائية

من هنا يتبين لنا أن هذه القوانين والتشريعات الخاصة تعد السبب في إباحة عمليات نقـل الأنسـجة   

شرية واستئصالها سواء من الأحياء أو الأمـوات، وأن أسـاس هـذه الإباحـة هـو اسـتعمال       والأعضاء الب

يرتـب مسـؤولية لمرتكبـه    الحق المقرر بمقتضاها، لذا فإن تنازل الإنسان عن عضو مـن أعضـائه لا   

  220.من الأطباء

أقرتهـا  لما سبق نجد أن نقل الأنسجة والأعضاء البشرية بالنسبة للأطباء هي مشروعية قانونية قد 

القوانين الخاصة بذلك، ضمن شروط وضوابط محددة يجب على الطبيب الالتزام بهـا، وإن مخالفتـه   

فمــثلا يســأل الطبيــب عــن جريمــة قتــل عمــد إذا قــام  لهــا تضــعه تحــت طائلــة المســؤولية الجنائيــة،

  .باستقطاع الأعضاء من المريض في حالة موت الدماغ قبل التأكد من موت خلايا المخ

                                                            
   .وما بعدها 32ص  ،مرجع سابق ،، محمودمحمود القبلاوي/  219
الطبعة الثانية  ،بدون دار نشر ،المسؤولية الجنائية للطبيب عن إفشاء سر المهنة، أسامة عبد االله ،فايز/ 220 
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ا كان الفعل نتيجة خطأ في التشخيص بوفاته فانه يسأل عن جريمة قتل غير عمديه، أمـا فـي   أما إذ

موضوع النقل من الأموات فقد يسأل الطبيب عن جريمـة انتهـاك حرمـة المـوتى إذا قـام باستئصـال       

عضــو أو أكثــر مــن الجثــة دون وجــود وصــية مســبقة مــن صــاحبها قبــل وفاتــه أو موافقــة مــن وليــه  

لك، ويجب عليه أن يتأكد من وفاة المريض وفاة أكيـدة قبـل استئصـال العضـو، كمـا      الشرعي على ذ

 221.يجب عليه أن يحرص على عدم تشويه الجثة بعد عملية النقل أيضا

אא:אא 
طبـق عليـه   وعنـدها ي  قد يسأل الطبيب تأديبياً بحسب إذا ما كان يعمل لـدى جهـة حكوميـة أو إداريـة    

ذي يحكـم  قانون الخدمـة المدنيـة فيمـا يتعلـق بالتأديـب، وتطبـق عليـه أحكامـه بصـفته القـانون ال ـ          

ويمــارس  ميم هــذه الفئــة إذا كــان تابعــاً لــه يعتبــر الطبيــب مــن ص ــ ذيالمــوظفين العمــوميين، والــ

عنـدها  وقد يكون صاحب عيادة خاصة مستقلاً في عمله و ،اختصاصاته الوظيفية طبقاً لهذا القانون

يخضع لقانون نقابة الأطباء وقانون المجلس الطبي فيما يتعلـق بكيفيـة تأديبـه عنـد ارتكابـه خطـأ       

  -:معيناً وبناء على ذلك فإننا سوف نتناول هذه المسؤولية التأديبية كما يلي

אא:אאאא 
  :لي ونتناول في هذا الفرع ما ي

  طبيعة العقوبات التأديبية: البند الأول 

  أنواع العقوبات التأديبية: البند الثاني 

  استقلال النظام التأديبي عن النظام الجنائي: البند الثالث 

אא:אא 
ها لـم تفـز مـن    إن كانت الجريمـة التأديبيـة بحكـم الغايـة التـي تسـتهدفها السـلطة التأديبيـة بأسـر         

فان العقوبات التأديبية على العكس  .كل جريمة وأركانها حدهالمشرع بتعداد مفصل يبين فيه على 

تـولى المشـرع بيـان العقوبـات التـي يمكـن توقيعهـا علـى          ك فقد فـازت بمثـل ذلـك التعـداد إذ    من ذل
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رادت أن تعاقـب أحـد   الموظفين، والتي يجب على السـلطة التأديبيـة أن تختـار إحـداها كجـزاء إذا مـا أ      

ولكن نظراً لانعدام التعداد القانوني المفصل للجـرائم التأديبيـة فإنـه يسـتحيل بالتـالي       .الموظفين

فقـد غـدا الأمـر     .على المشرع أن يفصل كما فعل في القـانون الجنـائي فيحـدد لكـل جريمـة عقوبـة      

تها من إساءة اسـتعمال  لو قراراتخ بحيث تعالجه بالسلطة التقديرية التي متروكاً للسلطة التأديبية و

الــبعض أن الــذي يحكــم العقوبــة التأديبيــة المبــدأ المعــروف والمســتقر فــي قــانون    ىالســلطة ويــر

ا هــو حكــم القــانون ضــد مــن ثبتــت  فــالجزاء التــأديبي إذً 222.العقوبــات مــن أنــه لا عقوبــة إلا بــنص 

فهـي عقوبـة تمـس     ،امـة مسؤوليته فـي جريمـة تأديبيـة واسـتحقاقه للعقـاب تحقيقـاً للمصـلحة الع       

العامل في حياته الوظيفية، وتهدف إلـى غايـة مشـتركة هـي تـأمين النظـام للجهـاز الإداري وحسـن         

وتختلف العقوبة التأديبية عـن العقوبـة الجنائيـة مـن ناحيـة أنهـا تمـس حريـة          سير المرافق العامة،

بحـبس العامـل كجـزاء    يأخـذ   المتهم على خلاف بعض التشريعات الأخرى كالتشريع السوفيتي الـذي 

  .تأديبي

אא:אאאאאא 
م العقوبـات التـي يجـوز للسـلطة     1998لعـام  ) 4(الفلسـطيني رقـم    نجد في قانون الخدمـة المدنيـة  

الاختصـاص   وأنـاط  ،التأديبية توقيعها على الموظفين على سبيل الحصر وليس علـى سـبيل المثـال   

حيــث تفــرض  ،بفــرض هــذه العقوبــات بحســب المســتوى الفئــة الوظيفيــة ونــوع العقوبــة التأديبيــة

الفئة الثانية والثالثة أو الرابعة بقرار مـن الـرئيس المباشـر أو     منالعقوبة التأديبية على الموظفين 

العقوبــات  فــي حــين تفــرض ،مــدير الــدائرة أو وكيــل الــوزارة أو الــوزير وذلــك حســب نــوع العقوبــة 

التأديبية على الموظفين في الفئة الأولى بقرار من وكيل الوزارة أو الوزير المختص بحسـب نوعيـة   

   -:والعقوبات التأديبية التي وردت على سبيل الحصر هي ما يلي 223.العقوبة

  التنبيه : أولاً

                                                            
  .390ص ،مرجع سابق ،عبد الحميد ،ألشواربي .د /222
 ،فلسطين، رام االله ،مؤسسة الحق ،م1998شرح قانون الخدمة المدنية الفلسطيني لعام  ،عدنان ،عمر .د 223/
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يبيـة والـذي يتضـمن    أدبية التوجيـه الإداري الصـادر مـن السـلطة التأد     :يعني التنبيه كعقوبة تأديبية

وقد أدرج  ،تذكيراً للموظف بواجباته الوظيفية عند قيامه بعمل أو تصرف يستوجب مثل هذا التذكير

ــة        ــانون الخدمـ ــي قـ ــا فـ ــي أوردهـ ــة التـ ــات التأديبيـ ــمن العقوبـ ــه ضـ ــطيني التنبيـ ــرع الفلسـ المشـ

يـة وإن كـان   وذلك على خلاف التشريعات العربية التي تـنص علـى التنبيـه كعقوبـة تأديب    224.المدنية

وهي تعني استهجان ما صـدر عـن    .)اللوم(بعضها قد نص على عقوبة تأديبية بديلة للتنبيه تسمى 

الموظف وقد تنطوي أحياناً على لفت نظر الموظف أو الطبيب إلى لزوم اجتنـاب الفعـل المخـالف فـي     

أن يكـون مجـرد    ويرى بعـض الفقهـاء أن التنبيـه لا يعتبـر عقوبـة تأديبيـة وأنـه لا يغـدو         ،المستقبل

بواجباته الوظيفية وبالتالي لا يترتب عليه أي أثر قانوني ينعكس على  هتوجيه إداري للموظف يذكر

ويلاحظ في هذا المجال أن موقف المشرع الفلسـطيني بالنسـبة لعقوبـة     .الأوضاع الوظيفية الأخرى

تعــداد العقوبــات  التنبيــه لــم يكــن مســتقراً إذ بــالرغم مــن الــنص علــى هــذه العقوبــة صــراحة عنــد

التأديبية فإنها لم تخرج ضمن العقوبات التأديبيـة التـي تـؤثر فـي تقيـيم أداء الموظـف الـذي يترتـب         

ويلاحظ هنا أنه لا فائـدة مـن هـذا     .عليه آثار هامة تنعكس على الأوضاع الوظيفية الأخرى للموظف

مركز الوظيفي للطبيب مما يـؤدي  ذلك لأنه لا يؤثر على ال الجزاء التأديبي فيما يتعلق بخطأ الطبيب،

  .يةبالضرورة إلى إخراجه من دائرة العقوبات التأديب

  الإنذار : ثانياً

تحذير الموظف عند ارتكابه مخالفة بسيطة مـن إخـلال بالواجبـات الوظيفيـة حتـى لا       يقصد بالإنذار

أديبي الصادر بالإنذار نذار، إذ غالباً ما يتضمن القرار التالإيتعرض لجزاء أشد إذا لم يمتثل لمضمون 

تحذيراً للموظف بأنه سيعاقب بعقوبة أشد في حالة العودة إلى ارتكاب مثل ما صـدر عنـه مـن قبـل،     

وقد أجـاز قـانون الخدمـة المدنيـة      225.وذلك بقصد حث الموظف المخالف على انتهاج السلوك القويم

                                                            
 .م1998من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني لعام  68المادة /  224
ص  ،م2008 ،طبعة الأولىال ،الشارقة ،إثراء للنشر والتوزيع ،النظام التأديبي في الوظيفة العامة ،نواف ،كنعان .د /225
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بمـا فيهـا وظـائف الفئـات العليـا      الفلسطيني الحالي توقيع عقوبة الإنذار على كافة الفئات الوظيفية 

  226.دون أن يحدد عدد الإنذارات التي توقع على الموظف المخالف في السنة الواحدة

  الحسم من الراتب بما لا يزيد عن راتب خمسة عشر يوماً : ثالثاً 

يعتبر الحسم من راتـب الموظـف مـن العقوبـات التأديبيـة التـي تترتـب عليهـا آثـار ماديـة مباشـرة إذ            

في خصم جزء من الراتب الشهري الأساسي للموظـف المخـالف رغـم اسـتحقاقه لهـذا الراتـب        يتمثل

وقــد حــدد المشــرع الفلســطيني فــي قــانون الخدمــة المدنيــة  ،بحكــم مباشــرته للعمــل المســند إليــه

الضوابط الخاصة بعقوبة الحسم من الراتب، والتي تضمن عدالة هذه العقوبـة وتعطـي فـي نفـس     

فاشـترط ألا يتجـاوز مبلـغ الحسـم مـن       ،ة للسلطة التأديبية المختصة بتوقيعهـا الوقت سلطة تقديري

يوماً لاعتبارات إنسانية ومعاشيه تتعلـق بحيـاة الأسـرة وأعبـاء المعيشـة،       )15(الراتب الأساسي راتب 

وكما اشترط أن يكون الحسم من الراتب الشـهري الأساسـي الـذي يسـتحقه الموظـف مقابـل قيامـه        

التي يشغلها وهذا يعني أن الحسم لا يشمل العـلاوات والمخصصـات الأخـرى مـن أي     بمهام الوظيفة 

  227.نوع كانت

  الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها مدة لا تزيد عن ستة أشهر :رابعاً

والمقصود بهذه العقوبة حرمان الموظف من كل أو بعض العـلاوة المقـررة لـه والممنوحـة لـه علـى       

وقـد   ،تب عليها آثار مالية مباشرة تنعكس سلباً على الوضع المـالي للموظـف  راتبه، وهي عقوبة تتر

وضع المشرع الفلسطيني حداً لهذه العقوبة بحيث لا يطال الحرمان جميع العـلاوة المقـررة للموظـف    

واسـتثنى   ،أشـهر  وهي متعددة، وجعل الحرمان من كل أو بعض هذه العلاوة لمدة لا تزيد على سـتة 

وة العائلية مراعياً من هذا الاستثناء الاعتبارات الإنسانية الخاصة بالحياة المعيشية من الحرمان العلا

  228.منهج نظيره الأردني في تقرير هذه العقوبة لعائلة الموظف وبهذا يكون قد حذا

                                                            
  .م1998من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني لعام  68المادة  /226
  .م1998من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني لعام  68المادة /  227
 ،عمان ،زيعالدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتو ،الوظيفة العامة ،القانون الإداري ،نواف ،كنعان .د/  228
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  تخفيض الدرجة : خامساً 

فـة التـي   وتعني هذه العقوبة التأديبية خفض درجة الموظف إلى درجه أدنى مـن الدرجـة فـي الوظي   

وتـنص بعـض تشـريعات الوظيفـة العامـة علـى أن خفـض         .يشغلها وفقا لسـلم الـدرجات والرواتـب   

الدرجة كعقوبة تأديبيـة يكـون إلـى الدرجـة الأدنـى مباشـرة، كمـا هـو الحـال فـي القـانون المصـري             

 ض لأكثـر مـن درجـة يعتبـر جـزاء بـالغ القسـوة، ويؤيـد غالبيـة         يخفتذلك لأن ال ،للعاملين والمدنيين

الفقه الإداري هذا الاتجاه التشريعي الذي يقضي بقصر التخفيض على درجة واحدة مباشـرة بحجـة   

أن القول بعكس ذلك يجعل هذه العقوبة التأديبية غير محددة ويمـنح جهـة التأديـب بالتـالي سـلطة      

الموظف أكثر من درجة لأن الـنص جـاء مطلقـاً     ضيخفتتحكمية، في حين يرى بعض الفقهاء جواز 

 ضيخف ـتوقـد حـدد قـانون الخدمـة المدنيـة الفلسـطيني الحـالي ضـوابط وآثـار عقوبـة            .ن تقييددو

الدرجة تنفذ بوضع موظف فـي الدرجـة الأدنـى مباشـرة مـن       ضيخفتفنص على أن عقوبة  الدرجة،

ثلاث  الدرجة التي يشغلها وبراتب السنة المناظرة لها ولا ينظر في ترفعيه في هذه الحالة قبل مرور

 229.درجته ضيخفتعلى  سنوات

  الإنذار بالفصل : سادساً 

نص قانون الخدمة المدنية الفلسطيني علـى أنـه يجـب توجيـه كتـاب يطلـق عليـه الإنـذار بالفصـل          

الـذي تـم الحـديث     ويكون هذا الإنذار مشابهاً للإنذار السابق ،لك قبل قيام الإدارة بفصل الموظفوذ

وقـد جـاء قـانون الخدمـة      230.بقة للفصل من الوظيفةمرحلة سا ولكن يختلف في كونه ،عنه مسبقاً

م بهذه العقوبة بحيث لم تكن قد نص عليها مـن قبـل فـي    1998لسنة ) 4(المدنية الفلسطيني رقم

م الفصـل مباشـرة،   1988القوانين المماثلة بحيث أجـاز مـثلا قـانون الخدمـة المدنيـة الأردنـي لعـام        

حن مع المشـرع الفلسـطيني فـي هـذا المجـال بحيـث       ون ،وذلك دون الحاجة إلى توجيه إنذار بالفصل

إلا أنـه تثـور مشـكلة     .إعطاء الموظف الفرصة للحيلولة دون وقوع مخالفة منه أثناء تأدية عمله يجب

حيـث يمكـن    ؟الطبيب في إطار قيامه بعمله مدى تأثير هذا الإنذار في حالة الخطأ الطبي الصادر عن

                                                            
  .181، ص،مرجع سابق ،نواف ،كنعان. د 229/
  .وما بعدها 63ص  ،مرجع سابق ،عدنان ،عمر. د 230/



                                                          

 

 

117 

 الأخطاء الطبية

وإيقـاع العقوبـة بحـق الطبيـب إذا مـا       أنه أكثر عدالة في تحقيقالقول واستنادا إلى القانون الأردني 

  .ارتكب خطأ طبي أثناء قيامه بعمله وهذا يتناسب مع مبادئ العدالة الطبيعية لإيقاع العقوبة

  الحرمان من الترقية : سابعاً 

حـق  بحيث نجد أيضا أن قانون الخدمة المدنية الفلسطيني قد أورد هذه العقوبـة كعقوبـة تأديبيـة ب   

ويكـون مضـمون هـذه العقوبـة حرمـان الموظـف مـن الترقيـة والترفيـع بموجـب            ،الموظف المخـالف 

إلا أنه لم يقم هذا القانون بتحديد المدة التي يجب حرمان الموظف  ،الأحكام العامة في هذا القانون

بد مـن  إلا أن المستخلص من روح المشرع عند وضع هذا النص هو الحرمان المؤ ،من الترقية خلالها

الترقية وذلك لأن أغلب الفقه يعد هذه العقوبة من العقوبات التأديبيـة الشـديدة والتـي تتناسـب مـع      

وعليه يكون الحرمان من الترقية بشكل مؤبد وفق أحكام هـذا   ،الأخطاء الطبية الصادرة عن الأطباء

  231.القانون

  : اتبالوقف عن العمل مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الر: ثامناً 

ذه العقوبـة فـي   وهي عقوبة أيضاً مـن صـنع المشـرع الفلسـطيني، بحيـث لا يوجـد نـص مماثـل له ـ        

ويكــون مــن حــق الإدارة، ففــي هــذه الحالــة إيقــاع عقوبــة الوقــف عــن العمــل 232.القــوانين المقارنــة

للموظف التابع لها لمـدة سـتة أشـهر، وهـي أيضـاً يمكـن القـول بأنهـا مـن العقوبـات المشـددة علـى             

مع هذا نجد المشرع أيضاً يأخذ بعين الاعتبار المسائل الماليـة للموظـف فيتـرك لـه مقـدار       ،فالموظ

وإن كانت  ،وفي هذا الأمر نجده مراعياً لحقوق الإنسان ،نصف راتبه على مدار مدة الوقف عن العمل

خـذ بهـا   الأخطاء الطبية إلا أنهـا تبقـى عقوبـة تأديبيـة ممكـن الأ      هذه العقوبة لا تتناسب مع موضوع

  .لمعاقبة الأطباء عند ارتكابهم أخطاء طبية

  الإحالة على المعاش : تاسعاً 
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قد تكون من العقوبات الشديدة بحق الموظف العام التي يمكن للإدارة أن تستغلها فـي   وهي عقوبة

إحالــة الشــخص علــى المعــاش والاســتغناء عــن خدماتــه وإن كــان هنــاك فــرق جــوهري بــين هــاتين 

ننا نرى أن في هذه العقوبة ليس عقوبة بحـد ذاتهـا بالقـدر التـأديبي، فقـد يصـار إلـى        الحالتين، إلا أ

وإننـا   ،إحالة الشخص على المعاش دون الحاجة إلى كونه ارتكب فعلاً معينا يستوجب عليـه العقوبـة  

في هذه الحال نرى أن المشرع الفلسطيني كـان الأجـدر بـه أن يسـلك مسـلك المشـرع الأردنـي فـي         

ذلك أن عقوبة الاسـتغناء   ،ة الاستغناء عن الخدمات بدلا من عقوبة الإحالة على المعاشتقرير عقوب

الـذي يتمثـل فـي عـدم جـواز إعادتـه إلـى الوظيفـة إلا بعـد           عن الخدمات يظهر فيها الجـزاء التـأديبي  

  233.وغيرها من أمور أخرى ،انقضاء ثلاث سنوات وبموافقة وزير الصحة

  الفصل من الخدمة : عاشراً 

مـع الاحتفـاظ بمـا قـد تثيـره هـذه التفرقـة بـين          البعض عليها عقوبة العزل من الوظيفة د أطلقوق

إلا أننـا نجـد أن كلتـا العقـوبتين تعتبـر مـن أشـد العقوبـات التأديبيـة فـي قـانون الخدمـة              ،المسميين

ماليـة  المدنية، حيث يترتب على توقيعها إنهاء علاقة الموظف بالإدارة، وحرمانه من جميـع حقوقـه ال  

وصعوبة إعادة تعيينه في الوظائف العامة إلا إذا أُعيد إليه اعتبـاره وفـق ضـوابط وإِجـراءات قانونيـة      

   -:ويفصل الموظف من عمله أو من الخدمة في أحد الحالات التالية 234.معقدة

  .إذا صدر قرار من المجلس التأديبي بعزل الموظف من الوظيفة •
ليـه عقوبـة   رتكب مخالفة مسلكية أُخـرى وفرضـت ع  إذا عوقب الموظف بتنزيل درجته ثم ا •

 .الدرجة مرة أخرى ضيخفت
إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو جريمة أخرى مخلـة بـالآداب العامـة     •

هر لارتكابـه أي  ثلاثـة أش ـ  أو حكم عليه بالحبس من المحكمـة المختصـة لمـدة لا تقـل عـن     
 .جريمة من الجرائم
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אא:אאאא 
من المبادئ المقررة أن نظام التأديب نظـام مسـتقل اسـتقلالاً تامـا عـن النظـام الجنـائي ونجـد فـي          

شروح القانون الإداري سواء في فرنسا أوفي مصر وفي أحكام القضائيين التـأديبي والإداري تأكيـداً   

لتأديبي وإن كان عقاباً إلا أَنـه لا يخـتلط أبـدا مـع العقـاب      فالعقاب ا .لا شبهة فيه على هذا الاستقلال

الجنــائي، فهــذا الأخيــر لا يخــتص بفــرد أو طائفــة وإنمــا يســري علــى جميــع الأفــراد بمــا فــي ذلــك     

الموظفين ولكنه لا يقتصر عليهم وهو يتدخل بالنسبة للأفعال التي توصف بأنهـا جـرائم، والتـي لا    

دي إلى توقيع جزاءات تمس المتهم ليس في وظيفته وإنمـا فـي   وهو يؤ ،ترتبط بممارسة وظيفة ما

يظهـر هـذا الاسـتقلال    حيـث  واختلاف العقابين في الطبيعة يؤدي إلـى اسـتقلالهما    ،مرتبته وملكيته

  235.في أن العديد من التصرفات يمكن أن تكون أخطاء تأديبية دون أن تكون جرائم وكذلك العكس

يبيـة وقـانون العقوبـات، وإذا كـان لا يثـور شـك فـي أن النظـامين         ولا يجوز الخلط بين السـلطة التأد 

إلا أنهمـا   ،التأديبي والجنـائي نظامـان للعقـاب والإرهـاب بقصـد كفالـة احتـرام قيمـة جماعـة معينـة          

يختلفان في الغاية من فرضهما، والأشخاص الذين يخضعون لها ونوع الجزاءات التي توقع والقواعد 

ولهذا السبب يعتبر قانوناً قائماً بذاته والنتائج المترتبـة   ،ر الجزاء التأديبيالإجرائية التي تحيط إصدا

على ذلك في غاية الأهمية، فكل من الجريمتين إذا لها ميدان تطبيق خاص ولها غرض تسـعى إلـى   

تحقيقه وكل منها تختلف عن الأخرى في طبيعتها والغرض التي ترمي إليه، وهـذا الاسـتقلال قـائم    

وقد ينطوي الفعل الذي يأتيه الفاعل علـى جـريمتين فـي وقـت      .ة ارتباط بين الجريمتينولو كان ثم

 قـاب التـأديبي  واحد جنائية وتأديبية وإنه حتى مع اتحاد وضعهما فإن ذلك لا يخل باستقلال فكـرة الع 

  .عن العقاب الجنائي

تأديبيـا وذلـك مـع    وقد أكد ذلك القانون من أن كل عامل يخـالف الواجبـات المنصـوص عليهـا يعاقـب      

وقـد وجـدت هـذه الأفكـار مكانهـا بـين أَحكـام         ،عدم إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عنـد الاقتضـاء  

إن المخالفـة التأديبيـة هـي أساسـا تهمـة قائمـة مسـتقلة عـن         (: المحكمة للعلة التـي قـررت صـراحة   

بينمـا الجريمـة    ،رامتهـا قوامها مخالفـة الموظـف لواجبـات وظيفتـه ومقتضـياتها وك      )التهمة الجنائية

وهــذا  ،الجنائيــة هــي خــروج المــتهم علــى المجتمــع فيمــا تنهــى عنــه القــوانين الجنائيــة أو تــأمر بــه 
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ر فـي هـذه الحالـة    اولكن السؤال الـذي يث ـ . الجريمتين كان ثمة ارتباط بين الاستقلال قائم حتى ولو

يعتبـر قراراهـا بـالجزاء التـأديبي     هل يتعين على الإدارة انتظار الفصل في المحاكمة الجنائية بحيث 

  ؟ظف بالتأديب دون انتظار المحاكمةأم أنها تستطيع التصرف في أمر المو .قبل ذلك مخالفا للقانون

الأصل أنه لا يلزم حتما انتظار ما يتم في الـدعوى الجنائيـة للسـير فـي إجـراءات التأديـب سـواء كـان         

والإجراءات في التأديب عنـه فـي الجـاني بمـا يكـون       إداريا أم قضائيا تفريعا عن مبدأ استقلال الخطأ

معه لجهة الإدارة اتخاذ إجراءات التأديب دون انتظـار الفصـل فـي المحاكمـة الجنائيـة ذلـك لأنـه كمـا         

  .بين النظامين التأديبي والجنائي الاستقلال ،سبق بيانه

אא:אא 
نظراً لطبيعة العلاقة التي تربط المريض بالطبيب وحساسيتها نجد أن المشرع قـد أخـذ ذلـك بعـين     

الاعتبار هذه الحالة التي لا ينتج عنها جريمة جنائية في بعض حالاتها، إلا أنها ومع ذلك تشكل خطـأ  

فـي هـذه   لـذا فـلا مجـال للقـول بازدواجيـة العقوبـة        .في حق الطبيـب يسـتوجب المسـاءلة التأديبيـة    

ولقــد اهــتم المشــرع بوضــع  ،الحالــة، فالخطــأ الجنــائي يختلــف اختلافــاً جــذرياً عــن الخطــأ التــأديبي  

 النصوص التي تنظم المحاسبة للأطباء عند ارتكابهم أخطاء خاصة فـي عيـاداتهم الخاصـة وأمـاكن    

 وذلـك بـدأ مـن تشـكيل لجنـه تحقيـق ثـم تشـكيل         ،عملهم التي تخرج عن نطاق الوظيفة العمومية

  236.وغيرها من إجراءات سيتم الحديث عنها لاحقاً ،الهيئة التأديبية الابتدائية

  -:وسنتناول في هذا الفرع ما يلي 

  المبادئ التي يقوم عليها الجزاء التأديبي : البند الأول 

  العقوبات التأديبية في قانون نقابة الأطباء : البند الثاني

                                                            
المكتب الفني للموسوعات  ،المرجع في المسؤولية الجنائية والمدنية والتأديبية للطبيب والصيدلاني،عبد الوهاب، عرفة 236/

  .160ص ،الطبعة الأولى ،الإسكندرية ،القانونية
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אא:אאאאא 
يقوم الجزاء التأديبي في المسؤولية الملقاة على عاتق نقابة الأطباء على عدة مبادئ أساسـية يجـب   

   -:توفرها لكي نسبغ الوصف التأديبي على هذا الفعل، وعلى هذا العقاب التأديبي وهي كما يلي 

  شرعية الجزاء: أولاً 

جـزاءات التأديبيـة التـي نـص عليهـا القـانون علـى        المقصود به أنه يجب أن يكون الجـزاء مـن بـين ال   

سبيل الحصر فلا تملـك السـلطة التأديبيـة أيـا كانـت أن توقـع جـزاء منهـا كـان متلائمـا مـع موضـوع             

ونتيجـة لهـذا المبـدأ يتعـين إلغـاء قـرار غيـر جزائـي فـي           ،لم يرد فـي نصـوص القـانون    ما المخالفة

  237.وهو ما يعرف بالجزاء المقنع ظاهرة إذا ما كان يخفي في طياته جزاء تأديبياً

وإن كانت القاعـدة أن المشـرع يحـدد قائمـة العقوبـات التأديبيـة التـي يجـوز توقيعهـا علـى الموظـف            

ويتـرك للســلطة التأديبيـة المختصــة حريـة اختيـار العقوبــة الملائمـة مــن بـين العقوبــات        ،المخطـئ 

ويخضـع لمبـدأ    ،قـد توقـع فـي مكانـه     المقررة، فهذه السلطة التقديرية هي التي يكون فيهـا الجـزاء  

فسيرا لا توسع الشرعية ويوجب مبدأ الشرعية الجزاء تفسير النصوص الخاصة بالجزاءات التأديبية ت

  .فيه ولا قياس عليه

  عدم تعداد الجزاء : ثانياً 

 يجوز هذا المبدأ معناه أنه لا يجوز معاقبة العامل مرتين عن مخالفة إدارية واحدة، أو بعبارة أُخرى لا

أصـليين لـم يـنص القـانون صـراحة علـى        بجـزاءين معاقبة الطبيب عن الذنب الإداري الواحد مرتين 

وهذا المبدأ من البديهيات التي تقتضيها الطبيعة ومن الأصول المسلمة في القـوانين   ،الجمع بينهما

تين لا يحـول دون  ولكن عدم جواز معاقبة العامل أو الطبيـب عـن الـذنب الإداري الواحـد مـر      .الجنائية

معاقبته عن الاستمرار في الإهمال أو الإخلال بواجبات باعتبارها جريمة تأديبية جديدة دون التحـدي  

    238.بسبق توقيع الجزاء الأول
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    عدم رجعية الجزاء: ثالثاً 

ا وهـذ  ،والمقصود أن الجزاء لا ينتج أثره إلا من تاريخ توقيعه دون أن يرتد أثره إلـى تـاريخ المخالفـة   

قا لما تقضي بـه المبـادئ القانونيـة العامـة مـن عـدم رجعيـة القـرارات الإداريـة          المبدأ ليس إلا تطبي

فلا يجوز أن يرتد أثر الجزاء إلى تاريخ المخالفة مهما كانت المخالفة خطورتهـا أو أحـداث    ،الضرورية

ي وهـذا المبـدأ عليـه    وإذا وقع الجزاء بالمخالفة لذلك كان باطلا فيمـا تضـمن مـن أثـر رجع ـ     ،ارتكابها

من أنه إذا حكم على عامل بالفصـل أو الإحالـة إلـى المعـاش      استثناء واحد هو ما نص عليه المشرع

، فتعتبر خدمته منتهية من تـاريخ  الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله انتهت خدمته من تاريخ صدور

     239.وقفه

  تناسب الجزاء مع المخالفة: رابعاً 

ة التأديب عند توقيع العقوبة التأديبية علـى الطبيـب المخـالف فـي تحديـدها      ونعني بأن تراعي سلط

عــين الاعتبــار الســوابق والظــروف بمــدى تناســبها مــع درجــة المخالفــة التــي ارتكبهــا الموظــف آخــذة 

كما ويلاحظ أن بعـض الـدول تـنص صـراحة      .المشددة والظروف المخففة والملابسة لهذه المخالفة

تترك للسلطات التأديبيـة الحريـة المطلقـة فـي اختيـار العقوبـة متناسـبا مـع          على هذا المبدأ حتى لا

إذ إنه وبالاعتبار القائم والضروري لمساءلة الطبيب المخطئ إلا أنه يجب أيضا الأخذ  ،درجة المخالفة

بعين الاعتبار الظروف الأخرى لحجم هذه المخالفة مما يمكن أن يوفر قـدراً مـن العدالـة فـي توقيـع      

بة، ونلاحظ أن قوانين التأديب فـي فلسـطين المتعلقـة بتأديـب الطبيـب سـواء قـانون الخدمـة         العقو

       240.المدنية أو قانون نقابة الأطباء لم تعالج هذا المبدأ مخولة إياها السلطة التقديرية

אא:אאא 
ة التـي تملكهـا نقابـة الأطبـاء فـي تقريـر العقـاب التـأديبي بحـق          عند الحديث عن العقوبـات التأديبي ـ 

تجدر الإشـارة إلـى أنـه وبـالرغم مـن وجـود عـدة قـوانين تتعلـق بالصـحة والمهـن             ،الطبيب المخالف

) 5(والمرسوم بقـانون رقـم    م2004لسنة ) 20(فلسطين مثل قانون الصحة العامة رقم  الطبية في
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تعالج موضوع العقوبة التأديبية في نصوصها بشكل يكفل ضمان إلا أنها وللأسف لم  ،م2003لعام 

تنفيذ العقوبات التأديبية بحق الطبيب المخالف، ليس ذلـك فحسـب وإنمـا يعـود الـنقص فـي إصـدار        

مثل هذه القوانين الخاصة المنفردة التي يمكن أن تعالج هذا الموضـوع بشـكل خـاص سـواء الشـق      

والملاحـظ أيضـا الاهتمـام الكبيـر الـذي       .لية الطبية بشكل عـام التأديبي منه أو فيما يتعلق بالمسؤو

ففـي الأردن مـثلا    ،يشهده العالم حالياً في محاولات لوضع قانون خاص منفرد يعالج هـذا الموضـوع  

نجد المحاولات قد بدأت في إقرار قانون خاص للمسؤولية الطبية يعـالج جميـع حـالات الخطـأ الطبـي      

بة على الطبيب سواء الجزائية أو التأديبية، وهذا ما نجده في مشـروع  بشكل عام والمسؤولية المترت

وحيـث تنبـه المشـرع الأردنـي لأهميـة       ،م26/9/2009المقترح فـي   مسودة قانون المسؤولية الطبية

نجد أيضاً أنه مـن الضـروري أن يـنهج مشـرعنا      .خاص به هذا الموضوع وقام بإصدار مشروع قانون

أما من الناحية الأخرى فإنه إذا مـا نظرنـا إلـى قـانون     .مثل هذا القانونالفلسطيني كذلك في إصدار 

وهـو القـانون السـاري لنقابـة الأطبـاء فـي فلسـطين        ،م الأردني 1972لسنة ) 13(نقابة الأطباء رقم

نجد أن هذا القانون قد تعرض للمسؤولية التأديبية التي توقـع علـى الطبيـب المخـالف عنـد ارتكابـه       

بحيـث نجـده يـنص علـى إنشـاء مجلـس        ،كابه خطـأً طبيـاً وذلـك بنصـوص واضـحة     مخالفة ما أو ارت

تأديبي لمحاكمة الأطبـاء الأعضـاء بسـبب إخلالهـم بواجبـاتهم المسـلكية، أو مخـالفتهم أحكـام هـذا          

القانون، أو النظام الداخلي الصادر بموجبـه أو ارتكـابهم فعـلاً يحـط مـن كرامـة المهنـة أو إهمـالهم         

اله إساءة إلى واجبـات المهنـة، أو تصـرفهم فـي حيـاتهم الخاصـة تصـرفا اقتـرن         عملاً يكون في إهم

كما نجده .المختص بمعاقبة الأطباء الخصوصيين هذا بالإضافة إلى كون هذا القانون هو .بفضيحة

ينص على تشكيل هذا المجلس مكوناً من النقيب أو نائبه رئيساً وطبيبين ينتخبهما مجلس النقابة 

كمـا   .ما وزير الصحة من أطباء أعضاء الحكومة الـذين لا تقـل درجـتهم عـن الثالثـة     وطبيبين ينتخبه

ونجده أيضا قد نص على الآلية التي تقام بها الـدعوة أمـام هـذا المجلـس إذ نـص علـى أن الـدعوى        

أو إذا حكـم علـى الطبيـب     ،تقـام إذا تلقـى المجلـس طلبـاً خطيـاً مـن وزيـر الصـحة أو النيابـة العامـة          

وبشرط إخطار النيابة لهذا المجلس بإيقـاع تلـك    ،ة بعقوبة السجن أو الحق الشخصيبصورة قطعي

أو  ،بالإضافة إذا وصل إلى علم المجلس ارتكاب الطبيب للمخالفات رغم عـدم ورود شـكوى   ،العقوبة
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أو بناء على طلب خطي من الطبيـب نفسـه إذا    ،بناء على شكوى خطية من أحد المواطنين أو الأطباء

   241.محقة ورغب في اللجوء إلى النقابةموضع تهمه غير رأى أنه 

سـطة وزارة  ونجد أيضاً أن قرارات هذه المجالس التأديبية تنفـذ بعـد اكتسـابها الدرجـة القطعيـة بوا     

بالإضافة إلى ضـرورة أن يكـون هـذا الحكـم الصـادر عـن مجلـس التأديـب         242،الصحة والنيابة العامة

المطبق في أراضـي السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية      ا القانونونلاحظ في هذ. مسببا وبأكثرية الآراء

وفي النص على صلاحيات مجلس التأديب، فإننـا نلاحـظ أنـه قـد أعطـى مجلـس التأديـب الحـق فـي          

إيقاف الطبيب عن العمل مؤقتاً حتى نهاية محاكمته ويرفع الأمر إلى مجلـس النقابـة الـذي لـه الحـق      

تح عيادته خلال فترة المنع ويمنع كذلك مـن مباشـرة أي عمـل    بتطبيق القرار والذي يمنع أيضاً من ف

  243.آخر من أعمال الطب

كما ويحاكم الطبيب حتى ولو تخلـف عـن حضـور جلسـات مجلـس التأديـب هـذا بالإضـافة إلـى كـون           

بتوقيعها تتشابه إلى حد كبير مع العقوبات التي يمكن أن توقع  العقوبات التي يتمتع مجلس التأديب

بحيـث جـاء أيضـاً هــذا     ،لموظـف فـي وظيفــة عموميـة حسـب قـانون الخدمـة المدنيــة      علـى الطبيـب ا  

وينطبـق بشـأنها مـن     ،القانون بإيراد هذه العقوبات علـى سـبيل الحصـر ولـيس علـى سـبيل المثـال       

وتقسـم العقوبـات    .الأحكام ما ينطبـق بالنسـبة للقواعـد المعمـول بهـا فـي قـانون الخدمـة المدنيـة         

م والمطبق فـي فلسـطين إلـى مـا     1972لعام ) 13(ابة الأطباء الأردني رقم التأديبية حسب قانون نق

  -:يلي

  التنبيـه : أولاً

                                                            
 م1972لعام ) 13(نون نقابة الأطباء الأردنية رقم من قا )48 -  45(المواد /  241

ضافة بالإ والساري المفعول أيضا في الضفة الغربية م1954لعام ) 14(من قانون نقابة الأطباء رقم ) 50(المادة  242 /
  م 1972لعام ) 13(من قانون نقابة الأطباء الأردني رقم ) 62((إلى نص المادة 

 .م1972لعام ) 13(رقم ردني ابة الأطباء الأمن قانون نق) 60 - 52( المواد/  243
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ونعنــي بهــذه العقوبــة تــذكير الطبيــب بواجباتــه الوظيفيــة وضــرورة اهتمامــه بتطبيقهــا وفــق          

وهو يتشابه بشكل كبيـر   244.حية التي يستمدها من هذا القانونالاختصاص المناط به ووفق الصلا

النظر أو التنبيه في قانون الخدمة المدنية إلا أنّه يختلف عنه في أَن التنبيه في قانون نقابـة   مع لفت

بمعنى أن نقابة الأطباء تستطيع توقيع هـذه العقوبـة    ،الأطباء قد يكون مسجلا وقد لا يكون مسجلا

الــذي بعكــس نظــام الخدمــة المدنيــة الــذي لــم يتطــرق لــذلك و   ،ســواء بتســجيل هــذا التنبيــه أو لا 

يستخلص منه اشتراط أن يكون التنبيه مسجلاً وذلك لاعتبارات الجمع في العقوبـات التأديبيـة حتـى    

  .مكن الإدارة من إيقاع عقوبات أشدتت

  )التأنيب أمام مجلس التأديب(التوبيخ : ثانياً 

أً وإفهامـه انـه قـد ارتكـب خط ـ     حيث يلاحظ الموقف الذي يوضع به هذا الطبيب عند تأنيبـه وتوبيخـه  

بحيـث يحقـق هـذا العقـاب التـأثير       ،معينا أو ارتكب مخالفة مسـلكية للقـانون أو لواجباتـه الوظيفيـة    

النفسي للطبيـب ويدفعـه إلـى وضـع القـانون نصـب عينيـه فـي كـل مكـان وهـذا الأمـر يـؤثر تـأثيراً               

العقـاب  وقـد ورد هـذا    ،جوهريا في الحيلولة دون ارتكاب أَفعال يمكن أَن يعاقب عليها بعقوبـات أشـد  

  245.وأجاز القانون لمجلس التأديب استعماله في قانون نقابة الأطباء

  غرامة نقدية : ثالثاً 

 ،إذ يمكن لمجلس التأديب أن يحكم على الطبيب المخالف بدفع غرامة نقدية تدفع لصـندوق النقابـة  

إذ قـام   246.وقد قام القانون بتحديد قيمة هذه الغرامة ولم يترك للمجلس السلطة التقديريـة بـذلك  

أن  ونرى أنه كان مـن الأولـى والأجـدر    ،عشرة دنانير إلى مائتين وخمسين ديناراً بتحديدها بمبلغ من

الوحيــد القــادر علــى تكييــف مقــدار   تتــرك هــذه الغرامــة لتقــديرها لمجلــس التأديــب إذ يكــون هــو  

                                                            
والتي تضمنها أيضا قانون نقابة الأطباء الأردني  ،م1954لعام ) 14(من قانون نقابة الأطباء رقم ) 43(المادة  244 /
  .منه) 55(حسب نص المادة  1972لعام ) 13(رقم 
  .م1972لعام ) 13(من قانون نقابة الأطباء الأردني رقم ) 55(المادة /  245
من قانون نقابة الأطباء ) 55(وكذلك نص المادة م،1954لعام ) 14(بة الأطباء رقم من قانون نقا) 43(المادة  246/

  .م1972لعام ) 13(الأردني رقم 
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تناولنـاه تحـت بنـد    بما يتلاءم مع طبيعة العقوبة وهو الأمر الذي  )الغرامة النقدية(التعويض المدني

  .التي يقوم عليها الجزاء التأديبيالمبادئ 

  الحرمان من عضوية المجلس والهيئات المختلفة للنقابة : رابعاً 

إذ يجوز كذلك للمجلـس اسـتخدام هـذه العقوبـة بحـق الطبيـب المتمثلـة بالمسـاس بـبعض حقـوق           

 .الترشيح لعضوية النقابة مـثلا ك ،الطبيب كالحرمان من عضوية المجلس والهيئات المختلفة للنقابة

ونلاحظ هنا أن النص جاء صريحاً وأعطى الصلاحية لمجلس النقابة باتخاذ العقوبة في إطـار المـدة   

  247.التي يراها المجلس مناسبة ولم يقم بتقييدها كما فعل في العقوبات الأخرى

  المنع من المزاولة: خامساً 

لـم   ولكـن القـانون أيضـاً    ،رمان الطبيب من المزاولـة وهنا نرى التشديد الواضح في هذه العقوبة بح

لمجلس التأديب بل على العكس تماما قام  يترك المدة التي يمكن أن يمنع فيها الطبيب من المزاولة

وتنطـوي هـذه العقوبـة علـى      ،بتحديدها بمدة لا تزيد عن سنة إذ جعل هذا القانون منها مده مؤقتة

  248.ارتكب فعلاً يستحق مثل هذه العقوبة التأديبية جزاء واضح بشكل يمس الطبيب إذا ما

  شطب اسم الطبيب من السجل : سادساً 

وهي تعتبر أشد العقوبات التأديبية التي توقـع علـى الطبيـب إذ تتمثـل فـي شـطب اسـمه مـن سـجل          

ويمكـن أن نجـد    249.وذلك بعد إدانته من المحـاكم المختصـة   الأطباء ومنعه نهائيا من مزاولة المهنة

ذه العقوبات عند ارتكابه فعلاً يستحق هذه العقوبة كارتكابه خطأً طبياً أدى إلى القضاء على مثل ه

فـي نطـاق    وهـذا الأمـر سـوف نتناولـه     ،بالإضافة إلى معاقبته جزائيـا عـن ذلـك    ،حياة أحد الأشخاص

ة وبهـذا نجـد أنـه يقـع علـى الطبيـب مسـؤولية تأديبي ـ       .الجهات المكلفة بمتابعة قضايا الخطـأ الطبـي  

تتمثل في حق الجهات الإدارية بتوقيع العقاب عليه وفق قانون الخدمة المدنية إذا كـان هـذا الطبيـب    

                                                            
  .م1972لعام ) 13(من قانون نقابة الأطباء الأردني رقم ) د(فقرة ) 55(المادة /  247
  .م1972لعام ) 13(اء الأردني رقم من قانون نقابة الأطب) هـ(فقرة ) 55(المادة /  248
  .م1972لعام ) 13(من قانون نقابة الأطباء الأردني رقم ) و(فقرة ) 55(المادة  249/
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بينمـا نجـد أيضـا أنـه يخضـع لنطـاق        .يمارس الوظيفة العمومية ويعامل على أساس الموظف العـام 

مـا ذكرنـا   وك ،العقاب التأديبي في نطاق قانون نقابة الأطباء بما يفرضـه عليـه مـن جـزاءات تأديبيـة     

سابقا لا يمنع إيقاع العقوبة التأديبية بحق الموظف المساءلة جنائيا عن أفعاله إذا كان الخطأ الصادر 

بحث يمكن القول بأن هذا العقاب هو مقرر من قبـل المشـرع للجهـة     ،منه يستحق العقوبة الجزائية

، وهـذا  وباضـطراد م يم شـؤون سـير عملهـا بنظـا    التي يعمل لديها الطبيب حتى يكون من حقها تنظ

وضـرورة إصـدار القـوانين والأنظمـة اللازمـة لسـير        الأمر الذي قرره الدسـتور بكفالـة حـق النقابـات    

 .ها ومن ضمنها نقابة أطباء فلسطينعمل

אא:אאאאאא 
ة اليومية مـن قبـل الأطبـاء أثنـاء ممارسـتهم      كما ذكرنا سابقاً فإن الأخطاء الطبية قد تقع خلال الحيا

وكما ذكرنا قد تكون هذه الأخطاء في إطار العمل في المستشفيات العامة منهـا أو   ،أعمالهم اليومية

وفي هـذا المبحـث سـوف نحـاول جاهـدين       ،الخاصة، وقد تقع في إطار عمل الطبيب بعيادته الخاصة

طة الوطنيـة الفلسـطينية وخصوصـاً فيمـا يتعلـق      تسليط الضوء على الواقع الطبي في أراضي السل

 ،وذلك من خلال دراسـة العديـد مـن المعطيـات الخاصـة بالأخطـاء الطبيـة        .بموضوع الأخطاء الطبية

محاولين تسليط الضوء على أهم البنود الأساسية  ،وعن طريق إجراء العديد من الدراسات الميدانية

ة المعمقة للجهات التي يقع عليها مهمة متابعـة الأمـور   وذلك من خلال الدراس ،لواقع الأخطاء الطبية

والوقـوف بمنزلـة المراقـب والحـارس والحـامي       ،ومن ثم متابعة قضايا الخطأ الطبي ،الصحية ابتدءا

بحيث نجد أن القانون قد منح وزارة الصحة في  ،لمصلحة المواطن والحفاظ على حقه بالحياة سليماً

 م2004لسـنة  ) 20(د أن قـانون الصـحة العامـة الفلسـطيني رقـم      بحيـث نج ـ  ،البداية هذه الصـلاحية 

م تنص وبصورة واضحة على أن تتولى وزارة الصـحة  2003لعام) 5(وكذلك المرسوم الرئاسي رقم 

مســؤولية متابعــة هــذه الأمــور ومــدى إرســال التقــارير الــواردة مــن المستشــفيات بمختلــف أطيافهــا  

 .يق هذا القانون أو عن طريـق اللجنـة الصـحية العليـا     ومتابعة الوضع الصحي للسكان سواء عن طر

كما ونجد أيضا أن قانون نقابة الأطباء الأردني الساري في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية قد 

مــنح النقابــة الحــق فــي تشــكيل مجلــس تــأديبي بحــق الأطبــاء المخــالفين وأعطــى هــذا المجلــس     

ــاء الم   ــات بحــق الأطب ــة المفروضــة مــن   الصــلاحية لاتخــاذ العقوب خــالفين بشــرط أن تكــون العقوب

وبالتالي نجـد أن مـواد هـذا القـانون قـد       العقوبات المنصوص عليها بين ثنايا نصوص هذا القانون،
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تعتبــر  النيابــة العامــة نفــإ كــذلك. هــام الصــحية بالشــكل الأمثــل للســكانحرصــت علــى القيــام بالم

 ،وعلى شخصه المواطنكات ممكن أن تقع على الحارس على الصالح والمصلحة العامة من أية انتها

الجهـات   ننـا سـوف نـدرس فـي هـذا المبحـث      إوبنـاءا علـى ذلـك ف    ،والتي من ضـمنها الأخطـاء الطبيـة   

، هات في متابعة عملها وفق القانونجهة من هذه الج المكلفة بمتابعة قضايا الخطأ الطبي ودور كل

ومـن ثـم نحـاول أن نقـرأ ظـاهرة الأخطـاء        ،بـي لجهات بمتابعـة قضـايا الخطـأ الط   ومدى التزام هذه ا

   -:فق ما يليوالمحامين وذلك و الطبية من خلال موقف مؤسسات حقوق الإنسان والطب الشرعي

  الجهات المكلفة بمتابعة قضايا الخطأ الطبي : المطلب الأول

  قراءه في ظاهرة الأخطاء الطبية في فلسطين : المطلب الثاني

אא:אאאא 
  -:ذا المطلب هذه الجهات وفق ما يليوسنتناول في ه

  .ةوزارة الصح: الفرع الأول

  .النيابة العامة: الفرع الثاني

  .نقابة الأطباء: الفرع الثالث

אא:אאא 
 لـك فـي إطـار بعـض نصوصـه     وذ م2004لسـنة  ) 20(نص قانون الصـحة العامـة الفلسـطيني رقـم     

وخاصة في المادة الثانية منه على أن تتولى وزارة الصحة الإشـراف والمتابعـة علـى الوضـع الصـحي      

ولهـذا   ،للسكان من خلال دراسة البيانات والمؤشرات الخاصة وغيرها من أمور تتعلق بقضايا صـحية 

يا الخطـأ الطبـي لارتباطهـا    ننا نجـد أن وزارة الصـحة الفلسـطينية يقـع علـى عاتقهـا متابعـة قضـا        إف

ضحايا حالات الأخطاء الطبية، وبالتـالي تكـون مسـؤولة     الذين هم الوثيق بقضايا السكان والمرضى

ومـن   ،هذه الأفعال والأخطاء التـي يرتكبهـا الأطبـاء أثنـاء قيـامهم بعملهـم هـذا مـن ناحيـة          عن مثل

تســأل عــن  وع أن وزارة الصــحةناحيــة أخــرى نجــد واســتنادا إلــى مســؤولية التــابع عــن أعمــال المتب ــ 

المستشفيات العامة والخاصة بشكل أساسي، وعليه تلزم إدارة المستشفيات الخاصة بضرورة إيـراد  



                                                          

 

 

129 

 الأخطاء الطبية

تقــارير عــن حالــة الوضــع الصــحي للمرضــى إلــى وزارة الصــحة الفلســطينية والتــي تشــكل بــدورها 

   .البوتقة التي تستوعب الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية بشكل عام

م فأننـا سـوف نلاحـظ أن هـذا     1998لسنة ) 4(وإذا ما رجعنا إلى نصوص قانون الخدمة المدنية رقم 

 ،القانون قد أسبغ على الأطباء الذين يعملون في المستشفيات العامة وصـف المـوظفين العمـوميين   

فـي   وما يستتبع ذلك أيضـا واسـتنادا إلـى نفـس القـانون المـذكور أنـه قـد جعـل لجهـة الإدارة الحـق           

بمعاقبـة   وبالتـالي يكـون الحـق لـوزارة الصـحة      ،متابعة أعمال الموظف العمـومي الـذي يعمـل لـديها    

كـن أن يكـون هـذا العمـل هـو خطـأ       والتي من المم ،الطبيب المخطئ عند ارتكابه ما يستحق العقاب

  . طبي

ينية فـي  وفي هذا الخصوص قال الأستاذ أيمن عنبتاوي المستشار القانوني لوزارة الصـحة الفلسـط  

إن وزارة الصحة هي المرجعية التي تستوعب كافـة الأمـور الصـحية فـي فلسـطين بـالرغم        ،نابلس

إلا أن وزارة الصـحة تشـكل الأسـاس الأكبـر لهـذه المؤسسـات وهـذه         ،من وجود هيئات صحية أخـرى 

كيل كما وأكد الأستاذ أيمن عنبتاوي على أن وزارة الصـحة وفـي هـذا الإطـار قـد قامـت بتش ـ       .الهيئات

شـراف والمتابعـة للشـكاوي وللقضـايا الصـحية المختلفـة وهـي وحـدة         تتـولى مهمـة الإ  وحده خاصـة  

 ،وذلك بموجب الهيكلية المصادق عليها مـن وزارة الصـحة   ،الشكاوى ويرأسها الدكتور شوقي صبحه

ن شكالها وأنواعها ومأكما وتختص هذه الوحدة في متابعة الشكاوى الواردة من المواطنين بمختلف 

كما وأشار الأستاذ أيمن إلى أنه وعندما يتم ترخيص مستشفى خـاص   .ضمنها قضايا الخطأ الطبي 

فأنه يطلب في شروط الترخيص أن يكون هناك تأمين ضد الأخطار والأخطاء التـي تحـدث مـن قبـل     

وأضاف قائلا أن المستشفيات الخاصـة لا تقـوم بإرسـال تقـارير خاصـة لـوزارة الصـحة عـن          ،الأطباء

وضــع الصــحي للمرضــى داخــل المستشــفى وهــو أمــر بحاجــه للمتابعــة المســتمرة مــع هــذه            ال

  250.المستشفيات

وفي سؤال الأستاذ أيمن عن إذا ما كان قد تم إدانة بعض الأطباء جـراء ارتكـابهم أخطـاء طبيـة قـال      

نعـم بالفعـل قـد تـم وفـي العـام الماضـي فصـل طبيبـين بقـرار صـادر عـن رئـيس ديـوان                ،الأستاذ

                                                            
الموافق  ،الاثنين ،نابلس ،المستشار القانوني لوزارة الصحة ،مقابلة أجريت مع الأستاذ أيمن عنبتاوي/  250
  .م26/10/2009
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أيمـن قـائلا إن هنـاك     وأضـاف الأسـتاذ   .فين العموميين وذلك بعـد إحـالتهم إلـى لجنـه تأديبيـة     الموظ

ر في كون النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص لتحريـك مثـل هـذه الشـكاوي كمبـدأ      اصعوبة قد تث

وفـي نفـس الوقـت تقـوم      ،وهي التي تدافع عن مصـلحة المتضـرر ضـحية هـذا الخطـأ الطبـي       ،عام

ى القانون بالمرافعة والمدافعة عن خزينة الدولـة فيمـا إذا رفعـت قضـية تعـويض عـن       وبالاستناد إل

بحيث يتم تطبيـق قـانون    ،وبالتالي تختلط اختصاصات النيابة في هذا النوع من القضايا ،خطأ طبي

وأضـاف قـائلاً أن وزارة    .فـي هـذا الخصـوص    م1944لسـنة  ) 36(المخالفات المدنية البريطاني رقـم  

لديها ما يمنع من دفع أية مبالغ كتعويض إذا ما ظهرت بالفعل قضية خطأ طبي بحاجه الصحة ليس 

ن وزارة الصـحة تمتثـل   إإذ  ،إلى تعويض وذلك فقـط إذا صـدر قـرار وحكـم مـن المحـاكم المختصـة       

نه لا ينكر أيضاً وجود أخطاء طبية فـي المستشـفيات سـواء    أكما  .لسيادة القانون ولقرارات المحاكم

إذ أن حجـم هـذه    ،نه يرى في ما يشاع عن الأخطاء الطبية هـو بمثابـة مبالغـات   أالخاصة إلا  العامة أو

  .س بما يتم الحديث عنه في المجتمعالأخطاء لي

وفـي مقابلـه أجريـت مـع      ،وبهذا الخصوص توجهنا إلـى وحـدة الشـكاوى والتـي مقرهـا فـي رام االله       

ن هنــاك قضــايا أخطــاء طبيــة فــي إ: الــدكتور شــوقي صــبحه رئــيس وحــدة الشــكاوى قــال الــدكتور  

كـان هنـاك أكثـر مـن      2009أكتـوبر   م والـى نهايـة شـهر   2009منذ بداية هـذا العـام   ونه إو فلسطين

مشــيرا فــي بعــض الحــالات التــي لا تعــد شــكوى بــالمفهوم   .شــكوى قــدمت لوحــدة الشــكاوي) 121(

لهــذا الأمــر نلاحــظ أن وزارة و ،القــانوني إذ يمكــن أن يعتبــر الــبعض منهــا بلاغــاً أو تظلمــاً أو غيرهــا

وقد تم إنشائها منـذ   ،الصحة قد تنبهت لذلك وقامت بإنشاء وحده خاصة يطلق عليها وحدة الشكاوى

م وقد بدأنا عملنـا فـي العـام الماضـي بشـكل صـحيح وبالشـكل        2005م ولكنها فعلت في 2003عام 

هـذه الوحـدات ولكـن هـذه      وإن وزارة الصحة كغيرها مـن الـوزارات التـي يوجـد فيهـا مثـل       .الطبيعي

الوحدة وفي وزارة الصحة هي أكثر هـذه الوحـدات فاعليـة فـي العمـل وذلـك لاهتمـام وزيـر الصـحة          

وفـي سـرد الآليـة     .بموضوع الشكاوي الطبية المتعددة حتى يكفـل عمـل الـوزارة بالشـكل القـانوني     

ق فمـن الممكـن أن   تتلقى هـذه الوحـدة الشـكاوي بعـدة طـر     : لعمل هذه الوحدة قال الدكتور شوقي 

من الممكن أن تكـون فـي داخـل وحـدة الشـكاوى أو فـي        تكون الشكوى على الفاكس أو بخط اليد أو

ولكن القسم الأغلب من هذه الشكاوى يتم عن طريق تعبئـة النمـوذج المعـد مـن قبـل هـذه        ،الخارج
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ة الفعـل إذا  ثم يتم بعد ذلك تشكيل لجنه لمناقشة موضوع الشكوى والتحقيق بشأن حقيق ـ ،الوحدة

  251.ما كان يشكل خطأ طبي أم لا

وأضاف الـدكتور شـوقي مـن خـلال حديثـه إن هنـاك ارتباطـاً وثيقـاً بـين وزارة الصـحة الفلسـطينية            

طـار الأطبـاء الخصوصـيين    إونقابة الأطباء ويتم التنسيق فيما بينهما وذلـك فـي الإطـار العـام وفـي      

وأضاف قـائلا إن هنـاك    .تشكل أخطاء طبية بشكل خاص وما يصدر عنهم من أعمال من الممكن أن

ن هـذه الوحـدة   إإذ  ،العديد من الشكاوى ضد بعض الأطباء والتي لا يمكننا أن نعتبرها أخطـاء طبيـة  

هي تتعلق بالأمور الفنية فقط فالخطأ المعاقب عليه وفقاً لما ذكره الدكتور شوقي لهذه الوحدة هو 

وذلـك لأننـا نتعامـل مـع طبيـب       ،وجد إهمال وجـدت عقوبـة  فإذا  ،الخطأ الصادر من الطبيب بالإهمال

إذ لم يكن من المتصـور أن نعاقـب الطبيـب عـن خطـأ       ،مهمته هو بذل العناية وليس تحقيق النتيجة

ن هـذا الأمـر يخـرج عـن المنطـق الأساسـي       إنتج عن غير قصد في كل عمل يمكن أن يصدر منـه إذ  

فمـن غيـر المتصـور     ،رض للخطأ كما الإنسان العاديللفكر وذلك لأن الطبيب بالنهاية هو بشر ويتع

كمـا وأشـار أن الـبعض قـد يلجـأ إلـى        ،معاقبته على أفعال لم تكن مقصوده ولم يكن يتوقع حـدوثها 

نستقبل الشكاوي ولا علاقة  ةن فعل أو خطأ معين بحيث إننا وحدهذه الوحدة مطالبا بالتعويضات ع

  .المختصة للمطالبة بهذه التعويضاتمحاكم لنا بأية تعويضات إذ يمكن اللجوء إلى ال

بشـكل عـام هـي موجـودة      وفي متابعة هذا الأمر لدى وزارة الصحة في بيت لحم أفـادت أن الأخطـاء  

نا سـواء العامـة   اتفيشستفي أي مكان وفي أية وزاره وهذا ما لا يجعلنا ننكر وجود أخطاء طبية في م

بيـت لحـم علـى التحديـد هنـاك حالـة وفـاة واحـده          وفي م2009بحيث انه وفي هذا العام  ،أو الخاصة

بالإضـافة إلـى أربعـة     ،فقط ناتجة عن خطأ طبي وهي واقعـه علـى مـريض مصـاب بمـرض عقلـي      

وهي منظورة حسب الأصول حاليا أمام النيابة العامة والمحاكم  ،حالات أخطاء لا تصل إلى حد الوفاة

كيل لجنة خاصة من وزارة الصحة للتأكد مـن  المختصة للسير بإجراءاتها وفق القانون وذلك بعد تش

هذا بالإضافة إلى أن الوزارة أيضا أفادت وبالمقارنة مـع الأخطـاء الطبيـة     .وجود خطأ طبي من عدمه

م تبين أن الأخطاء في العـام الماضـي هـي أكثـر مـن حـالات السـنة        2008الواقعة في العام الماضي 

                                                            
 ،رام االله ،رئيس وحدة الشـكاوي في وزارة الصـحة الفلسـطينية    ،مقابلة أجريت مع الدكتور شوقي صبحه/  251

  .م28/10/2009الموافق  ،الأربعاء
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ولا تسـتهين بموضـوع    ،الصـحة تمـارس إجـراءات مشـدده    لـه إلا أن وزارة   اًيـرى سـبب  الحالية وهذا لا 

  .الأخطاء الطبية على الإطلاق

انـه   هذا وقد أضاف الـدكتور عمـاد شـحاده مـدير الشـؤون الطبيـة فـي وزارة الصـحة فـي بيـت لحـم            

بالعادة يتم توثيق كافة الشكاوي والقضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية وان للوزارة دور فعال في هذه 

وأفـاد   على بعض الشكاوي المقدمة من المواطنين رفض ذلـك  بالإطلاعولكن وبعد الطلب  .القضايا

 موضـوع  فـي  بالبحـث  تقـوم  وإن الـوزارة  ،عليها بالإطلاعإن هذه الملفات هي سرية ولا يسمح لأحد 

 أسـبوع  خلال عنه وبين من أو الوزير إلى التحقيق ونتائج وترفع توصياتها ،بمنتهى الجدية الشكوى

 إذا أما. طبيعتها بحسب الشكوى في النظر مدة تمديد يتم وأحيانا تاريخ تشكيلها، من أيام شرةع أو

 ديـوان  مـن  تتكـون  أعلـى  لجنـة  يـتم تشـكيل   فإنـه  خطيـر،  أو جسـيم  ضرر الإهمال الطبي عن نجم

 فـي  بـالتحقيق  اللجنـة المـذكورة   تقـوم  .محايـدة  أخـرى  ووزارة الصـحة،  العـام، ووزارة  المـوظفين 

 المـوظفين،  ديـوان  مـن  المشـكل  التـأديبي  المجلـس  إلـى  والتوصيات التحقيق وُتحال نتائج الشكوى

وبعد ذلك قد ترفع إلى القضاء، كما وتعمـل   .للقانون وفقا المناسب الجزاء بدوره بفرض يقوم الذي

في بعـض الأوقـات علـى حـل هـذا القضـايا وديـاً وبرضـا الطـرفين قبـل وصـولها إلـى              وزارة الصحة

ون هذه القضايا من الصعب إثبات الحقيقة أمام القضاء الأمـر الـذي يجعـل عـدد القضـايا      المحاكم ك

  252.المرفوعة أمام القضاء ضئيلة وتأخذ وقت طويل

عنان المصري قد صرح سابقا وفي مقابله أجريت معه انه لا ينكر وجود . وكان وكيل وزارة الصحة د

ن الوزارة تقوم فـي حالـة ثبـوت    أفلسطينية، والحكومية والخاصة ال أخطاء طبية تحدث في المشافي

هــذا الخطــأ الطبــي وبــدليل قــاطع بمعاقبــة الطبيــب، مبينــاً أنــه فــي حــال تســبب طبيــب يعمــل فــي   

مستشفى خاص بخطأ طبي، فإن الوزارة تطلب من إدارة هذا المستشفى نتائج التحقيق مع الطبيب 

تـه إلـى أن صـلاحيات الـوزارة لا تنحصـر      حتى لو كان يعمل في موقع مسؤولية، منوهاً في الإطـار ذا 

  .ة مؤسسات القطاع الصحي الفلسطينيفي مشافي الحكومة فقط وإنما في كاف

                                                            
الموافـق   ،الاثـنين  ،بيت لحم ،مدير الشؤون الطبية في وزارة الصحة ،مقابلة أجريت مع الدكتور عماد شحاده/  252
  .م2/11/2009
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الخطـأ غيـر المتعمّـد     اوبيّن الدكتور المصري أن الخطأ الطبي المتكـرر يُحاسـب عليـه الطبيـب، أم ـ    

ي هـذه الأخطـاء، بحيـث    لأول مرّة فينبّه عليه، نافياً في الوقت نفسه وقـوع أي تسـيّب أو تجـاوز ف ـ   

253.تشكل لجنة من خمسة أفراد تعالج هذا الخطأ وتقرّر فيه المقتضى القانوني 

אא:אא 
م على النيابة العامة 2001ة نلس)3(رقميفرض قانون أصول المحاكمات الجزائية الفلسطيني 

تحدث في ظروف غامضة يُحتمل معها واجب متابعة الجرائم والتحقيق فيها، ومتابعة أي وفيات 
س نيابة ويقول رئي .أن تكون الوفاة حدثت عن قصد، أو نتيجة إهمال يحاسب عليه القانون

إن النيابة العامة دون غيرها تختصّ بالتحقيق في الجرائم والتصرف “:نابلس الأستاذ مجدي 
ق فيها، مبيّناً أن فيها، وأن النيابة في حال تقديم شكوى بخصوص خطأ طبي تباشر التحقي

تقديم شكوى إلى نقابة الأطباء أو غيرها ضد طبيب أو مستشفى بسبب إهمال طبي لا يحول 
  254.دون تقديم الشكوى أمام القضاء

على أن هذا النوع من الجرائم يدخل تحت نطاق ما يطلق عليه وصف  شرعبكما وأكد الأستاذ 

لحيطة والحذر والتأكد من الوصف القانوني لهذا بمعنى أنه يجب اتخاذ الإجراءات الكافية وا ،تهمه

وبهذا يقول القائم بأعمال رئيس النيابة في بيت  ،الفعل حتى نتأكد من أن هناك جريمة أم لا

لحم الأستاذ رشاد هوارين أن الخطأ الطبي المقصود منه في القانون والمعاقب عليه وفقا 

حتراز وعدم مراعاة القوانين والمنصوص عليها بنود الإهمال وقلة الا لقواعد القانون يندرج تحت

م والمطبق في أراضي السلطة الوطنية 1960لسنة ) 16(في قانون العقوبات الأردني رقم 

الفلسطينية، أما الأفعال الأخرى للطبيب التي يمكن أن يعاقب عليها فهي لا تدخل في نطاق 

ذا يؤكد وكيل النيابة الأستاذ مجدي وبه255.الخطأ الطبي المعاقب عليه وفقا لمفهوم الخطأ الطبي

                                                            
‐www.aman الموقع الإلكتـروني،  ،بحث منشور ،رائم بلا أدلهج ،الأخطاء الطبية في المشافي الخاصة ،محمود الفطافطه/  253

palestine.org/media/MedicalErrors.doc، 9ص ،م6/11/2009،الجمعة ،تاريخ الزيارة.  

   .م27/10/2009الموافق  ،الثلاثاء، ،رئيس النيابة في نابلس ،الأستاذ مجدي شرعب ،مقابلة أجريت مع/  254
 .م21/10/2009 ،الأربعاء ،بيت لحم ،القائم بأعمال رئيس النيابة،شاد هوارينالأستاذ ر،مقابله أجريت مع/  255
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ربعي أنه حتى نطلق وصف الخطأ الطبي على فعل الطبيب يجب أن يكون قد وصل هذا الفعل 

  256.إلى درجة الإهمال الجسيم

وبهذا تؤكد النيابة العامة وجود قضايا أخطاء طبية معروضة أمامها حيث أكد الأستاذ مجدي 

ن يذكر حجم الأخطاء الطبية لدى نيابة نابلس مؤكداً شرعب رئيس نيابة نابلس على ذلك دون أ

نه يقوم والنيابة العامة في أو ،على أنه يتعامل والنيابة العامة مع هذه القضايا بعناية شديدة

وبهذا ينفي ما جاء في تقرير  ،نابلس بعمله وفق القانون دون أي تقصير أو تباطؤ في العمل

فيما يتعلق بالإهمال بخصوص الضعف في  م2001الهيئة المستقلة لحقوق المواطن عام 

نه وفي تلك الفترة كانت الظروف بشكل أمشيرا بذلك  257.متابعة النيابة العامة لقضايا الخطأ

عام وما كان يفرضه الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات على الجميع أدت إلى الضعف في المتابعة 

  .الطبية قضايا الأخطاءبشكل عام لجميع القضايا وليس فقط ل

وبهذا الخصوص أكد القائم بأعمال رئيس النيابة في مدينة بيت لحم أنه هناك من أربعة حالات  

 ،إلى خمسة حالات خطأ طبي متعلقة بالناحية المدنية أي التعويض معروضة أمام المحاكم

بالإضافة إلى ملف تحقيقي متعلق بموضوع إجهاض محفوظ لدى النيابة العامة وهو مازال قيد 

على أن النيابة العامة في بيت لحم تقوم بواجبها طبقاً لإجراءات القانون دون أي  اًالتحقيق مؤكد

وفي سرد الآلية التي تتبعها النيابة العامة في التحقيق بهذه الجرائم أكد الأستاذ  .تقصير منها

ننا لا أمجدي شرعب أن هذا النوع من الجرائم هو موقوف على إذن من الجهات المختصة بحيث 

مختصة وذلك وفقا لنص المادة نستطيع التحقيق مع أي طبيب إلا بعد أخذ الإذن من الجهات ال

                                                            
  .م21/10/2009،الأربعاء ،وكيل النيابة في بيت لحم ،مقابلة أجريت مع الأستاذ مجدي ربعي/  256
د ضـعف في  ، إلى وجو2001يشير تقرير صادر عن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن حول الإهمال الطبي عام  / 257

متابعة النيابة العامة لقضايا الأخطاء الطبية، فبالرغم من وجود عشرات الحالات في السنوات الأخيرة، أدى فيها الإهمال الطـبي  

المُدعى به إلى وفاة المريض، ظهر في بعض القضايا التي وصلت المحاكم ضعف الخبرة الفنية المقدمة من النيابة العامة، وعدم قدرتها 

التقارير المقدمة من الطب الشرعي المحلي، إلى جانب أن المحاكم لم تبت في ار الإهمال الذي وقع، وعدم ثقة المحكمة في على إظه

  . عدد من القضايا التي وصلت إليها، رغم مرور سنوات على النظر فيها في المحكمة
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بحيث أنه وعند تقديم  ،م2001لعام ) 3(لإجراءات الجزائية الفلسطيني رقممن قانون ا)54(

نه إف ة،كان الفعل يشكل وفا احد أقربائه إذأأو من قبل  ،الشكوى من قبل المتضرر للنيابة العامة

يصار إلى مخاطبة وزارة الصحة بعد إعلام النائب العام بذلك إما عن طريق النيابة العامة في 

يتم بموجبه مخاطبة وزارة الصحة عن وجود حالة من الممكن  ،نابلس أو عن طريق النائب العام

ما  وبعد ذلك يصار إلى تشكيل لجنه طبية داخل وزارة الصحة لتقرير إذا ،اًطبي أن تشكل خطأً

وبهذا الخصوص أكد الأستاذ مجدي ربعي أن أهمية هذا التقرير  ،كان هناك حالة خطأ طبي أم لا

الصادر عن وزارة الصحة تكمن في أن هذا التقرير يشكل البينة التي تعتمد عليها النيابة العامة 

وفاة نتيجة على أن الحالات التي تكون فيها  مؤكداً ،في استنادها بأن هناك حالة خطأ طبي أم لا

خطأ طبي يصار بناءً على طلب من النائب العام أو النيابة العامة إلى تشريح الجثة لدى معهد 

الطب الشرعي من اجل التأكد من سبب الوفاة، ويتم بذلك تزويدنا بتقرير من الطب الشرعي 

عتمد في بالإضافة إلى أنه وفي هذا النوع من الأخطاء فإن النيابة العامة ت ،حول سبب الوفاة

هذا  ،بيناتها على تقرير الطب الشرعي بالإضافة إلى البينة الفنية الناتجة من عملية التشريح

بالإضافة إلى التقرير الصادر عن اللجنة المشكلة في وزارة الصحة التي تتولى التأكد من وجود 

  .حالة خطأ طبي من عدمه

خطاء الطبية قد تم الفصل فيها لدى هذا وأكد الأستاذ مجدي شرعب على أن هناك العديد من الأ

المحاكم وكنتيجة طبيعيه تم إدانة الطبيب الفاعل وتم تطبيق العقوبة المقررة في القانون 

إن  ،وبهذا الخصوص أضاف بشأن القانون المطبق والعقوبة المقررة طبقاً لذلك الفعل ،عليه

قانون العقوبات المصري  وإن القانون يقرر الحبس ستة أشهر وغرامة مقدارها عشرة دنانير

م هو المعمول به في قطاع غزة، بينما في الضفة فإن قانون العقوبات 1936لسنة ) 74(رقم 

هذا من جهة التطبيق، أما . م هو الذي يُطبّق في هذا الخصوص1960لسنة ) 16(الأردني رقم 

ن الخطأ الطبي، بشأن العقوبة والجزاء فإن المشرع الأردني لم يعاقب على كل نتيجة تسبّبت ع

وقد حصرت . هي على درجة الجسامة وعاقب عليهاولكنه تخيٌر وأشار إلى بعض النتائج التي 

ويقصد به التفريط والتقصير  الإهمال من قانون العقوبات الأردني صور الخطأ في) 343(المادة 

يهمل في ومن صور الإهمال أن يُكلّف شخص بالعناية بمريض أو طفل صغير، ف. وعدم الانتباه

 قلّة الاحتراز أما. أو ينسى الطبيب قطعة شاش أو آلة داخل جسم المريض .العناية به حتى يموت
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يقصد به عدم التقدير على نحو سليم للآثار الضارة لفعله، فضلاً عن عدم مراعاة القوانين ف

  .والأنظمة

سواء أكان  صودوبخصوص العقوبة التي وضعها قانون العقوبات الأردني على القتل غير المق

حد عن أمن سبب موت ) 343(ت عليه المادة من طبيب أم كان غيره، فقد تمثّلت وفق ما نصّ

إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى 

قم من قانون العقوبات ر) 344(وان لم ينجم عن الخطأ قتل، فقد نصت المادة  ".ثلاث سنوات

إذا لم ينجم عن خطأ الشخص إلا الإيذاء كان العقاب بالحبس من (م على أنه1960لسنة) 16(

 ً يعاقب كل إيذاء غير مقصود (و ) شهر إلى سنة أو بغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا

  .)أو بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانيربالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر 

ات في حقيقتها لا تكفل العقاب المنشود كون هذا القانون هو في حيث أضاف أن هذه العقوب

الأساس صدر قبل حتى أن تبرز قضية الأخطاء الطبية وتأخذ هذا الحيز من القضايا المعروضة 

وبهذا الخصوص أرى أن هذه العقوبات هي غير كافيه وهي بحاجه  ،لدى النيابة ولدى المحاكم

ا إلى النقص الواضح في التشريعات الطبية فيما مشيرً ،ناتجإلى تعديل حتى يتلاءم مع الفعل ال

وذلك في عدم صدور قانون للمسؤولية الطبية بشكل خاص ومنفرد يحدد فيه  ،يتعلق بالجزاءات

  . العقوبات المقررة عن هذه الأفعال

 ا أنه في أغلب الحالات لا يتم توقيف الطبيب المخالف لدى النيابة على ذمة التحقيق إذمؤكدً

 ةشيراً أيضاً أنه هناك حالات معينيمكن أن يكون هذا الخطأ من اليسر وليس من الجسامة م

قد تم التعامل معها وفق القانون وتم وقفها لدى النيابة على ذمة التحقيق  ،تستوجب التوقيف

ا أيضا على أنه لم يكن هناك حالات قد تم حفظ أوراق الدعوى فيها لدى مؤكدً ،للقانون وفقاً

وقد أكد كذلك الأستاذ مجدي شرعب على أن النيابة تمارس النزاهة  .يابة العامة في نابلسالن

والشفافية في قيامها بدورها في متابعة هذا النوع من القضايا بحيث يلقى على عاتقها 

وبنفس  ،المصلحة العامة للمجتمع وضرورة متابعة هذه الأخطاء ممن يرفعون الشكاوي لديها

دفاع عن خزينة الدولة فيما إذا رفعت قضايا تعويض على خزينة الدولة مشيرا الوقت تتولى ال
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بذلك أن النيابة العامة تسعى دائما لتحقيق العدالة لأنها الخصم الشريف في الدعاوي كما يطلق 

  .ذلك بنوع من المصداقية والشفافيةوهي تقوم ب ،عليها

يتجهون إلى القضايا المدنية وقضايا هذا وقد قال الأستاذ مجدي ربعي أن أغلب المواطنين 

وهذا الأمر يمكن أن نعزيه  ،التعويضات بدلاً من اللجوء إلى النيابة العامة وتقديم شكوى جزائية

لجرمي لدى الطبيب بالإضافة إلى اثبات لتوفر القصد إلى ما تتطلبه الشكوى الجزائية من إ

بالإضافة إلى البينة الفنية التي  ،مالثباتها كونها تشكل عدم مراعاة أنظمه وإهإالصعوبة في 

ناهيك عن اللجوء لحلها بطريق القضاء العشائري  ،تبني عليها النيابة العامة الشكوى

وارتفاع تكلفة الخدمة القانونية، والتكهن المسبق الخاطئ بأن القضية ستخسر  ،والمصالحة

بالغة، بل والمستحيلة في نتيجة الشك في أهلية ومصداقية نتائج الطب الشرعي، والصعوبة ال

  .إثبات الخطأ الطبي على الطبيب أو المستشفى أو من كان له سبب في هذا الخطأ

وهذا يعد أعقد المشاكل التي تظهر في دعاوى  ،وأضاف قائلاً إذا كان أصحاب الحق لا يطالبون به

نه يمكن أن ننهج أ مشيرا مُساءلة الأطباء مدنياً عن أخطائهم المهنية وذلك بسبب مسألة الإثبات،

نهج بعض الدول في تحميل المسؤولية للأطباء دون الحاجة إلى تحميل المريض عبء الإثبات، 

  .فيما يتم جعل عبء إثبات العكس يقع على الأطباء

אא:אא 
الغربية بالإضـافة إلـى    النافذ في الضفة 1954لسنة ) 14(يفرض قانون نقابة الأطباء الأردني رقم 

م والمطبق من قبل نقابـة الأطبـاء واجـب التقيـد     1972لسنة ) 13(قانون نقابة الأطباء الأردني رقم 

ويفرض علـى مجلـس النقابـة واجـب المحافظـة علـى الأسـس التـي تقـوم           ،بآداب المهنة وتقاليدها

 ةكمـا أن النقابـة ملزم ـ   .بـاء راقـب السـلوك المهنـي للأط   تأن  اويجب عليه ،عليها النقابة ومهنة الطب

  .ذين يخرجون عن قواعد الطب وآدابهباتخاذ إجراءات تأديبية بحق الأطباء ال

فنصـت المـادة    ،وقد ألزمت القـوانين المـذكورة الأطبـاء بالانتسـاب إلـى النقابـة قبـل مزاولـة المهنـة         

ة بمزاولـة  كل طبيب رخص لـه مـن وزارة الصـح   "م على 1954لسنة )14(السادسة من القانون رقم 

الطب في المملكة أن يطلب قبوله في عضـوية النقابـة قبـل مزاولـة عملـه وإلا عـدت عضـويته غيـر         

م مـع مراعـاة قـانون    2004لسـنة  ) 20(كما ونص قانون الصحة العامة الفلسطيني رقـم   ."مشروعه
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آخـر   لأي شـخص ة نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسـنان أو أي تشـريع آخـر لا يجـوز إصـدار رخص ـ     

وهنا يمكـن   ،يتعاط الأعمال المبينة في القانون إلا بعد توافر الشروط التي يحددها النظام فيما بعد

علـى أنـه    ،أن تكون المشكلة في تحديد إذا ما كان هناك نظام قد صـدر لتحديـد تلـك الشـروط أم لا    

اب تدفعـه إلـى   ا كانـت هنـاك أسـب   يجوز للوزير أن يصدر الرخصة دون الحاجة إلى مجلـس الأطبـاء إذ  

  .ذلك

فقـد ألـزم الأطبـاء الحصـول      ة،النافذ في قطـاع غـز   ،م1947لسنة ) 58(أما قانون أطباء الصحة رقم 

فنصـت المـادة الثالثـة مـن القـانون المـذكور        ،على إجازة ممارسة المهنة قبل الممارسة الفعليـة لهـا  

ا أنـه يمـارس الطـب أو    يحظر على أي شخص أن يمارس الطب أو يتظاهر مباشـرة أو ضـمن  "على أنه 

  . "إلا إذا كان مصرح له بذلك ،أنه مستعد لذلك

ومن هنا نلاحظ أنـه يخـتص المجلـس التـأديبي وفقـا لهـذه القـوانين المـذكورة فـي نقابـة الأطبـاء            

بمعاقبة الأطباء في حالة إخلالهم بواجباتهم المسلكية أو ارتكابهم فعلاً يحط مـن كرامـة المهنـة أو    

حول تقديم الشكوى للنقابة من تقديمها للقضاء إذا كان الفعـل المشـكو منـه يعـد     ولا ي ،فيه إهمال

نا فيما سبق العقوبات التي يستطيع هذا المجلـس إيقاعهـا بحـق الأطبـاء الأعضـاء فـي       وقد بيَ ،جرماً

 ،ويقتصر دور نقابة الأطباء على متابعة الشكاوي التي ترد ضد الأطباء في القطـاع الخـاص   .النقابة

  258.ذا كان الطبيب يعمل في القطاع العام فيتم معالجة الموضوع من قبل وزارة الصحةأما إ

ولمعرفة عمل وصلاحيات نقابة الأطباء الفلسطينية بخصوص قضية الأخطاء الطبية في المشـافي  

رئيس لجنـة الشـكاوي فـي نقابـة أطبـاء فلسـطين فـي الفتـرة          ،لتيجانيامحمد أمين . خاصة قال دال

يقوم هذا العمل عندما يقـدم المتضـرر أو مـن ينـاوب عنـه شـكوى       ) : 2008-1998(م الممتدة من عا

ثم ترسل نسخة من الشـكوى إلـى الطبيـب المـدعى      ،مكتوبة وواضحة إلى النقابة بطبيعة ما حصل

أن الشـكوى ليسـت ذات   : أولهمـا  : علـى الـرد تقـرر النقابـة أمـرين       وبنـاءً  ،عليه ليرد خـلال أسـبوعين  

بينما القرار الآخر يتمثل في إحالـة الشـكوى إلـى اللجنـة الفرعيـة للنقابـة للنظـر         ،ةأهمية أو منطقي

ويضيف إذا لم يقتنع المتضرر بذلك تقوم النقابة والوزارة بتشكيل لجنة فنية بهدف التحقيـق   .فيها

                                                            
سلسلة تقارير  ،طق السلطة الوطنية الفلسطينيةالطبي في منا الإهمال ،تقرير صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق المواطن/  258

 . 10-8ص  .2002،شباط ،)12(خاصة 
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فإذا وجدت تقصيراً وخطأً من الطبيـب يحـال إلـى مجلـس النقابـة       ،والتحقق من صحة وحقيقة الأمر

كمـا ولـه الحـق     ،موضحاً أنه من حق المشتكي الحصول على إجابة بحقيقة نتائج التحقيـق  ،ديبيالتأ

لتيجاني أن الأخطاء الطبية في المشـافي  اويرى الدكتور محمد  .في الاستئناف أو الذهاب إلى القضاء

شكاوي لتيجاني من خلال حديثنا معه أن معظم الاوقد أفاد الدكتور محمد . الخاصة هي مجرد حالات

التي كانت تقدم للنقابة وبخاصة إلى لجنة الشكاوي هي في حقيقتها يغلب عليهـا طـابع الخطـأ فـي     

بالإضافة إلـى الضـعف    ،الطب ةالتشخيص الذي يمكن أن نعزيه إلى الثورة التكنولوجية وتطور أجهز

لمشـافي  كما أن معظـم الشـكاوى التـي تقـدم ضـد الأطبـاء أو ا       .في المستوى المهني لبعض الأطباء

ولتفعيل دور النقابة . بهذا الخصوص تكون كيدية هدفها ابتزاز الطبيب، أو تحريض من قبل آخرين

لتيجاني بضرورة إعطاء النقابة دوراً تنفيـذياً واسـعاً، وأن   افي مسألة الأخطاء الطبية يطالب الدكتور 

نونيـة الخاصـة   يـة القا تعمل على تطبيق برنامج تأهيلي للأطباء الجـدد والقـدامى وتـوعيتهم بالناح   

  259.بهذه القضية وغيرها

لتيجاني على ضرورة قيام وزارة الصحة بوضع نظـام خـاص للتعامـل مـع الشـكاوي      اويشدد الدكتور 

وتفعيل تنفيذ الإجراءات المعمول بها فـي هـذا    ،التي ترد من المواطنين في موضوع الأخطاء الطبية

ات وآليات تضمن الرقابة والتفتيش على المؤسسات والعمل على اعتماد وزارة الصحة لإجراء ،الصدد

بمـا يضـمن اسـتيفاء هـذه      ،عـن سـير العمـل فيهـا     ةاصة وإلزامها بتقديم تقـارير شـهري  الصحية الخ

  .ط اللازمة لممارستها العمل الصحيالمؤسسات الشرو

العقوبـات   وأن هذه ،لتيجاني أنه لا يوجد بيننا من يسمح لنفسه بإيذاء أحد المرضىاويقول الدكتور 

بشــأن الأخطــاء الطبيــة  العقوبــة المنصــوص عليهــا قانونــاً إن"حيــث يقــول  ،المفروضــة هــي كافيــه

وإلا فقـد تحـول ذلـك     ،ن يؤذي أو يضر مريضهأفيستحيل على أي طبيب أن يسمح لنفسه ب ،معقولة

   260 ."ية وهذا لم يحدث قط في مشافيناالفعل إلى جريمة جنائ

                                                            
 . م8/11/2009 ،الأحد ،مع الدكتور محمد أمين ألتيجاني، رئيس لجة الشكاوي سابقاً ،مقابلة أجريت/  259
  .6ص ،مرجع سابق ،محمود الفطافطه/  260
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يعارض حجم العقوبة مطالباً بتشديدها أكثر وضرورة تطبيقهـا كمـا    وفي مقابل هذا الرأي نجد من

سنذكر في إطار قراءة الأخطاء الطبية في الأراضي الفلسـطينية سـواء المتمثلـة بـآراء معهـد الطـب       

   261.أو بأفكار النيابة العامة ،عدليال

زايـد مسـتمر   الذي فضل عدم ذكر اسمه أن ظاهرة الأخطاء الطبية هـي فـي ت  ) س(وقد أفاد الطبيب 

 ،لا يكاد أن يمر يوماً دون أن نتلقى شكوى على طبيب وحتى إن كانت شكوى عن طريق الهـاتف  هوأن

وفـي الفتـرة الأخيـرة قـد      ازاحم العمـل لـديها لدرجـة أنه ـ   ي ـهذا بالإضـافة إلـى أن لجـة الشـكاوى قـد      

النظـر   من أجل مناقشة خمسين شـكوى كانـت قـد قـدمت إليهـا بحيـث أنهـا لـم تـتمكن مـن           اجتمعت

    .سوى على عشرة شكاوي فقط والإطلاع

אא:אאאאא 
قـد   ،نجد أن هناك مخالفات طبيـة متعـددة   ،عند النظر إلى الواقع الطبي في الأراضي الفلسطينية

وإذا أمعنا النظر في  ،ت الخاصة للأطباءأو حتى في العيادا ،تكون في المستشفيات العامة أو الخاصة

نجد أن هذه المخالفات والتي نعني بها في هذا المجال الأخطاء الطبيـة وقضـايا    ،الواقع الفلسطيني

وهذا ما تم الحديث عنه ودراسته في إطار بعض البنـود   ،قد تزايدت بالفترة الأخيرة الإهمال الطبي

عض المسؤولين في كل من وزارة الصـحة ونقابـة الأطبـاء    من المقابلات التي أجراها الباحثون مع ب

وحتى مع بعض المؤسسات الحقوقية وبعض المحامين الذين يهتمون  ،الفلسطينية والنيابة العامة

كما أننا نجد أن الأخطاء الطبية تقـع   .بالإضافة إلى أصحاب هذه الأخطاء الطبية ،بمثل هذه القضايا

عامة دون أن تجـد مـن يوقفهـا أو يمنـع تكرارهـا، ففـي كـل يـوم         باستمرار في المشافي الخاصة وال

نسمع تذمراً هنا وشكوى هناك دون الوصول إلى حالة نهائية توقف الأخطاء وتحمى حيـاة المرضـى   

  .من النساء والأطفال والمسنّين من أخطاء يرتكبها أطباء هم أصحاب رسالة

وحملنـا الأسـئلة    ،فـت النـاس حيـاتهم   ففي هذا المطلب حاولنا جمع قصصاً مروعـة عـن أخطـاء كل   

لأصحاب القرار في وزارة الصحة ونقابة الأطباء ومعهد الطب الشرعي بالإضافة إلى بعض الأسـئلة  

واطلعنـا علـى رأي المنظمـات     ،لبعض المحامين الذين يتابعون ويترافعـون فـي مثـل هـذه القضـايا     

                                                            
 .9ص ،مرجع سابق ،محمود الفطافطه/  261
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 لعل مجتمعنا ومؤسسـاتنا يصـلون إلـى   لعلنا نضع الإصبع على الجرح ونفتح باب النقاش  ،الحقوقية

وبنـاء   .حالة جدية من التعامل مع هذه الأخطاء والجـرائم التـي تهـدد مرضـانا ومؤسسـاتنا الصـحية      

   -:ننا سوف نتناول في هذا المطلب الأمور التالية إعلى ذلك ف

  .الفلسطينية من قضايا الخطأ الطبيموقف مؤسسات حقوق الإنسان : الفرع الأول

  .لطب الشرعي من قضايا الخطأ الطبيموقف ا: انيالفرع الث

  .ف المحامين من قضايا الخطأ الطبيموق: الفرع الثالث

  .على أخطاء طبية واقعية ةأمثل:  الفرع الرابع

אא:אאאא 
ات التـي يمكـن عـن طريقهـا معرفـة      تعتبر مؤسسات حقوق الإنسان في فلسطين إحدى المرجعي ـ

المقياس الحقيقي لمدى حجم الأخطاء الطبية في الأراضي الفلسطينية، وذلك نظـراً للـدور التـي    

تقوم به من متابعة لهذه الأمور ليس فقط فيما يتعلق بالأخطاء الطبية وإنما فيما يتعلق بحقوق 

ها في رصد الانتهاكـات التـي   احدإ فقد تتمثل ،وذلك عن طريق آليات متعددة ،الإنسان بشكل عام

أو عـن طريـق الشـكاوى التـي تتلقاهـا هـذه        ،من الممكـن أن تحصـل فـي مجـال الأخطـاء الطبيـة      

وتبيّن لنا من معطيات الهيئـة الفلسـطينية المسـتقلة لحقـوق      .المؤسسات عن وجود أخطاء طبية

شكوى يـدّعي  ) 65(لهيئة استقبلت ا )م2001 –م 1996عام (المواطن أنه خلال الفترة الممتدة من 

فيها أصحابها بوقوع أخطاء طبيّة لهم، أو لأقربائهم من قبل أطباء وممرضين فـي مشـافي عامـة    

وتشير الهيئة إلى أن عدد هذه الادعاءات هو عدد قليل من مجمل حـالات الإهمـال الطبـي    . وخاصة

أو معرفـة المؤسسـات   التي تقع فعلاً، فهناك وفـق الهيئـة حـالات إهمـال طبـي تُحـلّ بـدون تـدخل         

الرسمية أو الأهلية، إلى جانب وجود عدد آخر من قضايا الأخطاء الطبية التي تُحـلّ عشـائرياً، أو لا   

وكذلك فإن هناك بعض القضـايا التـي لا يـتم فيهـا معرفـة سـبب       . يتم تقديم شكوى بخصوصها

هــل المــريض أو الضــرر الــذي أصــاب المــريض أو الســبب الــذي أدى إلــى الوفــاة نتيجــة لاعتقــاد أ  

المتوفى أن ما حدث كان وضعاً طبيعياً بعيداً عن أي إهمال أو خطأ طبي من الطبيـب المعـالج، فـلا    
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يتم متابعة الحالة والتحقيق في الموضوع ومساءلة محدث الضرر، هذا بالإضافة إلـى تزايـد هـذه    

  262.الحالات فيما بعد

بإدعـاءات المـواطنين حـدوث أخطـاء      م عشـرة شـكاوى تتعلـق   2008هذا وتلقت الهيئة خلال العام 

وتلقت الهيئـة رداً واحـداً مـن وزارة الصـحة علـى هـذه        ،طبية داخل المؤسسات الصحية الحكومية

وكانت تتعلق بشكوى المواطن موسى أسـعد الـذي طالـب وزارة الصـحة بتشـكيل لجـة        ،الشكاوى

والـذي تسـبب لهـا     ،م31/10/2008تحقيق في موضوع الإهمال الطبي الـذي حـدث لابنتـه بتـاريخ     

من طبيبين والمستشار  ةوشكلت وزارة الصحة لجنة تحقيق مكون ،بإعاقة كاملة في السمع لاحقاً

وقد جاء فـي رد الـوزارة أنـه كـان قـد تـم تشـكيل لجنـة فنيـة مـن وزارة            ،القانوني لوزارة الصحة

والتقارير الطبية  ،ةعلى الملف الطبي الكامل لابنته المذكور بالإطلاعالصحة والتي قامت بدورها 

مستشفى قلقليه التابع لوكالـة الغـوث   (ودفتر الطوارئ الخاص بالمستشفى المذكور  ،ذات الصلة

والـذي   ،كما وقامت اللجنة بلقاء المعنيين في المستشفى الذي استقبل الحالـة  )وتشغيل اللاجئين

مبيتهـا فـي المستشـفى    تبين أن ابنة المذكور كانت تعاني من التهاب السحايا وأن والـدها رفـض   

أمـا بخصـوص الشـكاوى     .وأنه لم يكن هناك أي إهمال أو خطـأ طبـي فـي هـذه الحالـة المـذكورة      

 ةم تبــين للهيئــة أن لــوزارة الصــحة إجــراءات معروفــ2008الأخــرى التــي تابعتهــا الهيئــة فــي عــام 

 لتـي بـدورها  ا ،لمتابعة قضية الأخطاء الطبية والتي تتمثل في تشكيل لجنة فنيـة لدراسـة الحالـة   

ولكـن علـى مـا يبـدو تتبـع الـوزارة سياسـة عـدم نشـر           .تقوم بإعداد تقرير كامل عن هـذه الحالـة  

ولا توفر للمضرور نسـخة عـن هـذه التقـارير إلا إذا طلـب منهـا ذلـك         ،تحقيقاتها في هذه الحوادث

دون  تقـارير وهنا يكون رأي الهيئة في حق الأفراد في الحصـول علـى نسـخة مـن هـذه ال      ،قضائياً

  .الحاجة إلى أمر قضائي

م قضايا أثارت الرأي العام تتعلق بوفاة اثنا عشر طفلاً من الأطفال 2008كما وبرزت في العام 

وعلى ضوء هذه  ،ثة أشهرالخدج في حضانة قسم الأطفال في مشفى رام االله خلال فترة ثلا

وفتح  ،نة في المستشفىأصدر وزير الصحة قراراً احترازياً يتمثل بإغلاق قسم الحضاالحادثة 

                                                            
 ،الإهمال الطبي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، مرجع سابق ،المستقلة لحقوق المواطن الهيئةتقرير صادر عن /  262
 .4-3ص
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كما واتخذ الوزير قراراً بأخذ  .شفى باستعمال حاضنات جديدةستحضانة في مكان آخر في الم

عينات من كافة المواقع وفحصها للتأكد من وجود الجرثومة في هذه المواقع أو في دم الأطفال 

أن طفلاً واحداً  وقام بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في القضية التي خلصت إلى ،الخدج من عدمه

بسبب  وفاة في حين تم اكتشاف أربع حالات ،klebseilla)(كان قد توفي من جراء وجود جرثومة 

في حين كانت بقية الوفيات جراء عدم  ،وجود جرثومة المكور العنقودي أو المكور السبحي

في مواقع  شفىستالموكخطوة وقائية ومنعاً لانتشار جرثومة  ،اكتمال النمو أو لتشوهات خلقيه

م بتشكيل لجنة فنية من خارج الوزارة لفحص 13/7/2008أخرى أصدر الوزير قراراً بتاريخ 

   263.وتقييم أوضاع واحتياجات وحدات الأطفال الخدج في مشافي وزارة الصحة

هذا وقد أضاف المحامي فريد الأطرش ممثل الهيئة المستقلة في بيت لحم أن هناك عدة شكاوي 

م وحتى الأول 2009التي تتعلق بالأخطاء الطبية حيث بلغ عددها منذ بداية العام ترد إلى الهيئة و

فـي  ) 14(شكوى في الضفة الغربية و) 14(من تشرين الثاني ثمانية وعشرون شكوى موزعه إلى 

م حيــث بلــغ عــدد هــذه الشــكاوي  2008وأنــه بالمقارنــة مــع العــام الماضــي أي عــام   ،قطــاع غــزة

  264.في القطاع) 3(في الضفة و) 7(شكاوي موزعه إلى )10(ية والمتعلقة بالأخطاء الطب

وهذا الأمر في حقيقته وبالنظر إلى المقارنة البسيطة بين العامين نجد أن حجم هذه الأخطاء قد 

هذا الأمر يدعونا للتساؤل عن الأسباب التي تقـف وراء هـذه الزيـادة     ،زاد إلى نسبة النصف تقريباً

مـن ارتفـاع المسـتوى الطبـي والصـحي والتقـدم العلمـي فـي الفتـرة          هذا بـالرغم   ،الغير معقولة

أم هـل يعـود إلـى     ؟فهـل يعـود ذلـك إلـى عـدم كفـاءة الأطبـاء        ،الأخيرة في الأراضي الفلسـطينية 

أم يمكن أن يرجع ذلك  ؟الضعف في الرقابة على المستشفيات بشكل عام سواء الخاصة أو العامة

الوعي لدى المجتمع ومعرفته بحقوقه وقدرته فـي التعبيـر    السبب إلى المؤشر الإيجابي في زيادة

لذا فإنه وعلى ضوء هذا الانتهاك الحاصل من الصعب ترجيح أحد  ؟ومواجهة هذا الانتهاك الحاصل

                                                            
 ،وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ،تقرير صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق المواطن/  263

  .م2008أول كانون  1_ م 2008كانون ثاني  1 ،التقرير السنوي الرابع عشر
 ،بيت لحم ،ممثل الهيئة المستقلة لحقوق المواطن ،مع المحامي فريد الأطرش ،مقابلة أجريت/  264
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وهـذا الأمـر يجعلنـا فـي تسـاؤل مسـتمر لعلنـا نصـل إلـى           ،الكفتين كأساس مسبب لهذه الأخطـاء 

ا ما لم نعتمد أقوال كلا الطـرفين فـي دفـع التهمـة ودفـع      الحقيقة حول إجابة لهذه الأسئلة، هذا إذ

  .عن أطرافهم وجهاتهم التابعين لهاالمسؤولية 

أنـه يـتم التعامـل مـع      ،وفي إطار حديثـه عـن الأخطـاء الطبيـة      الأطرش الأطرشكما وأفاد المحامي 

قيـق  هذه الشكاوي وتوثيقها في سجلات خاصة ومن ثم مخاطبـة وزارة الصـحة بشـكل مباشـر للتح    

واعتمـاد التقريـر    ،أو الموظـف المرتكـب لهـذا الانتهـاك    / في موضوع الانتهاك ومحاسبة الأشـخاص و 

وعلـى ضـوء نتيجـة تقريـر      ،الناتج عن اللجنة المنتدبة من وزارة الصحة للتحقيق فـي هـذا الانتهـاك   

 .درجـة الفصـل  اللجنة الطبية تقوم وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتي قد تصل إلـى  

وفي سياق آخر إلى أنه هناك بعض الصـعوبات التـي تواجـه الهيئـة     الأطرش هذا وقد أشار المحامي 

في التعامل مع هذه الشكاوي والتي قد تتمثل في عدم تجاوب وزارة الصـحة للتقـارير المقدمـة مـن     

نتهـاك ممـا   الهيئة بالإضافة إلى حضور المتضرر لتقديم شكوى بعد مضي مدة طويلة علـى هـذا الا  

يجعل من الصعب التعامل مع هذه الشكوى وتكمن الصعوبة فـي إثبـات الخطـأ الـذي تـراكم وترتـب       

  .عوامل أخرى أدت إلى تفاقم الضرر عليه

أما بالنسبة إلى القوانين المعمول بها في الضـفة الغربيـة فإنهـا لـم تعطـي       :قائلاً  الأطرش وأضاف

ونلاحظ وجـود قصـور فـي القـانون بالإضـافة إلـى عـدم         ،ةموضوع الأخطاء الطبية الأهمية المطلوب

لخبرة اللازمـة لـدى   ننا نفتقر إلى اإوكذلك ف ،وجود سوابق قضائية لدى قضائنا تعالج هذا الموضوع

مشيرً أيضاً وفي سياق آخر إلـى أن هنـاك شـكاوي لـم      .للتعامل مع هذه القضاياالعامة  وكلاء النيابة

تج عـن قلـة الثقافـة المجتمعيـة السـائدة والتـي تكمـن فـي اعتبـار          يتم رفعها إلـى القضـاء وذلـك نـا    

بالإضافة إلى كون مثل هذه القضايا يكلف أعباء مالية  ،القضاء والقدر هو السبب في وفاة المريض

وكـذلك صـعوبة    ،لذلك يفضل السكوت والرضا بدلاً من التوجه إلى القضاء ،على الشخص المتضرر

قضاء الأمر الذي يجعل احتمالية حصول المريض علـى تعـويض نتيجـة    إثبات الأخطاء الطبية لدى ال

  .الضرر الذي لحق به ضئيلاً

في تقرير لها أنهـا تلقـت خـلال    ) القانون(وتذكر الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان والبيئة 

ختصـة  وإهمال الجهـات الم  ،السنوات الأخيرة الماضية عشرات الشكاوي حول موضوع الأخطاء الطبية
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الحـالات كالإعاقـة أو    رغم النتائج الوخيمة التي نتجـت عـن بعـض هـذه     ،بالتعامل معها بجدية وحزم

  .حتى الوفاة

وأكدت تقارير أعدها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسـان وجـود عشـرات الحـالات المتضـررة بسـبب       

فـي خضـم وجهتـي     ويـرى المركـز أنـه    ،الأخطاء الطبية في مشافي قطاع غزة العامة منها والخاصـة 

اً، فـإن ملـف   ووجهة نظـر وزارة الصـحة عموم ـ   ،وجهة نظر المتضررين وذويهم ،النظر المتناقضتين

بـل المطلـوب وضـع اليـد      ،لا لكيل الاتهامات لطرف أو لآخر ،جادة ةلوقف ةماس ةالأخطاء الطبية بحاج

  .ي محاولة لتصويب الخلل حال وقوعهعلى حقيقة ما يحدث ف

مـن  “وتقـديم الشـكاوى، و   الإطـلاع بضـرورة تكـريس حـق المـواطن فـي      “أمان ائتلاف“كما وطالب

، ومساءلة الأطراف المخوّلة بالعمل لإقامة نظام النزاهة الوطني كخطـوة  “ضمنها الأخطاء الطبية

وقائية للتصدي للنتائج المدمرة لانتشار ظاهرة ومظاهر الفساد في المجتمع الفلسطيني باعتبار 

  265.لغياب دور الجمهور في الرقابةأن أحد أسبابه يعود 

אא:אאאא  

، كونـه السـبيل   ضوع الأخطـاء الطبيـة  وحيث نرى الدور الهام الذي يقوم به الطب الشرعي في مو

، وهـو أيضـاً المخـتص بتشـريح حـالات      أكد من وجود الخطأ الطبي مـن عدمـه  والطريق الوحيد للت

كما ويظهر الـدور الهـام فيمـا أكدتـه النيابـة العامـة       . كانت ناتجة عن خطأ طبي أم لاأواء الوفاة س

مـن المحتمـل أن    ةفي أنها عند حدوث شك معين حول قضية معينة أو عند حدوث حالة وفاة معين ـ

  .إلى الطب الشرعي لتبيان الحقيقة تكون ناتجة عن خطأ طبي يلجأ

وهو دكتور مختص في الطب الشرعي في معهد الطب العدلي وهذا ما أكده الدكتور زياد الأشهب 

ننـا فـي هـذا المعهـد نقـوم بتشـريح       إ"حيـث قـال    ،ومحاضر في كلية القـانون فـي جامعـة النجـاح    

الحالات التي ترد إلينا بصفة عامة ولجميع الحالات وبالتالي فإنه من الممكـن وعنـد قيامنـا بعملنـا     

وذلـك بشـرط أن يـتم الطلـب      ،فاة هو ناتج عن خطأ طبيأن يتبين من خلال التشريح أن سبب الو

مؤكداً على أن النيابة العامة عنـدما تطلـب    ،"إلينا من قبل النيابة العامة أو بطلب من الأهل أحياناً
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منهم ذلك إنما تطلب التشريح بشكل عام دون أن تقوم بإشـعارنا حـول مـا إذا كانـت هـذه الحالـة       

يجعلنـا نتعامـل مـع هـذه الحـالات بـنفس الطريقـة وبـنفس          وهـذا الأمـر   ،تشكل خطأ طبـي أم لا 

وبالتالي لا تختلف هذه الحالات عن بقية الحالات العامة في  ،الإجراءات كونها حالات طبية قضائية

  266.وخى الدقة في جميع حالات التشريحننا نتإالتشريح إذ 

ت أخطـاء طبيـة بالفعـل قـد     وقد أكد الدكتور زياد الأشهب بصفته طبيباً شرعياً على أن هناك حالا

وصلت إلى هذا المعهد وأنه قد تم التعامل معها مـن قبـل المعهـد والتـي تـم التأكـد بالفعـل أنهـا         

ومؤكداً على أن نسـبة هـذه الأخطـاء هـي ضـئيلة خـلال هـذا         ،تشكل جرائم ناتجة عن خطأ طبي

مؤكـداً وفـي نفـس     ،م إذ انـه لا يوجـد سـوى أربعـة حـالات تـم التأكـد منهـا مـن قبلنـا          2009العام 

الحديث على أن هذه النسبة بالمقارنة مع السنوات السابقة هي أدنى ولكن بشكل طفيف مشيرا 

لحـق  إلى أن ظاهرة الخطأ الطبي موجودة في كل مكان في دول العالم وتشكل خطـورة بالغـة وت  

  .الضرر بالمواطنين في كل مكان

رد إلى المعهد والتي يثار الشـك حولهـا إذا مـا    نه وفي بعض الحالات التي تإ: وأضاف الدكتور قائلا 

يتبين من خلال الطب الشرعي أنه لا علاقة لها بالخطأ الطبي أي أنه  ،كانت نتيجة خطأ طبي أم لا

ن إ: وقــد أضــاف الــدكتور قــائلا  ،هنــاك أســباب أخــرى لهــذا الفعــل أو الضــرر الواقــع علــى الضــحية

يع الحالات حيـث يحتـوي هـذا التقريـر علـى رأس      مكونات التقرير الطبي القضائي هي واحدة لجم

وأنه في بعـض الحـالات ومـن ضـمنها حـالات الوفـاة الناتجـة عـن          ،التقرير ومتن التقرير والنتيجة

أخطاء طبية نحتاج إلى بعـض القـرائن الطبيـة والتـي تتمثـل فـي الملـف الطبـي الكامـل وبعـض           

حيـث   ،مـن الطبيـب المعـالج وغيرهـا    الصور الإشعاعية والتي تمت في المستشفى أو التـي طلبـت   

مشيراً إلى أن دور الطب الشرعي يكمـن فـي    .ةتعتبر هذه القرائن السابق ذكرها كقرائن مساعد

الكشــف عــن حــالات الوفــاة الناتجــة عــن أخطــاء طبيــة ويتمثــل فــي إعــداد البينــة الطبيــة الفنيــة    

  .لاإذا كان هناك مسؤولية طبية أم لتحديد ما  ةوتقديمها للقضاء كخبر

وفي سياق آخر يتعلق بالمستوى الصحي لأطباء فلسطين كاحتمالية بأن يكون سبباً لارتفاع هذه 

تعـاني منهـا    ةعالمي ـ ةإن الأخطاء الطبيـة ليسـت ظـاهرة محليـة بـل مشـكل       ،الأخطاء قال الدكتور
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ن مؤكداً على أنه وفي ظل قواني ،جميع الدول بما فيها من الدول التي تملك منظومة صحية قوية

إن هذا الأمر يؤكد على وجود المتابعة والرقابة على هـذه   ،تحكم مهنة الطب والصحة بشكل عام

مشـيراً إلـى أن المعهـد يملـك مـن الأجهـزة       ، القضايا الصـحية للسـكان والمتعلقـة بالخطـأ الطبـي     

 ةبـدوره وعملـه بالشـكل المطلـوب وبدق ـ    الطبية الحديثة والأساليب المتطورة التـي تجعلـه يقـوم    

وهذا الأمر كنتيجة طبيعيـة يؤكـد أنـه لا يـتم تحويـل حـالات الوفـاة الناتجـة عـن أخطـاء            ،اهيةمتن

في مختبرات خارجيـة  ) DNA(طبية إلى الخارج كالأردن مثلاً وإنما قد يحصل أحياناً أن يتم فحص 

  .الأجهزة المختصة بذلك في فلسطين نظراً لعدم توفر

معهد بعض الأطباء المتخصصين بالطب الشرعي وفي على أن هناك بال الأشهبوقد أكد الدكتور 

علم التشريح الجنائي وأن بعض الأطباء الذين يعملون فـي المعهـد مـن الأطبـاء الأجانـب والـذين       

هنـاك معهـد طبـي معتمـد مـن قبـل وزارة        بالإضـافة إلـى أن   ،يقيمون في الأراضـي الفلسـطينية  

لي الموجود في جامعة النجاح الوطنية في العدل ووزارة الصحة الفلسطينية وأن معهد الطب العد

نابلس هو معهد معتمد من قبل وزارة العـدل، بحيـث أننـا نعمـل بموجـب اتفاقيـة تعـاون مـا بـين          

 ،ويضـم هـذا المعهـد مـن الأطبـاء والكـوادر الطبيـة كمـا ذكـر سـابقاً           ،جامعة النجاح ووزارة العدل

النيابـة العامـة إذا مـا كانـت هنـاك      مـن  لـب  بحيث أن عمله يبدأ من خلال تحويل الوفاة بناءً على ط

  .ةر حالة الوفاة تعود لأسباب جرميشكوك تدور حول اعتبا

منتقداً في الوقـت ذاتـه    ،ةالمعهد يقوم بعمله بشفافية ومهنيأن  الأشهبوأخيرا فقد أكد الدكتور 

إصـدار   كل ما يروج من إدعاءات تفيد بأن أطباء المعهد يتعرضون لضغوطات من هنا وهناك بغية

، فضلاً أ طبي من هذا الطبيب أو المستشفىتقارير طبية تتجاوز طبيعة وحقيقة ما حدث من خط

  .ةمعهد على القيام بفحوصات دقيقعن الإدعاء بعدم قدرة ال

 אאאWאא
وهـم الـذين    ،يعتبر المحامون هم الجهة التي يلجأ إليها الأشـخاص الـذين يتكبـدون أخطـاء طبيـة     

 وهــذا الأمــر يفــرض علــيهم التحلــي   ،يتولــون الــدفاع عــن حقــوق هــذه الفئــات مــن المــواطنين   

كمـا أنهـم    ،فاع عن حقوق هؤلاء المواطنينبالمؤهلات الضرورية التي تمكنهم من المرافعة والد

 ،يتولون أيضاً مهمة المطالبة بالتعويضات التي يستحقها الأفراد الذين كانوا ضحية أخطـاء طبيـة  
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هـي التـي تتـولى     )المحـامون (ولما كانت هذه الفئة  ،عليهم التزامات متعددة وهو ما يفرض أيضاً

طــار عملهــا تحتــك إفإنهــا وفــي _ عويضــات ونقصــد بــه جانــب الت_ متابعــة قضــايا الخطــأ الطبــي 

 ،بالجهات التي يقع على عاتقها متابعة قضايا الخطأ الطبي في الأساس وهي كما سبق توضـيحه 

وهذا الأمر قد يعمل على عرقلة سير بعض أعمـال   ،ونقابة الأطباء ،ووزارة الصحة ،النيابة العامة

وهـذا مـا دفعنـا إلـى توجيـه       ،ت أمـام المحـاكم  هؤلاء سواء بالإجراءات أمام هذه الجهات أو الإجراءا

بعض الأسئلة إلى هؤلاء المحامين لنتمكن من معرفة الواقع ومعرفة العراقيل التي مـن الممكـن   

ومعرفـة حقيقـة الأخطـاء الطبيـة التـي       ،أن تضعها بعض هذه الجهات أمام سير أعمال هذه الفئة

الأطباء بالإضافة إلـى قيمـة التعويضـات التـي     تنظر أمام المحاكم وأيضاً الجزاءات التي توقع على 

  .ذات الصلةوغيرها من الأسئلة  ،يستحقها بعض ضحايا الأخطاء الطبية

يوجـد فـي   "ردايده والأستاذ أسامة أبـو زاكيـة أنـه   وفي هذا الخصوص قال المحامي الأستاذ محمد 

) 12(مـن العمـر   مكتبنا قضية موضوعها خطأ طبي ناجم عن التطعيم بطريقة خاطئة لفتاه تبلـغ  

م وبطريقـة خاطئـة أدى ذلـك    2007حيث تم حقن الفتاة بطعـم منـذ عـام     )تطعيم مدرسي( عاماً

صلنا على عدة تقـارير طبيـة مـن عـدة     وقد ح .ة أدى إلى شلل في أطرافهاإلى مضاعفات وبالنتيج

 كمـا وتـم   ،مستشفيات فلسطينية وأردنية وإسرائيلية تفيد بوجود خطأ طبي نـاتج عـن التطعـيم   

وأن مثـل هـذه القضـايا تأخـذ      ،رفع الدعوى لدى المحكمة إلا وأنه حتى الآن لـم يـتم الفصـل فيهـا    

لجرمي وإنما هي ناتجة عن إهمـال  اصعوبة إثباتها لعدم توافر القصد وقت طويل لدى المحاكم ل

تـم اسـتقبال قضـية    "سـتاذ أسـامه أبـو زاكيـة أنـه     كما وأفاد الأستاذ محمد ردايـده والأ 267."وتقصير

 ،رى في مكتبنا وموضوعها خطأ طبـي يتعلـق بـإجراء عمليـة جراحيـة وهـي استئصـال المـرارة        أخ

حيث أنه عند إجـراء العمليـة تـم نسـيان خياطـة موقـع الجراحـة ممـا أدى إلـى التهـاب فـي الأمعـاء             

والمعدة وانتفاخ البطن وكاد أن يودي بحياة المريض، إلا أنه تم إعادة القضـية إلـى موكلنـا لعـدم     

ينة كافية مما يجعل وجود صعوبة في الإثبات للدعوى لدى المحكمة كون المستشفى قـام  وجود ب

  ."حاصل هو نتيجة إهمال المريض نفسهبإجراء عملية أخرى وإعداد تقرير يفيد بأن الالتهاب ال
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في مثل هذه القضـايا تتمثـل فـي أن حجـم      هميان أنه من الصعوبات التي تواجهكما وأفاد المحام

ا يكون كبير وأن البينة المقدمة أيضـاً كبيـرة وكـون هـذه الـدعوى مقدمـة ضـد وزارة        هذه القضاي

  .التالي فإنها تأخذ إجراءات طويلةالصحة والنائب العام بالإضافة إلى وظيفته وب

تتمثـل  268:يوجد في مكتبي أربعة قضـايا تتعلـق بالأخطـاء الطبيـة    "هذا وأضاف المحامي ماجد عودة 

تعفن شريان الدم في القدم وبسـبب عـدم وضـع الجـبس بشـكل صـحيح       الأولى في بتر قدم بسبب 

خلـع كتـف طفـل أثنـاء عمليـة      ، بينما تتمثل الثانية فـي  ين وإعادتها كالوضع الطبيعيوخياطة الشراي

الـولادة  والثالثة تتمثل في استئصال رحم امرأة بسبب عدم القدرة على توقيف النزيـف بعـد    ،الولادة

في الخطأ في التشخيص حيث تم تشـخيص   فتتمثل القضية الرابعة أما ،دون معرفة الزوج والزوجة

وعليه تم إجراء عملية داخل الرحم لاستئصال الـورم وتبـين    ،حمل عنقودي على أنه ورم في الرحم

إلـى جـرح فـي بطانـة الـرحم      فيما بعد أنه حمل عنقودي الذي من الممكن علاجـه بالأدويـة ممـا أدى    

يتم الفصل في أي من هذه القضايا وما زالت مرفوعـة لـدى المحـاكم حتـى     مشيرا أنه لم . "والمثانة

كمــا أنــه لا يمكــن تحديــد المــدة التــي تســتغرقها حــل الملفــات خصوصــاً عــن طريــق    ،تــاريخ اليــوم

 ،لأسباب من أهمها أن إجراءات إدانة الطبيب بتهمـة الخطـأ الطبـي تحتـاج إلـى مـدة طويلـة        ،المحاكم

كمـا   ،المدنيـة ر فإن القانون لم يشترط إدانة الطبيب حتى في الـدعوى  ومن جانب آخ ،هذا من جانب

أو /وتكمن الصعوبات في عدم وجود جهة محددة تقوم بتحديد خطـأ الأطبـاء وخصوصـاً أن الأطبـاء و    

  . يصعبون هذه الأمور على المصابين نقابة الأطباء

قة القضاء العشـائري فـي   أخرى يتطرق المحامي ادعيس في مقابلة خاصة معه إلى علا ةوفي جزئي

إن علاقة هذا القضاء إنما تكون بقصد المسامحة بالجانب "تسوية قضايا الأخطاء الطبية حيث يقول

الجزائي من المسؤولية، وهذا يجب أن لا يؤثر على المطالبة المدنيـة بـالتعويض عـن الأضـرار التـي      

اللازمــة لوضــع قــانون يلــزم ويطالــب ادعــيس بضــرورة إيجــاد البنيــة القانونيــة   ،لحقــت بالمتضــرر

إلى جانـب تطـوير    ،المؤسسات الصحية الخاصة والعامة بالتأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية

ذلـك حـق لهـم وعلـيهم أن      الوعي لدى المواطنين بأهمية ملاحقة ومتابعة قضايا الخطـأ الطبـي لأن  

  .يستردوه
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 ،مـن أطبـاء وفقهـاء وقـانونيين     ةادعيس بضـرورة تشـكيل لجـان طـب شـرعي     كما ويوصي المحامي 

، ومـدى  وتحديـد نـوع الخطـأ الطبـي     ،طارئـة  تكون مهمتها إبداء الرأي الشرعي في كل مسألة طبيـة 

وكـذلك وجـوب قيـام     ،مع تقرير العقوبة المناسبة وتقديرها في حالـة إدانتـه   ،مسؤولية الطبيب عنه

د وتزويـد القـدامى مـنهم بكـل مـا      نقابة الأطباء ووزارة الصـحة بعقـد دورات تدريبيـة للأطبـاء الجـد     

يستجد من أمور العلم الطبي إلى جانب تبصير الأطباء بالقوانين وعقوباتها في حالة حصول الخطـأ  

كما ويطالب بوضع قانون خاص بالأخطاء الطبية يكون فيصـلاً فـي مثـل     ،الطبي وماهية هذا الخطأ

والمضــاعفات الطبيــة العائــدة إلــى هــذه القضــايا التــي تتشــابك فيهــا المفــاهيم بــين الخطــأ الطبــي 

  269.القضاء والقدر

אאאWא 
وفي تحقيق الباحثين لـبعض قضـايا الخطـأ الطبـي تـم رصـد بعـض هـذه الأخطـاء الواقعـة فـي            

كمؤشـرات   ،وإنما علـى سـبيل المثـال    أراضي السلطة الفلسطينية وهي ليست على سبيل الحصر

مثـل   ك قضايا أخطاء طبية حقيقيـة داخـل الأراضـي الفلسـطينية مبـرهنين علـى أن      إثبات أن هنا

   -:وتمثلت هذه الحالات فيما يلي  ،للحل ةماس ةحقيقية وبحاج ةهذه القضايا هي تمثل إشكالي

  مواطنة ماتت بسبب نقص جهاز: أولاً 

د إقناعها بأن لعملية استئصال مرارة في مركز صحي بنابلس، وذلك بع) ك.ن(خضعت المواطنة 

حالتها تستدعي الاستعجال في إجراء العملية، وأن المركز هو الوحيد في هذه المدينة القادر على 

وأثناء إجراء العملية تبيّن أن المركز غير مؤهل لإجراء مثل هذا النوع من العمليات، . إجراء ذلك

فتم استدعاء طبيب من  ولم يتمكن الأطباء الموجودون في المركز من التعامل مع المضاعفات،

وبعد أن ساءت أوضاع . فوجئ فور وصوله بعدم توفّر جهاز تدليك للقلب الذي مشفى آخر

وفي أعقاب ذلك قامت وزارة الصحة . المريضة، تم نقلها إلى مشفى آخر، حيث توفيت فيه

بالتحقيق في القضية، واتخذت قراراً بإغلاق المركز مدة شهر حتى يتم تقديم المستندات 

  .والوثائق التي تؤكد الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الوزارة
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  انفجار دمّل بعد إدخال أنبوب إلى رئة مواطن في الخليل: ثانياً 

عاماً انه بدأ يعاني من ضيق في التنفس وسعال، وعند عرضه على أكثر من 20) ي،ح(قال الشاب

، وعند التوجه إلى المستشفى وبعد "لفحة برد“ردخبروه أنه يعاني من نزلة صدرية أو مجأطبيب 

عدة فحوصات وصور أشعة وصور طبقيّة أخبره الأطباء أن لديه كيس ماء على الرئة، مع وجود 

وبعد ثلاثة أيام عمل الأطباء على . دمّل، وهو بحاجة إلى علاج وسيغادر المستشفى بعد يومين

 ،الرئة، بدأ الأنبوب يمتص ماءً اصفر من رئته إدخال أنبوب إلى رئته لإخراج الماء الموجود على

نه بقي في أنه سيغادر المستشفى قريباً، إلا أخبره الطبيب أن الأمور تسير في تحسّن وأو

بنه أن إالمستشفى عشرين يوماً، الأمر الذي حدا بوالده الطلب من الطبيب المشرف على علاج 

في اليوم . ن كان مريضاً بالسرطانبنه وأن يصارحه بالموضوع حتى وإإيفصح له عن مرض 

بنك لم يبقَ له علاج عندنا، وعليك نقله إلى المقاصد أو إ“:الحادي والعشرين قال الطبيب لوالده

لماذا لم تخبرني من البداية أنه لا يوجد علاج “:، فرد عليه والده"إلى أي مشفى في رام االله

  ".إننا عملنا المستحيل“:، فكان رد الطبيب"عندكم

شرف على علاجه طبيب آخر وتبين أن ما تم في أله عملية أخرى في مستشفى آخر و تريوأج
هو خطأ، بحيث أنه عند إدخال الأنبوب إلى الرئة تم تفجير الدمل وانتشر ما  المستشفى الأول

وقد تم تصحيح مجرى الأنبوب، وبعد أربعة أيام  ،بداخله من مواد وفيروسات إلى كل أجزاء الرئة
  .العملية غادر الشاب المستشفى عائداً إلى بيتهمن إجراء 

   الطبيب مُصرّ على الجراحة وصورة الأشعة تقول عكس ذلك: ثالثاً 

أثناء قطفها الزيتون عن إحدى الأشجار، وتوجهت إلى ) ف.م(وفي حالة أخرى سقطت المواطنة 
المختصين بالعظام  مختبر أشعة لتصوير ساقها، طلب منها فني المختبر التوجه إلى أحد الأطباء

إنها تحتاج إلى عملية فورية “:، وبمجرد أن شاهد هذا الطبيب الصور قال)م(الذي يعمل بمشفى 
لكن زوجها قرر ، لزرع جهاز، وذلك لإصابتها بأكثر من كسر في الحوض، وحدّد لها موعداً للعملية
ح، في حين كان عدم إجراء العملية لعدم توفر المال، ولأن الوضع الصحي لزوجته لم يسم

على مسؤوليتها الخاصة،  شفىستالمالطبيب مصمماً على إجرائها، وبعد رفضها ومغادرتها 
ي الحوض، ولا تحتاج توجهت إلى مركز آخر لتصوير الأشعة، حيث تبين أنها لا تعاني من كسر ف

  . إلى أي عملية
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  بسبب سوء التشخيص  شفىستالمعانت من صداع وماتت في : رابعاً 

عاماً بسبب صداع ليس بالشديد، بحيث أعطاها 28التي تبلغ من العمر ) ح.س(لمواطنة دخلت ا
فدخلت في نوم عميق لمدة أربع ساعات، ) diazepam(طبيب الطوارئ حقنة تخدير ودواءً مسكناً 

وبعدها نقلت إلى البيت في حالة دوخان شديد دون أن يعلل الطبيب مثل هذه الحالة سوى بأنها 
شدة الألم، فنقلت إلى المستشفى ) س(في البيت لم تتحمل . وسيختفي قريباًمجرد صداع، 

  . فتوفيت بعد ساعة من وصولها

وجاء في التقرير الطبي القضائي الصادر عن معهد الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو هبوط حاد 
ب في التنفس والقلب ناتج عن مضاعفات استسقاء الدماغ الناتجة عن ورم حميد دماغي سبّ

وهناك بنود في التقرير تضعف السبب الذي . إغلاق مجرى السوائل الشوكية العصبية الرئيسية
معالجة الأمراض ل) diazepam(نعتقد أن إعطاء الأدوية مثل “:أدى إلى الوفاة، تتمثل في

دون وجود تشخيص صحيح لها أو لأسبابها هو إجراءات التعامل مع الأعراض،  اةالمذكورة للمتوف
كما أن زوج الفقيدة يذكر أن . عراض المذكورةالأستدعي الأمر إجراء فحوصات لتفسير وكان ي

الذي نقلت إليه زوجته ذكرت له أنه كان بالإمكان إجراء عملية جراحية قد  شفىستالمطبيبة في 
في المستشفى السبب لتقصيره بالاهتمام  كما يحمّل زوج الفقيدة الطبيب. هتنقذ فقيدت

  .يعتري فقيدته ومعرفة حقيقة ما

  جرح عملية استئصال مرارة لم يغلق: خامساً 

مستشفى برام االله لإزالة حصوة في المرارة، لكن ما جرى أن المرارة ) م. ع(دخلت المواطنة 
وعندما كان زوج المريضة يسأل . يوماً 12تعاني من ألم شديد جداً طيلة ) ع(أُزيلت وبقيت 

ونقلت المريضة إلى مستشفى . ن حال زوجته ستتحسّنالطبيب الذي أجرى العملية يجيبه بأ
وهنا نجد أن المؤشرات على خطأ الطبيب . بالقدس ليجد الأطباء هناك أن جرح العملية لم يُغلق

عقب الحادثة بأيام، وانتقل بعدها للعمل في  شفىستالمإنهاء عمل الطبيب في : عديدة، أهمها
الذي نقلت إليه المريضة  شفىستالمي حكومي، بالإضافة إلى وجود الطبيب ف شفىستم

ومتابعة حالتها دون أن يطلب منه ذلك، وطرح الطبيب على زوج المريضة استعداده بدفع ما 
يترتب على مكوث زوجته وعلاجها في المستشفى الأول على نفقته، إلى جانب أن طبيباً مشاركاً 

  270.ه قد اخطأ في علاجه لهاله في عيادة طبية خاصة قد تركه، وأكد لذوي المريضة أن زميل
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  وفاة شاب بحقنة دواء : سادساً

لبطن وذلك لأنه كان قد أجرى إلى المستشفى لأنه كان يعاني من آلام في ا )س،ع(ذهب الشاب 
بحيث أنه لم يكن الطبيب الذي يشرف على حالته متواجد في  في البطن ةجراحي ةعملي
خبره بإعطائه أالذي  ،لاتصال به على هاتفهالأمر الذي أدى بالممرض إلى ا ،وقتها شفىستالم

الحقنة دون أن يقوم بفحصه حتى، وعندها تم إعطاء هذا الشاب الحقنة التي لم يتم تفريغها 
أنا والده كنت أقف فوق رأسه عندما تم إعطاؤه (قال والد الشاب  حيث ،من الهواء بشكل صحيح

الشاب شهقة قوية وأصبح ) س(هق انه عندما تم ذلك وفي نفس اللحظة ش هذه الحقنة بحيث
وفي مراجعة تقرير التشريح الذي يفيد أن  ،ثوان بسيطة غير قادر على التنفس وتوقف قلبه في

بأن حالة هذا الشاب كانت ممتازة بعد  علماً ،السبب المباشر للوفاة هو انسداد الشريان الرئوي
اب قد فارق الحياة في غضون بضع حيث كان هذا الش وكانت المدة بينهما قصيرة ،إجراء العملية

  .إلى أن القضية ما زالت قيد التحقيق لدى النيابة مشيراً ثواني نتيجة خطأ طبي

  ولادة قيصريه تخلف ورائها قطعه من القطن : سابعاً

ولادة ( للولادة في مستشفى في مدينة نابلس وذلك لإجراء عملية جراحية )س،ع(ذهبت الفتاه 
عادت الفتاة إلى البيت  ،نتهاء من هذه العملية ونجحت بشكل طبيعيوعندما تم الا )قيصرية

 ةبطنها ثم توجهت إلى المستشفى مر ولكنها وبعد يومين شعرت بألم شديد في ،بشكل طبيعي
أخرى وعند فحصها وتصويرها بالأجهزة المختصة تبين وجود قطعة داخل البطن في مكان 

ء عملية أخرى لاستخراج هذه القطعة بحيث تبين بعد وتم بموجبها إجرا ،حدوث العملية الجراحية
  .إجراء العملية أن هذه القطعة هي قطعه من القطن كانت قد استخدمت أثناء عملية الولادة

  )خطأ طبيب التخدير(هامدة  ةذهبت لاستئصال اللوزتين فعادت جث: ثامناً

ما كان مقرر وفي من طولكرم حتى تجري عملية استئصال اللوزتين ك) س،ح(ذهبت الطفلة 
وبناءً على نتائج  ،ولكن بعد انتهاء العملية لم تستيقظ ثم أعلن بعد ذلك وفاتها ،الموعد المحدد

تقرر إدانة  ،التحقيق في القضية من قبل مجلس التأديب الذي شكلته نقابة الأطباء في القدس
فاقة الطفلة إاش وير وبسبب عدم استكمال الانتعطبيب التخدير بسبب تقصيره في عملية التخد

كما ووجه  ،كاملة ةالمنع من ممارسة المهنة لمدة سن حيث حكم عليه بعقوبة ،كاملة إفاقة
للطبيب الجراح بسبب إجراء العملية في مستشفى لم يحصل على  مجلس التأديب توبيخاً

ئنان على ترخيص بإجراء هذا النوع من العمليات بالإضافة إلى مغادرة المستشفى دون الاطم
  .حالة الطفلة
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أنه ما زالت القضية مرفوعة أمام المحاكم للفصل فيها منذ أكثر من  )ح،ح(هذا وأفاد المحامي 
عشرة سنوات وهذا الأمر يعود إلى التعقيد الواضح في الإجراءات وفي سماع الشهود وفي 

ذي يتولى التأجيلات المتكررة لغير الأسباب التي ينص عليها القانون ولضعف الكادر القضائي ال
  . مهمة الفصل في هذه القضايا

  عدم كفاية الطاقم الطبي المتخصص: تاسعاً

 ةوتم عمل صورة أشع ،إلى قسم الطوارئ في مستشفى برام االله) م،س( تم إدخال المواطنة
وعلى ضوء ذلك طلب الطبيب المناوب إحضار الطبيب  ،على توصية الطبيب المناوب بناءً

خير لم يحضر رغم استدعائه من قبل قسم الطوارئ والاتصال به عدة إلا أن هذا الأ ،الأخصائي
وتوفيت المواطنة بعد ساعتين من دخولها المستشفى بعد أن عانت معاناة شديدة خلال  ،مرات

للتحقيق في  ةبحيث شكلت على أثرها وزارة الصحة لجن ،الفترة التي قضتها في المستشفى
ه لفت نظر إلى الطبيب الأخصائي لتباطئه في أداء عمله وبناءً على نتائج التحقيق وج ،الحادث

إلى رفد  ةضافإ ،إلى عدد من الأطباء المقيمين ةوأظهرت نتائج التحقيق أن المستشفى بحاج
  .ةقسم الطوارئ بطبيبين في كل وردي

  عدم دقة الفحوصات : عاشراً 

أن شكت من ألم في بعد  ،م13/4/2000راجعت امرأة حامل طبيبها الخاص في طولكرم بتاريخ 
لم يقم الطبيب بفحصها بحجة انقطاع التيار الكهربائي وبدلاً عن ذلك قام بتحويلها  ،البطن

في عيادة طبيب آخر،  لمعرفة وضع الجنين ةوهو عبارة عن صوره تلفزيوني(U/Sلإجراء فحص 
عاودها لكن الألم  ،طبية لتخفيف الألم ةوعادت المريضة إليه بنتيجة الفحص فكتب لها وصف

بحيث لم يتمكن الطبيب المناوب هناك من سماع  ،ةثانية فأدخلها زوجها مستشفى في قلقلي
دقات قلب الجنين بسبب السمنة المفرطة ثم خرجت من المستشفى المذكور ودخلت في اليوم 

ولكنها رفضت أن تفحص من قبل أي طبيب آخر غير طبيبها  ،التالي مستشفى آخر في طولكرم
ثم  ،من قبله إلى هذا المستشفى ةتوجه إلى ذلك المستشفى بحجة أنها غير محولالذي رفض ال

فتبين أن الجنين  ،انتقلت بعد ذلك إلى مستشفى في نابلس وتمت عملية الولادة بالشفط
وبحسب تقرير لجنة التحقيق الذي يفيد وجود  .متوفى قبل خمسة أيام وذلك عند عملية التشريح

والذي أكد على عدم وجود أي وضع غير طبيعي للجنين وعملية  U/Sتعارض بين نتيجة فحص 
  .جراء عملية الفحصإة أيام أي قبل التشريح التي تبين من خلالها أن الجنين متوفى قبل خمس
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وبعد عملية الولادة شعرت المريضة أيضا بألم شديد في البطن مع ازدياد الحجم في البطن 
ونتيجة  ،عزاه حينها الأطباء إلى السمنة المفرطة للمريضةوالذي  ،وازداد الألم تدريجيا بعد ذلك

ازداد الألم وأدخلت المريضة إلى غرفة العمليات ثم توفيت على  ،الإهمال في متابعة هذه الحالة
بحيث أفاد تقرير تشريح الجثة إلى أن سبب الوفاة هو هبوط حاد في الضغط وقصور حاد  ،أثرها

ولم  .ء الانضمام الامنيوسي أثناء الحمل والتهاب الرحمفي التنفس وقصور كلوي وكبدي جرا
اتخاذ أي إجراءات ولم يوص بالتالي ب ،يحدد التقرير هوية المسئولين عن الخطأ في التشخيص

  271.بحق احد ةعقابي

  ترك مواد أو أدوات في بطن المريض عند إجراء العملية : حادي عشر

لمواطنـة فـي مستشـفى فـي      )المصـران الغلـيظ  (تم عند إجراء عملية جراحيـة لاستئصـال القولـون    

بحيــث عــادت المواطنــة وبعــد إجــراء العمليــة إلــى المستشــفى بســبب حــدوث مضــاعفات بعــد    ،ةغــز

وبعد إجراء الفحوصات تبين وجود جسم غريب في بطنها فتم إجـراء عمليـة جراحيـة أخـرى      ،العملية

وتـم بموجبهـا    ،ء العمليـة الأولـى  الأطباء في بطن المريضة أثنـاء إجـرا   نسيه قطنكشفت عن وجود 

إلا أن وزارة الصـحة لـم تجـب بـأي      ،مخاطبة وزارة الصحة من قبل الهيئة المستقلة لحقوق المواطن

  .لى ما تم التوصل إليهإي القضية ومعلومات حول نتائج التحقيق ف

  سوء معاملة الطاقم الطبي  :عشرثاني 

وبعـد ذلـك    ،لادة وقد أعطيت طلقـاً اصـطناعياً  أدخلت امرأة حامل مستشفى في طولكرم من أجل الو

وقد استمرت المواطنة بطلب المساعدة  طلبت المساعدة من إحدى الممرضات التي تعذرت بانشغالها

دقيقه فطلبت من الطبيب المنـاوب الحضـور فحضـر بعـد     ) 15(إلى أن استجابت إحدى الممرضات بعد

أخــذ بكيــل الاتهامــات علــى  مريضــة مــن ســوءولمــا رأى مــا وصــلت إليــه حالــة ال ،دقيقــه أخــرى) 15(

وبعـد ذلـك أسـتدعي أحـد الأطبـاء الـذي أعطـى المريضـة          نالممرضات ويحملهن المسؤولية عن ذلك

ونتيجـة المضـاعفات التـي حـدثت قبـل       ،طلقاً اصطناعياً آخر واستخدم آلة الشفط فولد الجنـين ميتـاً  

  .لولادة وأثنائها أصيبت بنزيف حادا
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א 
فاسـتطعنا أن   ،ناولنا وفي إطار هذه الدراسة موضوع الأخطاء الطبية وفقاً لجوانب ونواحي متعددةت 

وتبعـاً لـذلك اسـتطعنا     ،نحدد مفهوم وماهية الأخطاء الطبيـة وفقـاً للقـوانين ووفقـاً لـلآراء الفقهيـة      

از أن نلقي الضوء كما وحاولنا وبإيج ،أيضاًً أن نحدد الشروط التي تؤدي إلى وجود حالة الخطأ الطبي

ي على أهم صور الأخطاء الطبية في المشـافي بشـكل عـام مبـرهنين بـذلك وجـود هـذه الحـالات ف ـ        

  . نا العامة منها أو الخاصةاتشفيستم

تناولنـا المسـؤولية التـي مـن الممكـن أن تترتـب علـى الطبيـب مرتكـب مثـل هـذه             ،وفي سـياق آخـر  

نـا الجانـب الـراجح فقهـاً فـي تحديـد هـذا        وبيَ ،مـدني كانت مسؤولية تتعلق بالجانـب ال أالأخطاء سواء 

أو مسؤولية تتعلق بالجانب الجنائي منها محددين في إطار هذه المسؤولية النطاق الجزائي  ،المعيار

لتطبيق هذه المسؤولية أو الحـالات التـي ترتـب المسـؤولية الجزائيـة عـن هـذا الفعـل بوصـفه فعـلاً           

أو  ،لإطـار العقوبـة التـي يفرضـها القـانون علـى هـذا الخطـأ        وموضـحين فـي هـذا ا    ،مخالفاً للقـانون 

كان ذلك صـادراً مـن   أمسؤولية ذات نطاق تأديبي من الممكن أن تفرض على الطبيب المخالف سواء 

  . وبات المفروضة في هذا الشأنقبل وزارة الصحة أو من قبل نقابة الأطباء مشيرين إلى بعض العق

معية المنصبة على واقع هذه الأخطاء الطبية، من خـلال دور الجهـات   كما وتناولنا أيضاً النظرة المجت

، ة فـي المتابعـة مـن قبـل هـذه الجهـات      المكلفة بمتابعة هـذه الأخطـاء المرتكبـة ومقـدار المصـداقي     

مشيرين في ذات النطاق إلى الوضع المجتمعـي ونظـرة كـل مـن مؤسسـات حقـوق الإنسـان والطـب         

قعيـة  في ذات الإطـار حاولنـا أن نضـع بـين يـدي القـارئ أمثلـة وا       و ،الشرعي والمحامين لهذه الأخطاء

    .على ارتكاب مثل هذه الأخطاء

وكان لا بد لنا وفي النهاية أن نشير خاصة بعدما توصلنا إليه من تقرير المسؤولية الطبيـة للطبيـب    

ل عن أعماله من القول أن الشخص الـذي كنـا بصـدد البحـث فـي مسـؤوليته الطبيـة هـو إنسـان بك ـ         

كونه يمتلك كل مواصفات الإنسانية ولذلك تعتبر مهنة الطب على الرغم ممـا   ،مدلولات هذه الكلمة

مخـاطر ماديـة    يهامهن المتاعب والمصاعب وتنطوي عل يعرف عنها من ترفع وقيمة لدى البعض من

ومن فروع العلم التـي تحتـاج مـن العـاملين بهـا إلـى صـفات         ،وشخصية للطرفين الطبيب والمريض
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نسـان آخـر مثلـه لـه الحـق      وإن كل من يتعامل معه الطبيب هـو إ  ،لصبر والتقدير والإحساس بالغيرا

   .جب المسائلة عند ارتكابه الأخطاءسده، ومع هذا كله فإن عمل الطبيب يستوجفي سلامة 

وفي النهاية يمكن القول أنه ومع الإقرار والاعتراف بمسؤولية الطبيب عن أخطائه الطبية فـلا يجـب   

الـذي يـؤدي    ،ن يتولد لديه الشعور بالرهبة وعدم الشعور بالطمأنينة والتهديد بالتعويض والعقـاب أ

وعليه أن يشعر بالحرية والأمان في عملـه وأن يكـون    ،بالنهاية إلى اعتكاف الأطباء عن القيام بعمله

يـة الطبيـب   وعليه يجب أن يكـون هنالـك تـوازن بـين حما     ،هنالك قانون واضح يوفر الحماية الكاملة

  . سعينا إلى توصيله في هذه الدراسةوحماية المريض بشكل كامل وهو ما 
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א 
     -:بالآتيوبذلك فإننا نوصي  

الإسراع في المصادقة على مشروع القانون المدني الفلسطيني بعد إجراء التعديلات  )1
لعمل المهن الطبية  المناسبة عليه مع سن تشريعات حديثة تنظم الجوانب المختلفة

   .والصحية مع استبدال التشريعات الحالية النافذة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة
الاهتمام من قبل المشرع الفلسطيني بقضية مزاولة مهنة الطب دون ترخيص ووضع  )2

 . بطرق غير مشروعه ومخالفة للقانونالعقوبات الرادعة لمن يمارس هذه المهنة 
) ي(م وخاصة المادة الثالثة فقرة 2005لسنة ) 20(لتأمين الفلسطيني رقم تفعيل قانون ا )3

والدعاوى المرفوعة  منه التي تتعلق بالتأمين ضد أخطار المهنة وذلك يعود لزيادة القضايا
  . أمام المحاكم

خطاء الطبية مشكلة الأ كحل وطريق يخفف من اللجوء إلى نظام التأمين من قبل الأطباء )4
   .طباءالصادرة من الأ

نرى أن المشرع الفلسطيني مطالب بالتدخل لحسم الخلاف القائم حول القواعد القانونية  )5
الجامدة ووضع قواعد خاصة لإقامة مسؤولية الأطباء بصورة تتفق مع التطور العلمي 

مسؤولية عن هذه الحديث لهذه المهنة الإنسانية كإصدار قانون خاص ومستقل يعالج ال
  .الأخطاء المرتكبة

ضرورة وجود تعاون بين الجهات المكلفة بمتابعة قضايا الأخطاء الطبية وذلك من خلال  )6
تشكيل اللجان المختلفة للوصول إلى الحقيقة بحيث ما تتوصل إليه هذه اللجان يشكل 
مرجعية معلوماتية وافية يمكن الاعتماد عليها في إجراء دراسات على قضايا وحالات 

مثل هذا التعاون بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء يدلل على  وإن وجود ،الأخطاء الطبية
 .المسلكي للعاملين في الحقل الطبيرفع وتطوير المستوى المهني و

ضرورة أن تقوم كل جهة من الجهات المكلفة بمتابعة قضايا الأخطاء الطبية في نطاق   )7
 . ء الطبيةاختصاصها من خلال إجراء تحقيق جدي في الشكاوى التي تتعلق بالأخطا

الأطباء على المستجدات العلمية  إطلاعنوصي بضرورة إدراج بنود تتعلق بضرورة   )8
وتقديم الأبحاث في مجالهم لتطوير عملهم ضمن قوانين تنظيم المهنة والقيام بدورات 

 . ء لتعريفهم بآخر مستجدات الطبللأطبا
 كليات في الطلبة يدرسها قانونية مادة إضافة على العمل المختصة الجهات من نأمل )9

 على العمل وكذلك المختلفة وتشريعاتها وحمايتها وضوابطها الطب بمهنة القانون تتعلق
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 متخصصة طبية موضوعات تناقش وفقهي علمي أساس على دوريات ونشرات إصدار
  .الطب علم وتطور الطبية المسؤولية حول رجال القانون معلومات لتحسين

على ضرورة تشديد الرقابة على المستشفيات العامة العمل من قبل الجهات المختصة  )10
منها أو الخاصة والتأكد من إرسال تقارير من قبل هذه المستشفيات إلى وزارة الصحة، 

 . زيادة وتطوير الإمكانيات الطبية بالإضافة
 

إن هذه التوصيات يجب أن لا تفهم على أنها تحديد لعمل الأطباء وحد لحريتهم المهنية ويجب أن 

ون هناك توازن ما بين مصلحة المريض من جهة وحرية العمل وممارسته من جهة أخرى حيث يك

يجب أن يترك له قدر من الحرية والاستقلال في التقدير في العمل وممارسته لمهنته طبقاً لما 

   .مليه عليه ضميره وخبراتهي
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אאא 
  المصـادر : أولاً 

  .م1972لسنة ) 13(بة الأطباء الأردنيين رقم قانون نقا •
  .م1954لسنة ) 14(قانون نقابة الأطباء الأردنية رقم  •
  .م1944لسنة ) 36(قانون المخالفات المدنية رقم  •
  .م2006لعام ) 1(قانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم  •
  .م2004لسنة ) 20(قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم  •
  .م2005لسنة ) 20(لفلسطيني رقم قانون التأمين ا •
 .م1998لسنة ) 4(قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم  •
 م2001ة نلس) 3(قانون أصول المحاكمات الجزائية الفلسطيني رقم  •
  .م1960لسنة ) 16(قانون العقوبات الأردني رقم  •
  .م1976لسنة) 43(القانون المدني الأردني رقم  •
  .م 1948 القانون المدني المصري لسنة •
  .مشروع القانون المدني الفلسطيني •
 .مشروع قانون المسؤولية الطبية الأردني •
 .م1947لسنة ) 58(قانون أطباء الصحة رقم  •
  المراجـع : ثانياً 

  .، القاهرة )2(طبعة  ،الجزء الأول ،المعجم الوسيط ،إبراهيم ،أنيس •
ــو جميــل  • وقضــائية فــي مصــر   دراســة تحليليــة فقهيــة    ،الخطــأ الطبــي ،وفــاء حلمي ،أب

  .م1987 دار النهضة العربية عام،وفرنسا
نظرة حديثة إلى خطأ الطبيب الموجب للمسؤولية المدنيـة فـي    ،محسن عبد الحميد ،البينة •

 .م1993عام  ،الكويت ،مطبوعات جامعة الكويت ،ظل القواعد القانونية التقليدية
بـدون   ،لقـاهرة، بـدون طبعـة   الجوهري، فائق، أطباء ومرضى، شركة التوزيـع المصـرية، ا   •

  .سنة نشر
ــني • ــود نجيب ،حسـ ــانون العقوبات ،محمـ ــرح قـ ــام ،شـ ــم العـ ــة ،القسـ ــة العربيـ  ،دار النهضـ

 .م1973عام
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مســؤولية الصــيدلاني المهنيــة عــن أخطائــه الطبيــة، دار   ،عبــاس علــي محمــد ،الحســيني •
 .م1999الأردن الطبعة الأولى  ،الثقافة للنشر والتوزيع

ــا • ــاء والصــيادلة المســ ،ريــاض منيــر ،حن  ،دار المطبوعــات الجامعيــة ،ؤولية الجنائيــة للأطب

  .م1989عام ،الإسكندرية، الطبعة الأولى

ــاري • ــب فــي القطــاع الخــاص    ،أحمــد ،الحي ــة للطبي ــة للنشــر   ،المســؤولية المدني دار الثقاف
  .م 2005الأردن،  ،والتوزيع

ة مع الأنظمـة الشـرعية   المسؤولية الجنائية في النظام السعودي مقارن،وجيه محمد ،خيال •

 .م1996عام ،الطبعة الأولى،الإسلامية وبعض الأنظمة العربية والأجنبية

عن استخدام الأساليب المسـتحدثة  ،المسؤولية الجنائية للأطباء،محمد عبد الوهاب،الخولي •

 .م1997عام،الطبعة الأولى،دراسة مقارنة ،الطب و الجراحة

 ،القــاهرة ،الــدار المصــرية اللبنانيــة ،الطبيــة مفهوم القتــل وإشــكالياتة،جوخــه ،ألريــاحي •

  .م2006عام ،الطبعة الأولى

دار ،الطبعـة الأولـى   ،دراسـة مقارنـة   ،الإجهاض بنظر المشـرع الجنـائي   ،حسن محمد ،ربيع •

  .بدون سنة نشر ،النهضة العربية

ــرزاق  ،الســنهوري • ــد ال ــد     ،عب ــدني الجدي ــانون الم ــي شــرح الق ــد الأول  ،الوســيط ف  ،المجل
 .م1998عام ،)3(طبعه  ،)1(بيروت،جزء  ،ات الحلبي الحقوقيةمنشور

منشــأة المعــارف،  ،مســؤولية الأطبــاء والصــيادلة والمستشــفيات ،عبــد الحميــد ،ألشــواربي •
  .م1998الطبعة الأولى عام ،الإسكندرية

ــابكر  • ــب  ،الشــيخ، ب ــة للطبي ــام العامــة  ،المســؤولية القانوني الحامــد للنشــر   ،دراســة الأحك
 .م2002عام  ،الطبعة الأولى ،مانع ،والتوزيع

 ،بيـروت  ،دار النهضـة العربيـة للنشـر والتوزيـع     ،مصـادر الالتـزام   ،عبد المنعم فرج ،ألصده •
  .م1979عام 

الطباخ، شريف، جرائم الخطأ الطبـي والتعـويض عنهـا، دار الفكـر الجـامعي، الإسـكندرية،        •
 .م2005الطبعة الأولى، عام 

مكتبـة دار   ،)1(الجـزء رقـم    ،مصـادر الالتـزام   ،للالتزامـات النظريـة العامـة    ،الفضل، منـذر  •
 .م 1994عام ،عمان ،الثقافة للنشر والتوزيـع
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عــام  ،الإســكندرية ،دار الفكــر الجــامعي ،محمــود، المســؤولية الجنائيــة للطبيــب ،القــبلاوي •

 .م2005

 ،رللنش ـ دار الجامعـة الجديـدة   ،الطبيـب الجـراح   ،المسؤولية الطبيـة  ،منصور، محمد حسين •
 . م 2001عام،الإسكندرية،الطبعة الثانية

منشـأة  ،المسؤولية الطبية المسـؤولية المدنيـة للأطبـاء والجراحين    ،منصور، محمد حسين •
 .م1986عام ،الإسكندرية، الطبعة الأولى ،المعارف

دار  ،الطبعــة الأولــى  ،المســؤولية الطبيــة المدنيــة والجزائيــة    ،بســام ،المحتســب بــاالله  •
  .بدون سنة نشر ،وتبير دمشق،الإيمان

الرياض، ،المســؤولية المدنيــة والجنائيــة فــي الأخطــاء الطبيــة   ،المعايطــة، منصــور عمــر  •

  .م 2004الطبعة الأولى، عام 

المرجــع فــي المســؤولية الجنائيــة والمدنيــة والتأديبيــة للطبيــب        ،عبــد الوهــاب  ،عرفــه •
بدون سنة  ،طبعة الأولىال ،الإسكندرية ،المكتب الفني للموسوعات القانونية ،والصيدلاني

 .نشر
مؤسســة  ،م1998لعــام () شــرح قــانون الخدمــة المدنيــة الفلســطيني رقــم  ،عمــر، عــدنان •

  .م1999عام رام االله ،الحق
ــي،غصــن،علي عصــام  • ــة  ،الخطأ الطب ــروت ،منشــورات زيــن الحقوقي ــى  ،بي  ،الطبعــة الأول

  .م2006عام
بـدون  ،الطبعـة الأولى  ،لبنان ،منشورات زين الحقوقية ،الخطأ الطبي ،عبده جميل ،غصوب •

 سنة نشر 

دراســة تأصــيلية مقارنــة بــين الشــريعة   ،مســؤولية الطبيــب المهنــة ،عبــد االله ،ألغامــدي  •

 ،دار الأنـدلس الخضـراء للنشـر والتوزيـع     ،الطبعـة الأولـى   ،الإسلامية والقوانين المعاصـرة 

   .م1997عام  ،جدة

 ،الطبعـة الثانيـة   ،ب عـن إفشـاء سـر المهنـة    المسؤولية الجنائية للطبي،أسامة عبد االله،فايز •

 .م1989عام

 ،إثراء للنشـر والتوزيـع   ،مكتبة الشارقة ،النظام التأديبي في الوظيفة العامة ،كنعان، نواف •
 .م2008 الطبعة الأولى عام
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يوسف، أمير فرج، خطأ الطبيب من الناحية الجنائيـة والمدنيـة، المكتـب الجـامعي الحـديث،       •
 . م2007الأولى، عام  الإسكندرية، الطبعة

   المجـلات: ثالثاً 

، عـام  43عـدد   ،مجلـة المحامـاة    ،علاقة السـببية بقـانون العقوبـات    ،حسني، محمود نجيب •

 .م1962

مجلــة جامعــة القــدس المفتوحــة  ،أخطــاء الأطبــاء بــين الفقــه والقــانون  ،محمــد ،الشــلش •
  .م 2007،العدد التاسع ،للأبحاث والدراسات

  .الكويت ،م1981عام  ،العدد الأول ،السنة الخامسة ،عةمجلة الحقوق والشري •
 .الكويت  ،م1981عام  ،العدد الثاني،السنة الخامسة ،مجلة الحقوق والشريعة •

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، قانون الخدمـة المدنيـة بـين النظريـة والواقـع، غـزه،        •
 . م1999عام  ،الطبعة الأولى

تقريـر حـول الإهمـال الطبـي فـي منـاطق        ،حقوق المواطنالهيئة الفلسطينية المستقلة ل •
سلسلة تقارير خاصـة   ،الفلسطينية،مطابع الهيئة المستقلة الفلسطينية السلطة الوطنية

 .م2002شباط من عام  ،فلسطين ،، رام االله)12(رقم 
  الرسـائل الجـامعية: رابعاً 

 ،رسالة ماجسـتير منشـورة   ،ةالمسؤولية المدنية الطبية في حالات الولاد ،فدوى ،ألبرغوثي •
 . م 2003لسنة  ،بدون طبعة“أبو ديس“جامعة القدس

رسـالة   ،مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطـاء الطبيـب ومسـاعديه    ،أحمد محمود ،سعد •
  .م1983عام  ،جامعة القاهرة ،دكتوراه منشورة

دار  ،تيررسـالة ماجس ـ  ،المسؤولية الجزائية للأطباء عن إفشـاء السـر المهنـي    ،موفق ،عبيد •
 .م1998عام ،الطبعة الأولى ،عمان ،الثقافة

جامعــة النجــاح  ،رســالة ماجســتير منشــورة  ،المســؤولية المدنيــة للطبيــب  ،وائــل ،عســاف •
  .م2008 ،نابلس ،الوطنية
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